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لَلْمَد يِه الى لَه ماف السَموت وَمَاف الْدرضٍ وَِهُكْفْدُ ف الائضو وَهْوَ لكي بير 
0 يماي لاض ومَاي مايل اَمَأ وَمَايمعضمَوَه ليم 
لحيو (©40 [سبأ: ١-؟],‏ 

وصَلٌ اللهم وسلّم على المبعوث رحمة للعالمين؛ وعلى عترته الطيبين 
الطاهرين» وصحابته الغر الميامين» وورثته العلماء العاملين. 

«اللهم إن أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل» وأعوذ بك 
م التكلف لما لآ أحيسن كما أعوة بك من العجب بما أحسنء وأعوذ بك من 
السّلاطة والهذر كما أعوذ بك من العِيّ والحصًر). 

وبعد: 

فهذا كتاب «التوسط بين الشافعي والمزني» للإمام شيخ الشافعية أبي إسحاق 
إبراهيم بن أحمد المروزي أنعم الله على الأمة الإسلامية بحفظ نسخته من 
الضياعء وأتم نعمته بتحقيقه ونشره ليكون في متناول الراغبين فيه واستعملني فيه 
فجعلني السبب الواصل بينه وبين الناس. 

والكتاب هو الأثر الوحيد الذي علم أنه وصلنا من آثار أبي إسحاق المروزي» 
ونظرا لأن أبا إسحاق من أجل تلامذة ابن سريج وأبرز أصحاب الوجوه فالكتاب 
يفتح مجالا واسعا للدراسات الوافية عن شخصيته العلمية للراغبين في ذلك. 

وقد بناه أبو إسحاق على كتاب «المسائل المعتبرة على الشافعى»؛ وهو الكتاب 
اللذك ازقع قه انو إتراهيع امامل بو يخ الحوي ملكلا جنهاديةة وعر كذلات 
الكتاب الذي ضمنه المزني مخالفاته للشافعي واعتراضاته. تلك الاعتراضات 


التي شغلت الأصحاب الشافعية من بعده في تعليقاتهم على «المختصر المزني» 
إيرادا لها وردا عليها. 

ولقد وجدت أغلب الدراسات المعاصرة عن المزني والمعنية بأثره في الفقه 
الشافعي تنطلق من كتاب «المختصر».ء والذي لم يعن فيه المزني بالقصد الأول 
إلا بنقل علم شيخه الإمام الشافعي والتخريج على أصوله. مغفلين نصوص كتابه 
الآخر «المسائل المعتبرة» التي تمثل بحق شخصيته الاجتهادية» ولايخفى أن من 
عذر أصحابها فقدان كتاب «المسائل» وغياب نصوصها عن مجال البحثء وفي 
ما حفظه لنا ٠كتاب‏ التوسط» من نصوص المزني المطولة عن كتاب «المسائل» ما 
يدفع شيئا من هذا النقص ويسد جانبا من الخلل. 

ويظهر من أسلوب المزني في «المسائل المعتبرة» ملاحظته على الأصحاب 
الشافعية انتشار التقليد فيهم على خلاف ما أراد لهم الشافعي» فلا تكاد تقرأ 
مسألة من مسائله إلا وجدت المزني يختمه بالدعوة إلى الاجتهاد. والإنكار على 
التقليدء ويؤكد «أنّ مذهب الشافعيٌّ إيثارٌ الحنٌّ عن التقليدٍ يََيَعََة. وأبو إسحاق 
المروزي في «التوسط» وإن كان بصدد الرد عليه ما اعتبره على الشافعي فإنه يوافقه 
في هذه الدعوة ويؤيده؛ بل إن رده لم يكن إلا نتيجة اجتهاده ونظره في الأدلة» 
ولكن بعبقرية وبراعة وتفوق وعمق ظاهر يأخذ بالألباب. 

ومن هنا كان كتاب «التوسط؛ بمتنه وشرحه كتاب اجتهاد ونظرء يتلمس قارته 
كيف يكون الاستدلال والتعليل لدى المجتهدين.» فيأخذ المسألة مقرونة بأدلتهاء 
وينظر في الأدلة نظر الغائص على معانيها وعللهاء ويضبط الأبواب بأصولها 
وقواعدهاء ويدرس الأحكام بعللها ومقاصدهاء وعلى حسب اتفاقها واختلافها 
يجمع بين الشتيتين أو يفرق بين النظائر» ويرى الفقه جسدا متكاملا متماسكا لا 
توزيع فيه ولا تقطيعء يُحْكِم بناءه سيا من الأصول والقواعد الجامعة لفروعه 


م 


المتشعبة» ويسري في أوصاله روح العلل والمقاصدء فيرجى لمن تشسبع بقراءة 
هذا الكتاب أن يكتسب حب الاجتهاد وملكتها من جهة» وعدم الجراءة عليه 
واستسهال شأنه من جهة أخرى. 

ولقد من الله علي بتحقيق كتاب «المختصر» للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن 
يحيى المزني والتعليق عليه» وقدمت له بمقدمات جعلتها بمثابة المدخل إليه 
والمرشد إلى طرائقه» وقمت فيها بحصر ما بلغه علمي من جهود العلماء الشافعية 
المباشرة على الكتاب» وخلال بحثي في ثبت المؤلفات التي تدور في فلك 
«المختصرا وقعت على كتاب «التوسط بين الشافعي والمزني». 

لم أطلع على حقيقة الكتاب ومضمونه؛ وإنما تعرفت عليه من خلل الاسم 
والعنوان» ومعارف أخرى أخذتها من كتب التراجم, لم تكن تلك المعارف وافية 
تروي الغليل» لكن الكتاب بما تبينتُ من فضائله شغفني وصار سجني وشَجَاي: 
وكانف كمى الكو راغلة وعقلات ياه الرجاء والأمال وماعيات مو ديد 
لاله 

فهذا تأويل ذياك الرجاء أقدمه لإخواني معشر المتفقهين» وأقدم بين يديه 

الباب الأول في ذكر ترجمة أبى إسحاق المروزي. 

اليباب الثاني ف الكلام على كتاب التوسط. 

الباب الثالث في ذكر قصة اعتراضات المزني على الشافعي. 

الباب الرابع في ذكر دائرة معارف كتاب التوسط. 

الباب الخامس في بيان عملى في تحقيق الكتاب. 

© © يي 
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1 مزع 
3 2 ءِ 1 3 
5 الباب الآول ع 
1 في ذكر ترجمة أبِي إسحاق المروزيا" 
0 الاسم والنسب والنسبة. 
هو الفقيه الشافعي أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المَرُوَزِيٌ 
الحَالِدَابَاذِيٌ. 


(1) مما ينبغي التنبيه إليه أن أبا إسحاق على كبر قدره وعمق أثره وكثرة ترداد اسمه لدى الشافعية 
تميس يوان سيقن كح تناح سر ف كان لا بد مسن بع ما رمن العقر نان 
التاريخية عنه» وقد حاولت ذلك واجتهدت بما يناسب مساحة التقديم لهذا الكتاب» وممن 
ترجم له على الترتيب التاريخي: 

-١‏ «روضة المتتهى» لأبي الطيب الطبري (ت .)15٠‏ (مخطوط). 

- «طبقات الفقهاء الشافعية» لأبي عاصم العبادي (ت 108). 

- «تاريخ بغداد» للخطيب (ت 557). 

5 - «طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي (ت 475). 

ه- «الأنساب» لأبي سعد السمعاني (ت 057) (نسبة: خالداباذي). 

+- «المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء» لابن باطيش (ت 1867). 
/ا- «تبذيب الأسماء واللغات» للنووي (ت 51/5). 

8- «وفيات الأعيان» لابن خلكان (ت 381). 

9- اسير أعلام النبلاء» و«تاريخ الإسلام» للذهبي (ت 758). 

-٠‏ «طبقات الشافعية الوسطى» لابن السبكي (ت .)1/10/١‏ (مخطوط). 
-١‏ «طبقات الشافعية» و «المهمات» للإسنوي (ت ؟/ال). 

؟١1-‏ «طبقات الشافعيين» لابن كثير (ت 0/1/4). 


1- «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (ت .)8061١‏ 


قال النووي: «وحيث أطلِقٌ: (أبوإسحاق) فى المذهب فهو المِرْوَّزِيٌ» وقد 
يُقيّدُونّهِ بالمرْوَزِيٌ» وقد يُطْلِقوئهو"©. 

و«المَرْوَزِيٌ»: بفتح الميم» وسكون الراء» وفتح الواو» وبعدها زاء معجمة» نسبة 
إلى «مرو الشاهجان». وهي إحدى كراسي خراسان. أربع مدن: هذه ونيسابور» 
وهراة» وبلخ. إنما قيل لها «مروالشاهجان» لتتميز عن مرو الروذ» و«الشاهجان»: 
لفظ عجمي تفسيره: «روح المَلِك؛. ف«الشاه»: المَلِكء و«الجان»: الروح» 
وعادهم أن يقدموا ذكر المضاف إليه على المضافء وزادوا في النسبة إليها زاءً 
كما قالوا في النسبة إلى «الرّيّ»: (رَازِيٌ» إلا أنَّ هذه الزيادةً تختصٌ ببني آدم عند 
أكثر أهل العلم بالنسبء وما عدا ذلك لا يزاد فيه الزاءء فيقال: فلان المرُوَزِيٌ» 
والشوبُ وغيرٌه مِن المتاع: مَرْوِيٌ - بسكون الراء -. وقيل: إنه يقال في الجميع 
بزيادة الزاءء ولافرق بينهما”". 

و«الحَالِدابَاذي): بفتح الخاء؛ والدال المفتوحة المهملة بعد الألف واللام؛ 
والباء المنقوطة بواحدة بين الألفين» وفي آخرها الذال المعجمة. قال أبو سعد 
السمعاني: «هذه النسبة إلى خالدآ باد وهي قرية بمرو عند كوحجء وخربت 
الساعة)9 , 
0 ولادته. 


ولم تحدد المصادر تاريخ ولادة أبى إسحاقء بل إن ابن قاضي شهبة قال: ١لا‏ 
أعلم وقت مولده بعد أن تتبعته). 
)١(‏ انظر ترجمة أبي إسحاق من "تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟7177/5). 
(1) باختصار من «وفيات الأعيان» لابن خلكان (77//1). وانظر «الأنساب» للسمعاني .)7١1//17(‏ 
(1) انظر «الأنساب؛ لأبي سعد السمعاني .)7١/0(‏ 
(:) انظر «طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة .)١١5/1١(‏ 
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ولعله يقصد بذلك تصريح المؤرخين به وتدقيقهم فيه» وإلا فقد تكلم الذهبي 
بما يمكن أن يتوصل من خلاله لمعرفة تاريخ مولده بالتقريب. 

فذكر الذهبي أن أبا بكر ابن الحداد أسن من أبي إسحاق. وإن كان عاش بعد 
المروزي قليلا”"2» ومن المعلوم أن ابن الحداد ولد سنة وفاة المزني» وذلك سنة 

كما أن الذهبي لماذكر تاريخ وفاته سنة أربعين وثلاثمئة قال: «ولعله قارب 
سبعين سنة)”"". فيكون تاريخ مولده على هذا في حدود سنة سبعين ومئتين. 
0 تفقهه في مَرْو: 

وأيا كان تاريخ مولد أبي إسحاق المروزي فإن نشأته الأولى العلمية كانت 
عبدان بن محمد بن عيسى المروزي الجُنْوجِرٌدِي (ت 70191", وجُنْوجِرُدُ قرية 
من قرى مَرْوٌَ على خمسة فراسخ منها على طريق سرخحس”". 

وقال أبو سعد السمعاني: «هو الذي أظهر مذهب الشافعيّ بمرو بعد أحمد بن 

0 2 

سيّار» فإن أحمدٌ بن سيار حمل كتب الشافعيٌّ إلى مرو وأعجب بها الناس» 
له بِجَنْو جرد وخرج إلى مصرء وأدرك الربيعَ بن سليمان وغيره من أصحاب 
الشافعي» ونسخ كتبه على الوجه. وأدرك من الفقهاء والمشايخ ما لم يدرك غيرُه 
(1) انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (479/1). 
)1١(‏ انظر «سير أعلام النبلاء» للذهيى .)179/١6(‏ 


(7) انظر «الأنساب» لأبي سعد السمعاني (4/ 187). 
(4) انظر «الأنساب» لأبي سعد السمعاني (7/ 07"). 
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وحمل عنهم؛ ورحل إلى الشام والعراق» وكتب عن أهل مصرء ورجع إلى مروء 
وكان أحمد بن سيار في الأحياء» فدخل عليه مُسَلَّمًا ومُهَدثا بالقدوم» فاعتذر عنه 
أحمدُ بن سيار مِن مَنْ الكُنّبِ عنه» فقال عبدان: لا تعتذز فإِنَ لك منّة علي في 
ذللك: ذلك آنك لو دفميف إلى الكين كنك أقسة علق ذلك وماكتث أخرج 
إلى مصرّ ولا كنتٌ أدركتٌ أصحاب الشافعيّ» وفَرِحَ بذلك أحمدٌ بن سيار»0". 
قلت: مات أحمد بن سيار سنة ثمان وستين ومئتين» ومات عبدان سنة ثللاث 
وتسعين ومئتين» والفترة مابين هذين التاريخين يشبه أن تكون فترة تخرج 
أبي إسحاق المروزيٌ وتفقّهه على عبدان» وهذه سلسلة في الفقه أعلى ما يقع 
لأبي إسحاقء فليس بينه وبين الشافعي سوى عبدان والمزني. 
0 رحلته إلى بغداد وتفقهه بها: 


وبعد أن تخرج بشيخه من بلدته أبي محمد عبدان المروزي قصد إلى مركز 
الخلافة دار السلام بغداد, فأقام منها في بعض دروب قطيعة الربيع حتى صار 
الدرب يعرف به وينسب إليه فيقال: «محلة المراوزة» أو: «درب المروزي»”". 
وممايدل على أن رحلة أبي إسحاق إلى بغداد إنما كانت بعد تخرٌ جه وانتظامه 
ف للك فقهاء عصره ما حُكِيَ عن تلميذه أبي القاسم الذَّارَكِي أنه قال: سمعت 
)١(‏ انظر «الأنساب» لأبي سعد السمعاني (/ 701)» وترجمة عبدان عند السمعاني في موضعين من 
كتاب «الأنساب»: أولهما: حال شرح نسبة «جُنُْوجِرْدِي» (8/ 707). والثانية: في مادة «عبدان» 
.)18١/9(‏ 
(1) «قطيعة الربيع» أحد قطائع بغداد المتفرقة» وهو موضع اقتطعه الربيع في أيام المنصورء وقد 
ذكرها السمعاني في «الأنساب» /٠١(‏ 5754) (نسبة: قطيعي)» وأما «درب المروزي» منها ونسبته 
إلى صاحبئا فقد ذكره الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (5/ 549). وانظر «الأنساب» 
للسمعاني )7١17/١117(‏ (نسبة: المروزي). 


أبا إسحاق المروزيّ يقول: لما دخلتُ بغدادَ لم يكن بها مَن يَسْتَحِنٌ أن أذْدس 
عليه إلا أبو العباس بن سريجء وأبو سعيد الإِصْطَخْرِي)20. 

تق أبو إسحاق على أبي العباس بن سريج (ت 05") حتى صار يعرف به 
وتَمَقَه أبو العباس على أبي القاسم الأنْماطِئ (ت 2088 وتَمَقّه أبو القاسم على 
المزق (ت 4 3)+ السعد الأشهر: و الأكثر انتشارا بين المعققهة الشنافغية ون كان 
أكثر نزولا من الإسناد المروزي السايق©. 

وممايذكر عن تفقه تفقه أبي إسحاق على ابن سريج ما حكاه عنه تلميذه أبو أحمد 
محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن أبي القاضي فقال: «حضرتٌ مجلسٌ 
او سان لمر وتيت با : قال لنا القاضى الوالعابروين سريج اب 

يَتَحَرّحٌ المرءٌ ؛ف التعُ؟ فأعيا أصحابنا الجواب» فقلتٌ أنا بكر فى الفائدة 

الى نَجْرِي فى الملس. فقال: أصبتء بهذا يَتَحَرّجُ المتَعلّمُ). 

وأما ثاني شيخيه البغداديّيْن أبو سعيد الحسن بن أحمد الإِصْطّخْريٌ 
(«ت758) فهو من أقران ابن سريج علما وطبقة» ويدل لذلك المناظرة التي 
جرت بينهماء ورواها صاحبنا أبو إسحاق المروزي فقال: «سُئل يوما أبو سعيد 
عن المتوفّى عنها زوجّها إذا كانت حاملا هل تجب لها النفقة؟ فقال: نعم. فقيل 
له: ليس هذا مذهبَ الشافعيٌّ. فلم يُصَدَّقء فأرَؤْه كتابّه» فلم يَرْجِع وقال: إن 


0 


)١(‏ أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (4/ 7017) عن شييخه القاضي أبي الطيب الطبري فيما حكي 
له عن الداركي. 

(؟) هذه السلسلة مدار عامة أسانيد الشافعية الفقهاء» وقد ذكرها النووي في أوائل «مبذيب الأسماء 
واللغات» /١(‏ 84)؛ وأسند طريق عبدان السخاوي في كتاب «الجواهر والدرر» )17/١1(‏ وهو 
بصدد ذكر أسانيد الحافظ ابن حجر في الفقه الشافعي. 

(") انظر «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي 7/9 1). 
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لم يكن مذهبّه فهو مذهبٌ علي وابنٍ عباس . قال أبو إسحاق: «فحضر يوما 
مجلس النظر مع أبي العباس بن سريج وتناظراء فجَرّى بينهما كلامٌ» فقال له 
أبو العباس: : أنت سُيلْتَ عن مسألةٍ فأخطأتَ فيهاء وأنت رجلٌ كثرةٌ أكُل الباقلاء 
قد ذهب بدِماغِكٌ. فقال له أبو سعيد في الحال: وأنت فكثرةٌ أكُل الكَلّ والمرّيٌّ 


قل ذم 3 بدينك الل 


ومما يدل على عظيم قدر أبي سعيد الِصْطخْريٌ لدى أبي إسحاق ما حكي 
عن الذَارَكِيٌ أنه قال : «ما كان أبو إسحاق المروزيّ يُفْتِي بحضرة أبي سعيدٍ 
الإضطُخْريٌ إلا بإذنه»". 

قلت: هذا على علو إسناد أبي إسحاق في الفقه الشافعي وتصدره في مجلس ابن 
سريج من جهة» وتأخر وفاة أبي سعيد من جهة أخرى. إلا أن هذا النص لا ينبغي 
الجمود على ظاهره. فإن أبا إسحاق وإن امتنع عن الإفتاء بحضرة أبي سعيد تدبا 
فلم يمتنع عن مخالفته فيما ظهر له خلافه اجتهادا ونظراء وقد ذكر العبادي قوله: 
«إن جزءا من الليل يجب صومه). ثم قال: «وخالفه أبو سعيد)»”". 
0 رياسته في العلم ومشيخته: 

ولا يخفى أن إماما في مثل علم أبي إسحاق المروزي ورحلته وتقدم عصره 
وإقامته في بغداد عاصمة العلم قبل أن تكون عاصمة الخلافة لا بد أن يتوفر له من 
الشيوخ والأسانيد العدد الكثير. 
)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )١١1/8(‏ عن شيخه أبي الطيب الطبري فيما حكي له عن 

الداركي عن أبي إسحاق به. والمري: الذي يوْنَدم به. 
)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» )7١17/8(‏ عن شيخه أبي الطيب الطبري فيما حكي له عن 


الداركي به. 
() انظر «طبقات الفقهاء الشافعية» للعبادي (ص: 58). 


قم1 


وممن لقي بهم ني بغداد علي بن إسماعيل بن أبي بشر أبو الحسن الأشعري 
(ت 0774» غير أنه لم يكن لقاء تلميذ بشيخه بقدر ما كان لقاء النظير بالنظير» 
وقد ذكر ابن فورك مذهب الأشعري في أفعال النبي وَل أنها لا تدل على وجوب 
الاقتداء به ولا على حسن الاقتداء به» وأنه جرت بينه وبين أبي إسحاق المروزي 
وأبي بكر الصيرفي ببغداد في ذلك كلام كثير علّقت المتفقهة عنه في وقته"2, بل إن 
الخطيب البغدادي ذكر أن أبا الحسن الأشعري «كان يجلس أيام الجَمُعات في 
حلقة أبي إسحاق المروزي الفقيه مِن جامع المنصور»”". 

وعليه فإن الثلاثة: أبو محمد عبدان المروزيء وأبو العباس بن سريج» وأبو سعيد 
الإصُطّخريء هم الذين يرجع لهم فضل نشأة أبي إسحاق وتكوينه العلمي. 

واختص أبو إسحاق من بين هؤلاء الثلاثة بأبي العباس بن سريج «وأقام عنده 
حتى علق وحصّل من الفقه ما حصّل)”"» وهو من أنجب وأجل أصحابه حتى 
صار يعرف به فيقال: (صاحب 5 العباس ابن سريج وأكبر تلامذته»©. 


وبعد وفاة أبي العباس بن سريج سنة ست وثلاثمئة انتهت رياسة العلم في 
بغداد إلى أبي إسحاقء فأقام بها دهرا طويلا يدرس ويفتي» يخرّجٌ أصحابه ويُعَلّقُ 
تآليمه؛ ويمكن أن نعتبر هذه المرحلةٍ ذروة مراحل حياته كثرة عطاء وعلو شأن» 
ومما يدل له شهادات المؤرخين التي تخص حياته في بغداد من بعد ابن سريج» 
وأورد هنا جملة صالحة منها. 
(1) انظر «مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري» لابن فورك (ص: .)١97‏ 
(؟) «تاريخ بغداد» للخطيب /١1(‏ )0 
(7) انظر «المغني» لابن باطيش (77/7). 


(:) انظر «طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي (ص: )١١7‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(١1/؟5:).‏ 


فقال الخطيب: «أحد الأئمة من فقهاء الشافعيين» شرح المشي :مه 
وأقام ببغداد دهرا طويلا يدرس ويفتي؛ وأنجب من أصحابه خلقٌ كثيرٌ»0". 

وقال أبو إسحاق الشيرازي: «انتهت إليه الرياسة في العلم ببغداد. وشرح 
(المختصرّ)؛ وصنف (الأصولّ)» وأخذ عنه الأثمةٌ» وانتشر الفقهُ عن أصحابه في 
البلاد)7' , 

وقال أبو سعد السمعاني: «إمام الدنيا في زمانه». قال: (صنف (الأصول)» 
وشرح (المختصر) للمزنى» وضرب الناس إليه أكباد الإبل من البلاد» وانتشر عنه 
علم الفقه. وتخرج عليه سبعون من مشاهير العلماء في البلدان»””". 

وقال النووي: «وحيث أَطْلِق أبو إسحاق ف المذهب فهو المرْوَزِيٌ وقد 
يُقِيّدُومّه بالمرْوَزِيء وقد يطلقونه وهو إمام جماهير أصحابناء وشيخ المذهب» 
وإليه يتتهى طريقة أصحاينا العراقيين والخراسانيين». قال: «ونشر مذهب الشافعى 
فى العراق وسائر الأمصار»)©». 

وقال ابن باطيش: «إمام أهل عصره في الفتوى والتدريسء وأظهرهم بركة على 
أصحابه» شرح المذهب ولخصه. وكان ذا فكر دقيق» من أشد الناس استقلالا بشرح 
المذهبء وأحذقهم في الكشف عما فيه من الغوامض والمشكلات؛ رحل إلى 
أبي العباس بن سريج وأقام عنده حتى علق وحصل من الفقه ما حصل» وصارت إليه 
بالعراقين رئاسة العلم وإمامة الشافعيين بعد ابن سريج» وتخرّج به العالّم). 


.)548/7( انظر تاريخ بغداد» للخطيب‎ )١( 

.)١١7؟ انظر «طبقات الفقهاء» للشيرازي (ص:‎ )١( 

(؟) انظر كتاب «الأنساب» للسمعاني (0/ ١؟)»‏ ويلاحظ أن بعض ما ذكره ابن السمعاني مأخوذ عن 
العبادي في «طبقات الفقهاء الشافعية» (ص: 194). 

(5) انظر كتاب «تبذيب الأسماء واللغات» للنووي (1/5/5"). 

(5) انظر كتاب «المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء (؟//1"). 
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وقال ابن خلكان: «الفقيه الشافعي, إمام عصره في الفتوى والتدريس» أخذ 
الفقه عن أبي العباس بن سريج وبرع فيه» وانتهت ت إليه الرياسة بالعراق بعد ابن 
سريجء وصنف كتبا كثيرة» وشرح (مختصر المزني)» وأقام ببغداد دهرًا طويلا 
يدرس ويفتي؛ وأنجب من أصحابه خلق كثير»". 

وقال الذهبي: «شيخ المذهبء أقام ببغداد مدّة طويلة يُفتي ويدرّسء ونجب 
من أصحابه خلقٌ كثير» شرح المذهب ولخّصه. وصدّف كتبا كثيرة» وانتهت ت إليه 
رياسة المذهب بعد اب بن سَرَيْج للد 

وقال التاج السبكي: «فقيه المذهب. أحد أئمة الدين» وهو تلميذ أبي العباس 
ابن سريج» كان إماما جليلاء غرّاصا على المعاني الدقيقة» بحرا خِضّمّاء وَرِعَاء 
اما بر رسيي لدي متي رطا اا 
يَعْدُوها خطوةً ولايُدْكَرٌ لإبراهيم إذا وفى» والقريحة التي لا ترة - تضي الذهب أن 
يكون شبههاء فكيف والناطق ل يشابه صامتان والورع الذي يتلو من شاهده: 
ل إن إنرهيركا أَمَّ ايها 4 [النحل: .©00617١‏ 

وقال ابن كثير: «أحد أئمة المذهبء أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج» ثم 
انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه» وصنف كتبا كثيرة» وأقام ببغداد مدة طويلة 
يفتي ويدرس» وانتفع به أهلهاء وصار له تلامذة كبار)9). 


وقال الإسنوي: «كان إماما جليلاء غواصًا على المعاني. وَرِعَاء زاهدًاء أخذ 


.)755/١1( انظر «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )١( 
باختصار من "تاريخ الإسلام) للذهبي (119/5)) ونحوه في #سير أعلام النبلاء؛ له‎ )7١( 
.):؟59؟/1١٠(‎ 


() انظر «طبقات الشافعية الوسطى» لابن السبكي (مخطوط). 
(4) انظر «طبقات الشافعية» لابن كثير /١(‏ 7794). 


لحل 


عن ابن سريج وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد» وانتشر الفقه عن أصحابه في 
البلاد»0", 

وقالابن قاضي شهبة: «انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه». وصنف كتبا 
كثيرة» وأقام ببغداد مدة طويلة يفتي ويدرسء وانتفع به أهلهاء وصاروا أئمة»2". 

فهذه النصوص بمجموعها تتوارد على معان جليلة قام بها أبوإسحاق المروزي 
في هذه المرحلة من حياته» وأوردها هنا على ترتيبها بغية الاختصار. 

فأولها: اشتغاله بالدرس والفتوى دهرا طويلا بعد ابن سريج حتى صار ذكره 
بين الناس. وقصده طلاب العلم من الأقطار. 

والشاني: كثرة تآليفه في فنون العلم» وتصنيفه الأصولء ودقة معرفته بالقواعد» 
وشرحه المذهب وتلخيصه. ويعنون بالمذهب والله أعلم «مختصر المزني». 

والثالث: مصيره شيخ المذهب الشافعي وإمام الشافعيين في زمانه» وهو دليل 
تميزه وتبريزه على الأقران. 

والرابسع: انتهاء رئاسة العلم إليه في بغداد والعراق أو العراقيْن بتعبير ابن 
باطيش. ما جعل الناس يقصدونه للعلم ويضرب ون إليه أكباد الإبل» فينهلون من 
علمه ويتخرجون على يديه ثم ينتشرون عنه في أرض الله حتى تخرّج به عالم. 

والخامس: انتشار الفقه عنه في البلدان حتى صار إمام الدنيا كما قال أبو سعد 
السمعاني» ولا عجب. فإن من نال الرياسة في العلم ببغداد بني العباس نالها في دنيا 
الاين كلهاء 


.)0700/١( انظر «المهمات» للإسنوي‎ )١( 
.)1٠١ /١( انظر «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة‎ )١( 
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فتلك خمسة معان تحققت لأبي إسحاق المروزي في مرحلته البغدادية ما 
يدل على تحققه بعلم المذهب في هذه المرحلة» وقد عبر الإمام النووي رَمَداَه 
عن عظيم منزلته بين أئمة المذهب بعبارة وجيزة كافية فقال: «المتفق على عدالته 
وتوثيقه فى روايته ودرايته»)0". 

وذلك أن المذهب نقل وعقلء وأبو إسحاق م- متفق على عدالته وثقته في جانب 
التقل والرواية وفي جانب العقل والدراية» ضابط لنصوص الإمام في مختلف 
كتبهء عارف بأصول التخريج وقواعده؛ وقلما ب يتفق الجمع بينهما لواحد؛ ولم 
تكن يغداد على فتنها وقلاقلها في عصره بالبلد المساعد, لولا عزيمة له ثابتة 
وذهن متوقدء. وقد حكوا عنه شعرًا": 

لا يَغْلُوَنَ عليك الحمدٌ في نَّمَنِ فليس حمدٌ وإن أَنْمَنْتٌ بالقَالِي 

لحم يَبْقَى على الأيّام مابَقِيَت ويَذْهَبالدَّهُرٌبالأياموالمالٍ 
0 تحوله إلى عمصر: 

كانت الدولة العباسية في عصر أبي إسحاق المروزي في فترة من فترات الضعف 
البالغ» فقد توزعت أقاليمها إلى دول مستقلة في الحكم والقرار وإن حافظت على 
تبعيتها في الشكل والأسماء. 

وعظمت شوكة القرامطة الملحدين في اليمن وعمان والبحرين وبادية البصرة» 
بل هجموا على الحجيج في مكة واقتلعوا الحجر الأسود في سنة سبع عشرة 
وثلاثمئة» وفي سنة تسع عشرة نزلوا الكوفة» وخاف أهل بغداد من دخولهم إليها. 
)١(‏ انظر «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟071/57/5). 
(؟) ذكره ابن باطيش في «المغني» (748/1) عن الشيخ أبي حامد بن أبي طاهرء قال: كتب إلي قاضي 

مَرْيذٌ أنه سمع أبا إسحاق المروزيٌ يقوله. 


رذن 


ومن جهة المشرق بدأ زحف آل بويه الدَيالِمَةِ الشيعيين» يلتهمون حواضر 
الخلافة مدينة مدينة؛ إلى أن دخلوا بغداد سنة أربع وثلاثين وثلاثمئة وفرضوا 
وصايتهم على الخلافة العباسية. 

هذه الفتن واللاضطرابات المتلاحقة جعل أبا إسحاق المروزي يقرر الرحيل إلى 
مصرء حيث كانت يحكمها الإخشيديون بتبعية شكلية للعباسيين» وكانت بعيدة عن 
متناول أيدي القرامطة من جهة؛ وخارج وصاية البويهيين الشيعة من جهة أخرى. 

وممايؤيد أثر هذه الفتن في رحلة الإمام إلى مصر نص المؤرخين على 
تاريخ هذه الرحلة بأنها كانت في سنة القرامطة» في إشارة واضحة لأثر تلك الفتن 
والاضطرابات في هذه الرحلة» غير أنه يبقى تحديد هذه السنة غير بيّن. 

والمشهور من سِنِيٌ القرامطة على أهل الإسلام سنة سبع عشرة وثلاثمئة» غير 
أنه يعكر عليه نص المؤرخين على أن هذه الرحلة كانت في آخر عمر أبي إسحاق 
المروزي؛ وسيأت أنه وَمَهَنَهُ توفي سنة أربعين وثلاثمئة» فيبعد أن يكون سبع 
عشرة آخرٌ عمره. 

وعليه لم أتمكن من تحرير تاريخ هذه الرحلة بالدقة» إلا أني أميل إلى أن ذلك 
كان فيما بعد تسلط البويهيين على بغداد. حيث اختل نظام الخلافة» وكثر الخلع 
والتدكيل بالخلفاء» وظهرت وانتشرت البدع والمنكرات» فيحتمل أن تكون 
رحلته بسبب من ذلك وعقيبه. 

5 5 8 6ع م 

وكيفما كان فقد رحل أبو إسحاق المروزي في أواخر عمره إلى مصرء وأقعد 
في مجلس الشافعيّ رِمَهَُنَهُ وحلقتِه واجتمع الناس عليه”'» وفي مصر أملى على 
)١(‏ انظر «طبقات الفقهاء الشافعية» للعبادي (ص: 19-78) و«الأنساب» لأبي سعد السمعاني 

.)5١/0( 
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الناس كتابه «التوسط». فهو من أواخر ما ألفه إن لم يكن آخره”") 

والتقى بمصر أيا بكر ابن الحدّاد رت ه:*) صاحبٌ «الفروع», ولذلك ذكره 
ابن خلكان رَيمَهَكنَهُ ضمن تلاميذ أبي إسحاق, وقال الذهبي: : العله جالسه وناظره» 
وإلا فاين الحداد سن منه» ولكنه عاش بعل المروزي قليلا)0", 
0 محنته في السنة: 

وق سصر صنت المروري باق الس نواراء يجام مضو وتخضده آلاف» 
فجرت فتنةٌ» فطلبه كافور» فاختفى, * ثم أذْيلَ إلى كافور, فقال : أما أرسلت إليك 
أن لا 2+ تشهرٌ هذا الكتابٌ فلا تظهره؟ قال الذهبي: «وكان فيه ذكر الاستواء» فأنكرته 
المعتزلة»26. 
0 بلوغه رتبة الاجتهاد المطلق: 

ومن نظر في كلام أبي إسحاق وتحسس منهجه في الفقه لا يخالجه أدنى شك 
في أنه يتفقه على طريقة الأئمة المجتهدين» دون تقيد بنص الإمام إذا قُدّر مخالفئٌه 
محضا له» وإنما نظرا وموافقة له في طرق الاستدلال» وقد ذكره الشيخ أبو إسحاق 
في «طبقاته» وترجم له. وظاهر كلامه في خطبتها أنه لم يذكر فيها سوى المجتهدين» 
فإنه قال: «هذا كتاب مختصر في ذكر الفقهاء» لا يسع الفقيه جهله؛ لحاجته إليه 
الصحابة» ثم بمن بعلهم من التابعين وتابعي التابعين» ثم بفقهاء الأمصار»©. 
)١(‏ انظر خاتمة كتاب «التوسط». 
)7١(‏ انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي (579/15). 
(") انظر «سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (15/ 879). 
(:) انظر «طبقات الفقهاء» للشيخ أبي إسحاق الشيرازي (ص: 0 


1" 


قال السيوطي: «ظاهر صنعه أن كُلّ من ذكره في هذا الكتاب فهو مجتهد؛ لأنه 
شر ط في كتابه ذكر من يعتبر قوله في انعقاد الإجماع؛ ويعتد به في الخلاف. وهذا 
الوصف ليس إلا للمجتهد»"". 
ر» لحنه في العربية 

ومما يذكر عن أبي إسحاق على جلالة قدره كثرة لحئه في العربية» أشار إليه 
أبو حيان في كتاب «البصائر والذخائر» فقال: «تكلَّم الدَّارَكِنُ الفقيهُ يوم في مجلس 
ابن معر وفيء وكان على قضاء القضاة - أعني: ابن معروفٍ -» وكان ابن الدقاق 
يكنّنَه فلع الذاريف» فقال له أبن القاق: لحت فقال الدّاذكق: رت ابا الفرّح 
البنالطق بناططه ازا [مسحاق المروزي فقا لهق الطر: إثك تلك فلو آصْلّحْتَ 
مِن لسانك. فقال له أبو إسحاق: هذا أرّلُ انقطاعك, لأنّك تعلم أنّي قد لحنتٌ قبل 
هذا مرارًا فلم نُنْكِرْ عليٌء ولمّا لزمك المعنى الآن صرت تعيبٌ علي اللفظ. ثم قال 
الدَّارَكِيٌُ: أنا ألْحَنُ وألْحَنُ ولكن كَلْمُونِ على المعاني إن كان لكم إليها سبيلا». 

قال أبو حيان: «كذا قال؛ وقد مَضَمَ الدَارَكِيُ ذاتَ بَطْيِهِ بهذا الكلام» لأنّ المعاني 
ليست في جهة والألفاظ في جهةٍء بل هي مُتَمازِجَةٌ متناسبةٌ والصحةٌ عليها وقفٌ 
فمّن ظن أن المعاني تخلص له مع سوء اللفظ وقبح التأليف والإخلال بالإعراب 
فقد دل على نقصه وعجزه0”". 

قلت: وقد وجدت تصديق رواية أبي حيان هذه في «كتاب التوسط». فما أكثر 
ما خرج فيه من أساليب العرب, أو خالف المشهور من قواعد العربية. 
)١(‏ انظر «المرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» ضمن مجموع 


«أربع رسائل في الاجتهاد والتجديد للإمام جلال الدين السيوطي» (ص: 5118). 
)١(‏ انظر «البصائر والذخائر» لأبي حيان (71//7). 


اف 


0 وفاته. 

وبمصر أدرك أبا إسحاق أجله. واختلفوا في تدقيق تاريخ وفاته. 
بمصر لتسع خلون من رجب سنة أربعين وثلاث مائة» ودفن عند قبر الشافعي»”". 
الضحاك قال: توفي أبو إسحاق المروزي الفقيه بمصر بعد عتمة من ليلة يوم 
السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب من سنة أربعين وثلاث مائة» ودفن 
عند قير الشافعى»)”". 

والأول هو الذي رجححةهة ابن باطيش 4 وابن خلكان220, والذهبي”". ويظهر 
أنه الذي يميل إليه الخطيب حيث قدم بذكره. 
0 آثاره ومؤلفاته. 

وهنا يحسن بنا أن نلقي نظرة شاملة لما أمكن معرفته من آثار هذا الإمام العلّم 
ومصنفاتّه» وقد ذكرنا نصوص مترجييه على كثرة تآليفه» وسأذكر منها ما بلغه 
علمي. 


.)149 /5( أخرجه عنه البغدادي في «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(؟) انظر «تاريخ بغداد» للخطيب (119/5). 

(”) انظر «روضة المنتهى» لأبي الطيب الطبري (مخطوط). 

(:) انظر «المغني» لابن باطيش (؟/7377). 

(6) انظر «وفيات الأعيان» لابن خلكان .)77/1١(‏ 

() انظر #سير أعلام النبلاء» للذهبي )579/١6(‏ و«اتاريخ الإسلام» له (519/7). 


ا" 


فمنها: شرح مختصر المزني»» وقد أكثر من ذكره والإحالة إليه في «كتاب 
التوسط» ويعبر عنه باكتاب الشرح»» وهو أشهر كتبه حتى صار يُعَرَّفٌ به فيقال: 
«صاحب الشرح)”", وذكر الإسنوي أنه شرح مبسوط نحو ثمانية أجزاء, قال: 
«وهو من أحسن ما وقفت عليه في شروحه)”". 

ويلاحظ أن النديم ذكر هذا الكتاب في ثبت مؤلفات أبي إسحاق فقال: «كتاب 
شرح مختصر المزنيء أول وثانٍ»9. فجعله في إبرازتين: أولٍ وثانٍ» وربما ألفه 
مطولاثم اختصره. لكني لم أجد ذلك لغير النديم» وقد يستشهد له بما يذكره 
مترجمُوه من أنه اشرح المذهب ولخصه»». ويريدون بالمذهب كتاب المزني» 
فيتوهم أنه شرحه شرحا موسعاء ثم لخص هذا الشرح في كتاب ثانٍء وليس 
ذلك بلازم. 

وذكر العبادي في ترجمة القاضي أبي علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة 


(ت 55”) أنه عارض أبا إسحاق بكلام مرضي وأجوبة صحيحة معروفة عنه". 


ومنها: «الزيادات على الشرح»؛ وعلقه عن أبي إسحاق ورواه أبو الطيب 
الساوي”» وقد نقل عنه الرافعى في «العزيز» في مواطن”". 


ومنها: «الفصول في معرفة الأصول». ذكره النديم في ثبت مؤلفاته» ونص عامة 
مترجميه على أن له تأليفا في أصول الفقه. وقد ذكرنا مناظرته في مسألة أفعال 


.)58 انظر «طبقات الفقهاء الشافعية» للعبادي (ص:‎ )١( 

(؟) انظر «المهمات» .)005901١57/1١(‏ 

(") انظر «الفهرست» للنديم (48/5). 

(:) انظر «طبقات الفقهاء الشافعية» للعبادي (ص: /7/ا). 

(6) انظر «طبقات الفقهاء الشافعية» للعبادي (ص: 87). 

(5) انظر «العزيز» (طبعة دار الكتب العلمية) (5/ لاه: و ١5/5‏ و١15و01").‏ 


لون 


النبي يَكِكِ وهو كذلك كثير اللهج بمسائل أصول الفقه في توسطاته بين الشافعي 
والمزني. 

ومنها: «التوسط بين الشافعي والمزني». وسياق الحديث المفصل عنه إن 
شاء الله. 

ومنها: «كتاب السنة»» وقد سبق ذكره عن الذهبيء وأنه أثبت فيه الاستواء على 

يقة السلف. 

ومنها: «كتاب الشروط والوثائق»» و«كتاب الوصايا وحساب الدور). و«كتاب 
الخصوص والعموم». ذكرها له النديم في «الفهرست»"". 
0 تلاميذه وأصحابه. 

فهذه جملة آثاره ومؤلفاته مما بلغنا ذكر أسمائه وأوصافه. لكن أثر أبي إسحاق 
أكبر من آثاره» وأعظم أفضاله ذاك العدد الكثير من الذين أنجبوا على يديه من 
تلاميذه» ثم ساروا في الآفاق ينشرون من علومه. فقال العبادي: «سار في الآفاق 
عن مجلسه سبعون إماما من أصحاب الشافعى2”©. وقال الخطيب: «وأنجب من 
وما يشبهه. والمقصود هنا تأييده بإيراد بعض أولئك الذين حفظت كتب التراجم 
أسماءهم من أصحابه على ترتيب وفياتهم. 

الإصطخري وأمثالهم. قال ابن السبكي: «أنا أحسبه تفقه على أبي إسحاق 
)١(‏ انظر «الفهرست» للنديم (48/5). 
(؟) انظر «طبقات الفقهاء الشافعية» للعبادي (ص: 594). 
() انظر «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (7/ 0 77). 


ل 


؟) وملهم: : أحمد بن علي بن طاهر الجَوبَقِيٌ اليك سيب إلى (الجويي 3 
موضع بانَسَفْك درس الفقه على أبي إسحاق المروزي وعلّق عنه شرح 
مر المز 09 

+) ومنهم: الحو الخو رمي أبي هريرة (ت 55 7). تفقه على ابن 
سريج وأبي إسحاق المروزي”"' 

:) ومنهم: عمر بن محمد بن مسعود أبو حفص الإسفراييني (ت 209140. 

( ومنهم: محمد بن سعيد بن محمد بن عبدالله بن أبي القاضي أبو أحمد. تفقه 
فلن أ إسحاق المروزي بالعراق» وتوفي سنة نيف وأربعين وثلاثمئة». 

0 ومكنن العوة بن سنك رززجمول أثو ليع الاق 78220 قال 
الحاكم: «كان من المتقدمين من أصحاب المروزي»””. 

)'١‏ ومنهم: أحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الإسفراييني (ت777)» صحب 
أبا إسحاق المروزي”” 

6) ومنهم: القاضي أبو حامد أحمد بن بشر المروروذي (ت 20)877. 


8) ومنهم: محمد بن سليمان أبو سهل الصعلوكي (ت 02779 قال الحاكم: 


.)11/9( انظر «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي‎ )١( 

(؟) انظر #طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (567/5). 

() انظر «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح (56/5). 

(:) انظر «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (7/ 54 .)1١‏ 

(5) انظر هامش «طبقات الشافعية الكبرى؟ لابن السبكي نقلا من زيادات «الوسطى» (7/ 5 8). 
)١(‏ انظر «تبذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 54 4» الترجمة: 51/). 

(7) انظر «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (9/ 17). 


0 


سمعت أبا علي الإسفرايني يقول: سمعت المروزي يقول: «ذهبت الفائدة 
من مجلسنا بعد خروج أبي سهل النيسابوري»)2©". 


. "2081/1 ومنهم: أبو زيد المروزي محمد بن أحمد بن عبد الله (ت‎ )٠ 


)١١‏ ومنهم: أحمد بن محمد بن علي أبو بكر السَّيبي (ت 37077)) تفقه على 


نه إسحاق» ودشر الفقه ببلده قصر ابن هبيرة”". 

) ومنهم: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد أبو القاسم الدارَكِيٌ (ت 0717/0 
تفقه على أبي إسحاق وانته التدريسن إليه ريغداو©, 

م1 ) ومنهم: عبد الله بن علي بن الحسن أبو محمد القومسى (ت 011/17 درس 
على أبي إسحاق المروزي؛ وكان قاضي جرجان"». 
14» وأبو إسحاق من أجل من تفقه عليهم الماسرجسي”". 

) ومنهم: زاهر بن أحمد أبو علي السرخسي (ت 7/4). تفقه على أبي إسحاق 
المروزي”". 


(١)انظر‏ «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح )١177 /١(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» لابن 
السبكي (”/ /151). 

.)479/١15( انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 

() انظر «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (51//5). 

(5) انظر «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (7/ .073٠‏ 

(0) انظر «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي ("/ .)71١‏ 

.01771/ انظر «تبذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟/ 407 الترجمة:‎ )١( 

(0) انظر «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (7/ 797). 


نض 


5) ومنهم: محمد بن علي بن الطبري أبو جعفر البلاذري (ت 7”945). قال 
الحاكم: «ذكر لي غير مرة اختلافه إلى أبي إسحاق المروزي وسماعه من 
شيوخ عصره»"”". 

) ومنهم: عبد الله بن محمد البخاري أبو محمد البافي (ت /79)» تفقه على 
أبي علي بن أبي هريرة وأبي إسحاق المروزي”". 

) ومنهم: القاضي الحسن بن الحسين بن محمد أبو محمد الإسْتَرَاباذِي (ت 
20201 

وكثير غيرهم يصعب حصرهم» وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. 


© © © 


.)5757/1( انظر «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح‎ )١( 
.0717//9( انظر «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي‎ )١( 
.)41404 /١( انظر استدراك ابن كثير على «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح‎ )7( 


6 


0 دهي ١‏ م 
- 20 2 لج 
50 7/1 0-0 2 
١‏ فى الكلام على كتاب التوسط 

ويكون ذلك بتحرير العنوان أولاء ثم تحقيق : نسبة الكتاب إلى أبي إسحاق» 
وبعد ذلك الحديث عن موضوع الكتاب وأسلوبه ومادته. 
0 تحرير العنوان: 

لقد ذهبت مقدمة المصنف وطرة الكتاب فيما سقط من أوله» ولذلك لا يمكن 
الحديث عن العنوان المثبت على طرة الكتاب أو المذكور في مقدمته؛ غير أنه ورد 
في آخر الكتاب قوله: «آخرٌ (كتاب التَوَسّطِ) الذي أمْلاه بمصرًا. 

ولا يخفى أن هذا النص بمفرده لا يقوى على تحرير العنوان؛ لأن الظاهر أنها 
من ناسخ الكتاب لا مؤلفه؛ ثم إن خواتيم الكتب يغلب عليها اختصار العنوان 
والتصرف فيه. 

لكن يؤيده ويكمله نص الإسنوي في مقدمة «المهمات»)؛ حيث عقد فصلا ١في‏ 
ذكر الكتب الفقهية أو المتضمنة لذلك التى يسر الله بفضله إلى حين كتابة هذا الفصل 
وقوفي عليها» وقال فيه: «ومنها: (شرح المختصر) لأبي إسحاق المروزيء نحو ثمانية 
أجزاء» و(كتاب التوسط بين الشافعي والمزني» فيما اعترض به المزني في المختصر)» 
له أيضًاء وهو مجلَّدٌ ضَحْمٌ يرجح فيه الاعتراض تارةً ويدقعه أخرى)". 

والعنوان الذي يثبته فقيه في جلالة الإسنوي للكتاب وقد وقف عليه واستفاد منه 
لا شك ذو قيمةٍ علميةٍ كبيرةٍ» لكن يبقى تحديد الجزء الذي يقصده بالعنوان من 


.)١1١5/١1( انظر «المهمات» للإسنوي‎ )١( 


نصه فلا يخفى أن نصه تضم: وقوفا ثلاثة يحتمل كل واحد منها أن يكون مقطء 
العنوان. وهي: 

-١‏ «كتاب التوسط بين الشافعى والمزني». 

-١‏ «فيما اعترض به المزني». 

و3 «في المختصر». 

والذي أميل إليه وأرجحه أن المقصود بالعنوان من هذه الجمل الثلاثة هي 
الجملة الأولى فقطء وسائرها بيان للموضوع على نظر فيه كما سيأتي» وعليه 
يكون العنوان المعتمد للكتاب هو: 

«كتاب التوسط بين الشافعي والمزني» 

ثم إن عبارة الإسنوي صريحة في إقرار نسبة الكتاب إلى أبي إسحاق المروزي» 
وتبعه في هذه النسبة ابن قاضي شهبة في «طبقاته»” 2 لكن يبقى إثبات أن هذا هو 
الكتاب الذي قصده الإسنوي بعبارته السابقة» ولا سبيل إلى ذلك إلا من خلال 
النظر في نقوله عنه في كتاب «المهمات». 

فذكر النووي مسألة المجوس هل كان لهم كتاب؟ وقال: «فيه قولان» أشبههما: 
نعم» وعلى القولين لا تحل مناكحتهم؛ لأنه لا كتاب بأيديهم؛ ولا نتيقنه من قبل» 
فنحتاط. وقال أبو إسحاق وأبو عبيد بن حربويه: يحل إن قلنا: كان لهم كتاب. 
وهذا ضعيف عند الأصحاب)”". 
)١(‏ انظر «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة .)1١77/1١(‏ 
(؟) انظر «روضة الطالبين» للنووي (/ 178). 


كن 


عن القديم» وله أبو إسحاق المروزي في (كتاب التوسط) عن المزني)”". 

واستفاد هذا النص عن الإسنوي مقرا له كمال الدين الدميري فقال: «وممن 
قال تحل ذبيحتهم ومناكحتهم الشيخ أبو إسحاق المروزي» ونقله في (كتاب 
التوسط) عن المزني» وهو غريب عنه)”". 

والمسألة في ١كتاب‏ التوسط» كما نقلها الإسنوي”"» وذلك يؤيد أن كتابنا الذي 
نحن بصدهه هو الذي يعنيه الإسنوي بحديثه؛ ومن ثم يثبت نسبة الكتاب إلى 
أبي إسحاق. 

غير أنه يشكل على هذه النسبة ما ورد في تعليقة القاضي أبي الطيب الطبري؛ 
حيث ذكر مسألة المسافر يمسح في السفر ثم يتصل بدار الإقامة فيتم مسح مقيم؛ 
قال القاضي: «فإن كان قد مضى يوم وليلة فقد انقطع المسح. وقال المزني: يُقسّط 
1 ال تسج و اللمدر ويا ره لير اح كات المنسااره يقي 
الثلثان» فبمسح لي مسح المقيمء وإن كان مسح في السفر يومين وليلين فهو ذل 
مح المسافر» فيستبيح تلت م مسح المقيم» وعلى هذا الحساب)2. 

قال النووي: «مذهب المزني ذكره [الشيخ أبو إسحاق الشيرازي] وشيخه 
القاضي أبو الطيب وجماعة» ولم يذكره الأكثرون. قال صاحب (الشامل): ذكره 


.)١18-1117//18( انظر #المهمات» للإسنوي‎ )١( 

.)191 /7( انظر «النجم الوهاج» للدميري‎ )١( 

(؟) انظر «التوسط» (78 - مسألة نكاح المجوسية). 

(5) في المطبوع من «التعليقة»: ايسقط المسح». وأراه تصحيفاء لمخالفته الكلام الوارد عقبه. 
(5) انظر «التعليقة» لأبي الطيب الطبري .)07٠ /١(‏ 


انا 


المزني في (مسائله المعتبرة على الشافعي)72". 
قال القاضي أبو الطيب: «وهذا غير صحيح؛ لأنها عبادة تختلف بالسفر 
والحضرء فإذا اجتمع فيها الحضر والسفر وجب أن يغلب حكم الحضر. كالصلاة. 
قال أبو العباس”" في (التوسط بين الشافعي والمزني): إن كان المزني يذهب إلى أن 
القياس يقتضي هذا ولكن تركه لإجماع أو غيره فليس بيننا وبينه كبيرٌ خلافيء وإن 
كان يذهب إلى أنه يجب أن يكون هذا فهو خلاف الإجماع»2. 
فهذا نص أعلى بكثير من نص الإسنويء وظاهره أن «كتاب التوسط» من 
تأليف أبي العباس ابن سريج. لكنه ليس صريحا في ذلك؛ لأنه يدخله الاحتمال 
من جهة أن المراد أن أبا العباس ابن سريج قال ذلك فيما نقله عنه أبو إسحاق 
في «كتاب التوسط؛»». كما يقولون: «قال الشافعي في (المزني)»» و«قال الشافعي 
في (البويطي)». لا يريدون به أن مختصري البويطي والمزني من تأليف الشافعي؛ 
وإنما هما مورد كلامه ونصوصه؛ وكذلك أبوإسحاق المروزي تلميذ ابن سريج» 
وحري أن يورد كلامه ونصوصه. ويؤيده واقع اكتاب التوسط) حيث ورد فيه ذكر 
أبي العباس ابن سريج في الجملة”؟» غير أنه لا يمكن التحقق من النص السابق إن 
كان مما نقله عنه في الكتاب أو لا بسبب سقوط «باب المسح على الخفين» فيما 
سقط من أول الكتاب. فلا يعدو الاحتمال طور الحدس والقول بالظنون. 
)١(‏ انظر «المجموع شرح المهذب» للنووي يتصرف )2١5 /١(‏ وانظر «المهذب» للشيرازي 
(9/1ه). 
)١(‏ يعني: ابن سريج؛ وقد صرح به النووي في «المجموع شرح المهذب» /١(‏ 015 ) فيما نقله عن 
القاضي؛ وما ورد في هامش طبعة «التعليقة» من جعله أبا العباس بن القاص وهم. 
(7) انظر «التعليقة» للقاضي أبي الطيب الطبري )078١/١(‏ وانظر و«المجموع شرح المهذب' 
للنووي .)01١5/١1(‏ 
(:) انظر «كتاب التوسط» (707), وهو الموضع الوحيد الذي ورد فيه ذكر أبي العباس في الكتاب. 


نض 


هذا وقد تعرضت لهذه القضية باختصار حال عملي على «المختصر» للمزني 
وقبل اطلاعي على نسخة «كتاب التوسط»» فأثبت في «مقدمات المختصر) احتمالا 
آخر أن «يكون الكتاب لابن سريج تأليفاء ولأبي إسحاق المروزي تعليقا» أعنى: 
أن يكون الإنشاء لأبي العباس» والتعليق والرواية لأبي إسحاق المروزي؛ وأيدت 
ذلك بما عرف من عناية ابن سريج بالانتصاف للشافعي من المزني”""» لكن هذا 
الاحتمال لا وجه له من الصحة بعد العثور على الكتاب والاطلاع عليه فالكتاب 
من إملاء أبي إسحاق وتأليفه لا محالة» واسمه يتردد فيه في كل مسألة ومناسبة ما 
ليدع مجالا للشك في تحقيق نسبته إليه كما قال الإسنوي. 

لكن يبقى السؤال عن نسبة من نسب الكتاب إلى ابن سريج ما وجهه؟ 

والذي يظهر لي والعلم عند الله أن ابن سريج له أيضًا كتاب آخر في التوسط 
بين الشافعي والمزنيء ولا يشكل ذلك على إثبات كتاب أبي إسحاقء ويؤيد ذلك 
أمور ثلاثة: 

الأول: ماعرف من عناية أبي العباس ابن سريج بكتاب «المختصر» للمزني» 
وعنايته بالرد على المزني فيما اعترض به على الشافعي»؛ وقد روي عنه أنه قال: 
«يُؤْنَى يوم القيامة بالشافعي وقد تعلّق بالمُرّنٍ يقول: ربٌ» هذا أفسد علومي 
فأقول أنا: مهلا بأبي إبراهيم؛ فإني لم أزل في إصلاح ما أفسده»2". 

الثاني: ماذكر النديم في «الفهرست» حيث أورد ثبت مؤلفات ابن سريجء ومنها: 
كتاب «التقريب بين المزني والشافعي)”"» وهو قريب من «التوسط» اسما ومعنى. 


)١(‏ انظر كتابي «مقدمات المختصر؛ (ص:175). 
(7) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (0/ 14 وانظر كتابي «مقدمات المختصر» (ص: 5؟١).‏ 
(") انظر «الفهرست» للنديم (؟59/5). 


يننا 


الثالث: ما عرف من عناية الأصحاب الشافعية عامة بموضوع التوسط بين 
الشافعي والمزني ومناقشة اختلاف ما بينهماء فلا يشكل أن يكون كل من الشيخ 
وتلميذه تواردا على هذا المعنى المطروقء بل إن قرين أبي إسحاق في التلمذة 
على ابن سريج أبا بكر أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي المتوى في حدود 
سنة خمسين وثلاثمائة قد طرق هذا المعنىء فله: «كتاب الانتقاد على المَرّن) 
و«كتاب الخلاف معه200©. 

وعليه فلا إشكال في صحة نسبة «كتاب التوسط بين الشافعي والمزني» إلى 
أبي إسحاق المروزي وتصحيح مضمونه عنه إن شاء الله ويبقى الحديث عن 
0 موضوع الكتاب واستمداده وأسلوبه. 

ورد في عبارة الإسنوي حيث ذكر عنوان الكتاب أنه «فيما اعترض به المزني في 
المختصر». وترجح لي أن هذه الجملة زيادة من الإسنوي لبيان موضوع الكتاب 
واستمداده. وليست تتمة عنوانه» وفي هذا الفصل نستنطق الكتاب لنتبين مدى 
صحة ما أشار إليه. 

فقد أشار إليه بقوله أن الكتاب «فيما اعترض به المزني»» يعني: افي» جواب «ما 
اعترض به المزني» على الشافعي؛ والمصنف أبو إسحاق صرح بذلك في خاتمة 
الكتاب فقال: «وإنما ذكرنا ما أومأ إليه المزني في الطعن على الشافعي»”"» ثم إن 
واقع الكتاب وجميع مسائله يشهد لذلك ويؤيده. 


(١)انظر‏ «طبقات الفقهاء الشافعية» للعبادي (ص: 15). 
(؟) انظر آخر «كتاب التوسط». 
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وأما استمداده؛ 


فأشار إليه بقوله: في المختصرا» وذلك أن المزني في بعض مسائل «المختصر) 
يعقب على روايته عن الشافعي بفقهه؛ سواء كان ذلك الفقه مبنيا على أصول الشافعي 
- وهو الغالب - أو اختيارا محضا له على خلاف عامة نصوصه. فيرى الإسنوي أن 
موضوع «كتاب التوسط» هذه الاعتراضات والتعقبات التي ذكرت في «المختصر». 

لكن النظر ني واقع الكتاب يزيف هذا الرأيء بل إن نقيضه هو الصواب لا 
محالة» حيث إن أبا إسحاق في الكتاب صرح بأنه إنما يعنى باعتراضات المزني 
خارج «المختصر»» وذلك لأنه أجاب عن اعتراضاته في «المختصر' في ١كتاب‏ 
الشرح»» بل إن ظاهر كلامه أنه يسكت عن الاعتراضات التي ذكرها في «المختصر 
الكبير» الذي هو أصل «المختصر الصغير» المشهور لذات السبب. 

فلابو إنيئداق ف حفر ايك اعلتزاقن الننوف ل كسالة السلكف وا 01 إن مله 
المسألة قد خرّجها الشافعيٌ رَمَدآَنَهُ على قولين: أحدهما: ما اختاره المزي مِن 
جواز سَلَّمِ الجّزافٍ في المعلوم. والقول الثاني: إِنَه لا يجورٌ حتى يكونّ ما أسْكَمَ 
موصُوئًاء ونه لايجوز سَلمُ الجّزافٍ. ولكُلٌ واحد من القولين وجةٌ وقد ذكرنا 
هده المسألة ووجة القولين في «١كتاب‏ الشرح". ع أن لعن زا فق الاعتلال ف 
«مسائله المنثورة»» فَأَعَدَنا مِن المسألةٍ ما غَارَضْاة في قوله واحتمال ما أدخله)2. 


فهذه المسألة من مسائل «المختصر)”"» ذكرها فيه بالنص وتعقبها بمثل 
ذلك التعقب الذي أورده أبو إسحاق عنه من كتاب «المسائل المنثورة»؛ غير 


.)١ (المسألة:‎ )١17١ انظر «كتاب التوسط» (ص:‎ )١( 
.)177 (؟)انظر «كتاب التوسط» (ص:‎ 
.)1١50-11١154 انظر «المختصر» للمزني (الفقرة:‎ )*( 


0 


أنه في «المسائل» زاد في الاعتلال على ما ذكر في ١المختصر»؛‏ فكان ذلك عذر 

أبي إسحاق في إعادة ذكر المسألة في «كتاب التوسط» مع سبق شرحه لها في 

دكتاب الشرح». 
ومن المسائل التي أكثر المزني فيها الاعتراض على الشافعي في «المختصر؛ 

مسألة طلاق السكران وسائر تصرفاته”"» لكنه في «المسائل المنثورة» زاد من 

الاعتلال والأدلة؛ فكان ذلك عذر أبي إسحاق في إدراج المسألة ضمن مسائل 
«التوسط»» وقال في أول جوابه: «إنَّ أبا إبراهيم وَيمَدَمَهُ قد تَكَلَّمَ في هذه المسألةٍ 
في غير موضعء وأجبناه عن ذلك في (كتاب الشسرح) بما فيه كفايةٌ» غيرٌ أنه مده 
زادَ في (مسائله) زياداتٍ احْتِيجَ إلى الجواب عنهاء فأَعَذْنا الكلامّ في ذلك مِن أجل 
الزيادة»”". وقال في ختامه: «فهذا جملةٌ الجواب عَما أل به المزن يِمَدأههُ في 

(مسائله المنثورة) مِن الزياداتء وقد أجَبّْناه عن هذه المسألةٍ في (كتاب الشرح)؛ 

أنه قد تكَلَّم فيها في (مختّصّره) الصغير والكبير» وإنَّما أعَدْنا ذلك هاهنا لأنَّ فيه 

زيادات»2. 
وهذا صريح في أن منهج أبي إسحاق في «كتاب التوسط العناية بما زاد على 

كتاب «المختصر» الكبير والصغير من تعقبات المزني» بينما يعتني في «كتاب 

الشرح» بما ذكره في «المختصرّين». 

)١(‏ انظر «كتاب التوسط» (ص: 377”) (المسألة: 77). وانظر «المختصر» للمزني (طلاق السكران 
- الفقرة: 77247 » ظهار السكران > الفقرة: 5 5 4 ؟ » يمين السكران - الفقرة: 7١6١‏ .ردة 
السكران > الفقرة: 77١١‏ » ذبيحة السكران - الفقرة: 51/5 7). 

.)5 انظر «كتاب التوسط» (ص: 7”107) (المسألة:‎ )١( 

(") انظر «كتاب التوسط» (ص: 0779 (المسألة: .)١‏ 
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وقال أبو إسحاق في مسألة بيع الرهن بشرط إعطاء الثمن للمرعهن: «إنّ هذه 
المسألةً قدذكرها المزني في (مختصره) الصغير واقتصّرٌ درل الوعادل رار 
البيبع على صاحب الثوب الذي دقع إليه على أنَّله عُمْدُ مْرتَمَنِهء وأَجَبّناه عن ذلك 
في (كتاب الشرح). وزاد في الاعتلالٍ في هذا الموضع فو فألحوّج إلى ! إعادةٍ الكلام 
لِنْجِيبّه عما زاد في الاعتلال»)0". 

وقال في مسألة ضمان الوجه: «قد تكَلَّمَ في هذه المسألةٍ في (مختصره) فأجَبيه 
عما ذكر في (كتاب الشرح)» ونحن تَنْقَصِلُ مما ذكره في هذا الموضع»”". 

وهكذا يبي زيف ما أشار إليه الإسنوي من أن الكتاب فيما اعترض به المزني 
ل#«المعتس) وفويكدر هه بان وؤوس المسائل الى أرزدقنا لناب 
موجودة في «المختصر»» وقد عنيت بتخريجها منه» لكن اعتراضات المزني عليها 
المقصودة بالرد والجواب إنما يوردها من خارج «المختصرا. 

فما هو استمداد المصنف ومصادره فيما أورد عن المزني من الاعتراضات 
على الشافعي؟ 

يمكن تقسيم مسائل الاعتراضات الني ينقلها المصنف في الكتساب باعتبار 
مصادره فيها إلى ثلاثة أقسام: 

القتسم الأول: مسائل الاعتراضات التي ذكرها المزني في كتاب «المسائل 
المنشورة" أو «المسائل المعتبرة على الشافعي»؛ وهي الأصل الذي بني عليه 
«كتاب التوسط»» وقد صرح بالأخذ عنه في أربعة مسائل منها: 


(١)انظر‏ «التوسط» (ص: 4 .)5١‏ 
(؟) انظر «التوسط» (ص:9١5).‏ 


ف 


-مسألة الخطأ في يوم عرفة(". 

- مسألة السلف جزافا2". 

- مسألة طلاق السكران”". 

- مسألة الرجل يشتري أمة فيولدها ثم تستحق”. 

والذي يظهر لي أن تصريح المصنف بمصدره في هذه المسائل لم يكن من 
باب التخصيصء وإنما لمقاصد أخرى من اعتذار لإيراد المسألة مع وجودها في 
«المختصر»» أو إشارة إلى تكرر سياق المسألة لدي المزني في «مسائله المنثورة»» 
أو غير ذلك. 

ومما يدل على أن عامة مسائل الكتاب منقولة عن كتاب «المسائل المنثورة» 
تشابه أسلوب سياق هذه المسائل مع سائر مسائل الكتاب, اللهم إلا ما دخل منها 
فق الفسمية التالبين: 

القتسم الثاني: مسائل الاعتراضات التي أخذها من سؤالات عصام الرازي 
للمزني» ولم أتمكن من العثور على ترجمة عصام هذا سوى كونه من تلاميذ 
المزني» لكن سؤالاته للمزني تأتي في المرتبة الثانية من مصادر المصنف في الكتاب» 
حيث أورد عن طريقه ثمانية مسائل: 

- مسألة نذر الصوم بمكة””. 

- مسألة إن صليت أو حججت أو كلمت فلانا فلله علي أن أصوم عشرة”". 
)١(‏ انظر (المسألة: 0). (1) انظر (المسألة: 1). 


.)”8 انظر (المسألة: 5”). (4) انظر (المسألة:‎ )٠( 
انظر (المسألة: 77). (1) انظر (المسألة: 4 ؟).‎ )6( 


3 


- مسألة الوصية للفقراء والمساكيه”". 

- مسألة الوصية لفقراء أهل مصرّ أو بني تميه”". 

- مسألة التشريك في الظهار”. 

- مسألة تزويج الصغيرة التي ذهبت عذرتها. 

- مسألة متعة المطلقة وعطية المكاتب في مال المتوقّى. 


- مسألة إذا قال: أول من يحج عني فله مئة دينار. 


القسم الثالث: مسائل الاعتراضات التي أخذها من سؤالات الفريابي للمزني» 
وهو أبو سعيد محمد بن عقيل (ت 7865)”©: وقد نقل المصنف عن طريقه مسألة 
واحدة» وهى مسألة التعريض بالقذف©©. 

وأما أسلوبه في ترتيب مادة الكتاب؛ 


فيقسم مسائل الكتاب إلى أقسام كبيرة» والقسم الأول منها هو «١كتب‏ 
العبادات»» لكن الذي وصلنا من هذا القسم لايعدو جزءا من «كتاب الحج». 
ولذلك لا يمكن الكلام على طريقة تقسيم المصنف لأبوابه» لكنه فيما بعد ذلك 
قسم مسائل الكتاب إلى الموضوعات التالية: «كتاب الْبِيُوع» كتاب الرَّهْنء كتابُ 
الضّمانء كتاب التقراض» كِتابُ السفْعَةه كتَابُ الفَرَائْضٍِء كتابُ الفُرُوج»» وأدرج 
في «كتاب الفروج» مسائل المناكحات والجنايات وما إلى ذلك. 


.)7١ انظر (المسألة: 6؟). (؟) انظر (المسألة:‎ )١( 
.)54 انظر (المسألة: “83). (5) انظر (المسألة:‎ )"( 
.)55 انظر (المسألة: 46). (5) انظر (المسألة:‎ )5( 


(0) انظر ترجمته في (طبقات الشافعية الكبرى" لابن السبكي (؟/ 47 ؟). 
(8) انظر (المسألة: .)7١‏ 


وف 


ثم إنه يقسم الكتاب إلى مسائل يعنون لها بتلك الكلمة المبهمة: «مسألة» 
ولمافي هذا العنوان من الإبهام رأيت أن أضيف إليه بين معقوفتين ما يرفع إبهامه 
ويترجم عن مقصوده. وعدد ما وصلنا من مسائل الكتاب خمسون مسألة. 

ثم يأتي بكلام المزني في «المسائل المنثورة» على الوجه. وأحيانا يختصره مع 
بيان وجه الاختصاره وإذا أتى بالمسألة من خارج «المسائل المنثورة» نص على 
ذلك وبين طريقه فيه» فيقول: احكى عصام الرازي. حكى الفريابي». 

وبعد الانتهاء من إيراد كلام المزني يقول: «قال أبو إسحاق: الجواب»» وقد 
يُغفْل ذلك أحياناء ثم يكر على اعتراضات المزني ويزيفهاء مستعينا في ذلك بأصول 
المذهب وقواعده؛ وفروق ما بين أشباه المسائل ونظائرهاء وقد يعيد إيراد أجزاء 
من كلام المزني الذي أورده أول المسألة لغرض الرد عليه وبيان مواضع الخلل 
فيه» ويحيل في تفصيل بعض القضايا إلى «كتاب الشرح» له. 

وقد ذكر الإسنوي من منهج أبي إسحاق في «كتاب التوسط؛ أنه يرجح فيه 
الاعتراض تارةٌ ويدفَعه أخرى)”", لكني لم أجد شيئا من ذلك في رؤوس المسائل 
التي ذكرت في الكتاب بالقصد الأولء إلا أن المزني قد يورد شواهد لتصحيح 
التخريج وتحرير التعليل الصحيحء فيوافقه المروزي في بعضها ويخالفه. فلعل 
ذلك ما أراد الإسنوي. والله أعلم. 


© © © 
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2 الباب الثالث 0 
6 في ذكر قصة اعتراضات المزني على الشافعي ع 
اعتراضات المزني وتعقباته على الشافعي كانت موضعٌ حديث الأصحاب 
الشافعية وتتَبّهم وتَحقبهم في العصر الأول» وقد تسببت عندهم في إبداع أنواع 
من التفقه المذهبيء ولا أعتقد أني أقول منكرا إن ذهبت إلى أنها كانت القاعدة 
التي ظهرت على أساسها من وجوه الفقه: علم الفروق والأشباه والنظائر» وعلم 
القواعد والضوابط الفقهية» وأنها كذلك صاحبة الفضل الأول في ضبط أصول 
التخريج المذهبي» وكل هذا بغض النظر عن تصويب المزني فيها أو تخطتئته. 
لكن هذه الظاهرة المتميزة الغائرة أثرها في تاريخ المذهب الشافعي وُظََّت 
لدى بعسض المعاصرين في أغراض بعيدة عن مقاصد الأئمة الأعلام؛ واختُّلت 
في عبارات مُجْحفة جوفاء لا حقيقة لها عند أهل العلم» كدأب كثير من الظواهر 
الفقهية المنهجية لدى سلف الأمة. 

فمنهم الصارف للناس عن جهود المزني» يقول: إن المزني يكثر من مخالفة 
شيخه. وقد رد عليه الأصحاب الشافعية مخالفاته وبينوا ضعف مدركه فيهاء فلا 
يعتمد قوله في المذهب. 

وآخسر من قبيله يرفع عقيرته: المزني خالف شيخه واعترض عليه» ومن قبل 
خالف الصاحبان أبا حنيفة» والنووي اختار خلاف مذهب الشافعيء فلماذا نحن 
نضيق واسعا؟ 

وأرى - بغض النظر عن مدى إصابة هذه الآراء وخطئها - توظيف تعقبات 
المزنيٍ على الشافعي في هذه السياقات المتناقضة توقفا من أصحابها لدى العنوان 


والباب دون الوقوف على المضمون والولوج للبيت؛ فكانت حاجة أهل العصر 
إلى التعرف على حيثيات هذه الظاهرة السببَ الأول في عقد هذا الباب» تعريفا 
موجزا لحقيقة هذه الاعتراضات والتعقبات» وش رحا لأسبابها لدى المزني 
ودوافعهاء وبيانا لموقف الأصحاب الشافعية منها ومن صاحبهاء وصولا إلى 
ذكر المؤلفات فيها ومظانباء وكل ذلك بما يليق مقام التقديم والدراسة ويحتمله 
من الاختصار. 
0 حقيقة اعتراضات المزني على الشافهعي: 

يقال: «يسِرْتٌ فعَرّضٌ لي في الطريق عارضٌ من جبل ونحوه'» أي: مانع يمنع 
من المضيء ول عيض لي» بمعناه» قال الفيومي: #ومنه اعتراضات الفقهاء؛ لأنها 
تمنع من التمسك بالدليل» وتعارّض البينات؛ لأن كل واحدة تعترض الأخرى 
وتمنع نفوذها)0". 

هذا تعريف الاعتراض في اللغة واصطلاح العلماء» ولكن ليس غرضنا تحقيق 
القول في هذا التعريف وبيان الوجه فيه» وإنما نسلك فيه مسلكا آخرء وهو بيان 
مراد الفقهاء بمسمى «اعتراضات المزنيٍ على الشافعي» من خلال استقراء الصور 
التي يعالجونها تحت هذه الترجمة» وجماعها أربع صور”": 

الصورة الأولسى: مخالفة الشافعي في ترجيحه. حيث يورد الشافعي قولين 
محتملين» ثم ينص على ترجيح أحدهماء ويخالفه المزني فيرجح القول الآخر. 
)١(‏ انظر #المصباح المنير» للفيومي (مادة: عرض). 
(؟) كنت أشرت إلى هذه المسألة قديما في «مقدمات المختصر» (ص: 84) وجعلتها ثلاثة» وذلك 

بسبب استبعادي صورة التخريج منهاء لكن الذي ظهر لي بعد أنهم يعنونها أيضًا ضمن وجوه 

الاعتراض. 


1 


ومن أمثلة هذه الصورة في الكتاب مسألة السلف جزافا0". 

الصورة الثانية: مخالفة الشافعي في قوله المتأخرء حيث يقول الشافعي في 
القديم بقول ثم يتركه لضعف فيه فيقول بغيره في الجديد» ويرى المزني رجحان 
ماتركه وضعف ما قال آخرًا. 

ومن أمثلة هذه الصورة مسألة طلاق السكران وتصرفاته". 

الصورة الثالثة: مخالفة الشافعي في الاجتهاد» حيث يرى باجتهاده الخاص قوة 
دليل قول يخالف مذهب الشافعي وأصحابه ويقول به. 

ومن أمثلة هذه الصورة «مسألة الخطأ في يوم عرفة» الثانية حيث قال المزني 
فيهها: «كنتٌ على وَضْع كتابٍ أَحْتَجٌ فيه للشافعي في قوله في خط! يوم عرفة ثم 
رأيت القياس 1 

الصورة الرابعة: مخالفة نص الشافعي في مسألةٍ بما يُخَرّجُه من نص له آخر في 
نظير المسألة على أصوله وقواعده. 

وهذه الصورة هي المقصد الأول بهذا الباب من العلمء وأمثلتها كثيرة جدا في 
«المختصر» وغيره من كتب المزني» وغالب مسائل «كتاب التوسط» يمكن أن 
تعتبر أمثلة لهذه الصورة. 

والجامع المشترك بين هذه الصور الأربعة كونها وجها من وجوه المخالفة» 
وهي جماع ما وجدت من القضايا التي تدخل وتعالّجُ تحت مسمى «اعتراضات 
المزني على الشافعي»» وننتقل إلى بحث أسباب تلك الاعتراضات ودوافعه لدى 
المزني. 
(١)انظر‏ «التوسط» (ص:١171).‏ (؟)انظر «التوسط؛ (ص: 7"317). 
(") انظر «التوسط» (ص: 87). 


يف 


0 أسباب اعتراضات المزني على الشافهعي ودوافعه. 

وقد يقال: إن من العبث التنقيب عن دوافع المزني لمخالفة الشافعي» فهو فقيه 
مجتهد كامل الأهلية”"» والاختلاف نتيجة طبيعية للاجتهاد والنظر الحرء فلا 
أرب من بحث أسباب أخرى من وراء وراء. 

لكننا نعايش فئة من الناس ترى المخالفة في نفسه مقصدا نبيلا تتطلبه وتحتفي 
به» وتعتقد أن اختلاف وجهات النظر خيارات مطروحة يسع الواحد أن يأخذ 
منها ويدع ما يشاء. فحتى لا تفهم قضية مخالفة المزني على غير وجهها كان لا بد 
من حصر الأسباب التي ظهرت من كلامه أنها جعلته يخالف الشافعي في مسائل 
الاعتراضء وجماعها أربعة أسباب: 

السبب الأول: النزعة الاجتهادية لدى المزني» ونفوره الشديد من التقليد. 

وقد روى ذلك عن شيخه الإمام الشافعيء ثم تبعه فيه وأشاد به وأورثه أصحابه. 

فمن الأول: ما بدأ به كتابه العظيم «المختصر» من قوله: «اختصرث هذا مِن 
علم الشافعي ومن معنى قوله لأقرّبه على مَن أراده. مع إعلاميه نهيّه عن تقليده 
وتقليدٍ غيره» لينظرٌ فيه لدِينه» ويحتاطً لنفسه»”". 

وقال في «كتاب التوسط»: (إنَّ مذهب الشافعيي إيثارٌ الح عن التقليد يعن ". 

وقال في مسألة القاتل المتعمد يشركه خاطئ: (إنَّ الشافعي وَمَدَهُ عَلّمَكم 
ترك التقليدٍ» وقبولٌ الحقٌّ ممن جاء به؛ فقد نصّححَكم, وله أجرٌ صوابكم؛ وهو 


بريء مِن خطاياكم)”". 

)١(‏ انظر لمعرفة مكانة المزنيٍ في الفقه الإسلامي والمذهب الشافعي كتابي «مقدمات المختصر؟ 
(ص: 2660). )١(‏ انظر «المختصر» (الفقرة: .)١‏ 

(*”) انظر «التوسط» (ص: .)١6١‏ (؟) انظر التوسط» (ص: 75057). 
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ومن أمثلة الثاني: قول المزني في الكتاب بعد تحريره مسألة الرجوع في شهادة 
الطلاق ثلاثا: «فتَمَهّم ما وصفتٌء وانْظر فيه لِينِك وإيثار الحَقّ على هواك وتقليدٍ 
مُعَلّمِك تُوَفَقُ إن شاء الله00". فهو لا يريد من صاحبه أن يقلده وإنما ينظر فيه 
لدينه ويؤثر الحق على هواه. 


وقد ألف المزني كتابه «الأمر والنه على معنى الشافعي» يحرر فيه قول 
الشافعي في دلالة الأمر والنهى» وختمه بقوله: «هذا نحو مذهب الشافعي. فَتَمَهّمْه 
ولا تقلّد مَن وضعه)0", 


والنزعة الاجتهادية أصل متفق عليه بين أصحاب الوجوه الشافعية ممن هم 
دون مرتبة المزني عامة» وقد نقل ابن الصلاح عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني 
أنه ادعى صفة المجتهد المنتسب لأئمة أصحاب الشافعى جملة20: ولذلك نجد 
أبا إسحاق لا ينكر عليه هذه النزعة» بل يؤيده فيها ثم يقلب عليه وجوه النظر. 
وقد خالف المزني الشافع في مسألة بيع الرطب بالرطب وذكر أدلته فيها ثم ختم 
07 1 5 0 1 ل 7 2 
كلامه بقوله: «فتَمَهّمُوا ذلك وانظروا واَلْطِفُوا وقولُوا بالحنٌ الذي بان لكم وصَّمٌّ 
ف عُقَولِكم ودّعوا التقليد فَإنَّه خلافٌ لمُعَلَمكه؛ وعنه قد تهاكم» م0 
فعلق عليه أبو إسحاق في «التوسط»: هن أبا إبراهيم رِمَهُلَنَهُ قد أحسن في عِظّيّه 
وفي نّهْيه عن تقليد مُعَلَّمهه غيرٌ أنَِّ لو استعمّل ذلك في نفيه ولما يُقابلُه به وألْطّفت 
النظرّ فيما ألْرّمَه لَعَلِم أنْ ما أَلْرّمَهِ لا يلْرَمه)0©. 
)١(‏ انظر «التوسط» (ص: .)771١‏ 
() انظر «كتاب الأمر والنهي على معنى الشافعي» للمزني» ملحق في آخر كتابي مقدمات المختصر» 
(ص:١75).‏ (") انظر «أدب الفتوى» لابن الصلاح (ص: .)5١‏ 
(:) انظر «التوسط؛ (ص: .)١5١‏ (0) انظر «التوسط» (ص: .)١95١‏ 


ب 


وهذا يدل على أن مدرك التعقب على المزني ليس استقلاله بالاجتهاد. وإنما 
خطأه فيه. 

السبب الثاني: النزعة القياسية لدى المزي» وشغفه بالجمع بين النظائر. 

وهذه قاعدة في فقه المزني لا تخطئه العين في مسائل الاعتراض. فإنه بنى عامتها 
على قاعدة القياس وإلحاق النظائر بعضها ببتعض. ولا يمئعه اختلاف نصوص 
الشافعي فيها من ذلك. 

ومن أمثلته مسألة القاتل المتعمد يشركه خاطئ» حيث ذهب المزني إلى أن 
على المتعمد القود؛ لأن أصل الشافعي أن الأحكام بفاعليهاء ثم أورد نظائر لها 
ين مسائل الغنافيء قال المزن: ل اب 
تل عمدًا مع رجل خط أنَّه يهم لقو عن العامدٍ لهل الخاطي» فأبِطلٌ أن يُحْكمَ 
لفِعْلِه بكم فاعِلِه. وني ذلك ترك ما اذَعَى مِن أَضْلٍ صاحبه»0". 

وتعقبه أبو إسحاق فقال: «الذي د َسَبَه أبو إبراهيم ريمن إلى أصحاب الشافعيٌ 
لت الاك حوب من عروزرلةة رو جلها اأعلن معي و لسار كر 1 
الشافعيٌ عليه؛ فإن يَكُْ ذلك خط كان ذلك منسويًا إليه» لا إلى يع 1 وقال: 
«الفرقٌ بين أن يَسْرَّكّه عامدٌ وبين أن ي* ركه خاط] بين لا يحماج إلى هذه الوط 
كُلّهاء ولو تأْمّلَه أبو إبراهيم حَنّ تَأمّلِه لبان له الفرقٌ إن شاء الله واسْمَعْنَى عن هذا 
الكلام؛ ولك الشافعيّ يَمَهْلنَهُ مع وجوب حَقَه عليه لم يرق منه الاشتغالٌ 
بتخريج مذهّيه وطلب الحُجّةِ فيما أشكَلٌ مِن مذهيه؛ بل أَشْعَلٌ نفسّه بالطعن فيما 
أمْكَته الطعرنٌ فيه مِن مذهيه. والله يغفرٌ لنا وله5"©. 


(١)انظر‏ ةالتوسط» (ص: .)351١‏ (1) انظر «التوسط» (ص:75535). 


م٠‎ 


وقالني موضع آخر: رار و دل او ندري الجيكايل على 
مَذْمَبِه والقصدّ إلى الفرقٍ في ع الذي يَحِبُ الفرقٌ لاختلانفي المعاني وإلى 
الجمع فيمايُوحِبُ الجمعٌ لاََاقٍ المعاني لكان ذلك به أفسبة وعليه أوْجَبَ من 
ضَرْهِ الأصولّ بعضّها ببعض» وإشكالٍ ما كان مِن الفروع واضحًا؛ لأنّ كثيرًا مما 
يأتِي به في القَرْقٍ والجَمْع لايجورٌ أن يكونٌ مثله وَوَئَعنةيَخْمَّى عليه ون مذهبه 
ومن مذهب غيره. والله يغفرٌ لنا وله)0". 

السبب الثالث: الخروج من الشناعة التي تترتب على قول الشافعي حسب رأيه. 

وقد يكون هذا ملحظا استحسانيا تسرب إلى المزني من اشتغاله بفقه العراقيين» 
ومن أمثلة ذلك ما أورد على قول الشافعي في مسألة اختلاف المتبايعين في الثمن 
من الشناعات التي تلزمه ومن وافقه”"» وتعقبه أبو إسحاق فقال: (إنَّما قصد به إلى 
اله ب لا إلى تخريج السالق ولا إلى إقانة كر والأسز و بعصي ما دعر كما 
كر ولا تشنيع في ذلك؛ لأنَّما أ جَبَنْه للأصولٌ غيرٌ مُستَفبّح9”0. وقال: «هذا مما 
لا معنى له؛ لأن اسيم من قال بما وافق الأصول» ولم يطعن المز على الشافعي 
أله خرج عما أوجبته الأصولٌ)9©. 

السبب الرابع: التفقه على جهة النظر. 

ومن ذلك جواب الموق عما شيل سن دكا البحنيق ذكاة أده مسا النشكة فيه 
مِن جهة النظرء لا ون جهةٍ الخبر؟*» وقال أبو إسحاق: «لو تكلم المزني مِن جه 
ار ري ني ناكا بسي اد روني 


ولا نَظْرٌه مستقيمٌ؛ لأنّ النظرٌ والقياس إِنَّمايَقَمُ على الأصول”©. 

.)9 انظر «التوسط» (المسألة:‎ )١( انظر «التوسط» (ص:37*5).‎ )١( 
.)١57 انظر «التوسط» (ص:‎ )8( .)١5١ انظر «التوسط» (ص:‎ )*”( 
.)509 انظر «التوسط» (المسألة: 89). (1) انظر «التوسط» (ص:‎ )6( 


اه 


وقال أبو إسحاق في مسألة الرجوع بقيمة العيب بعد تلف المبيع: : #إنَّ ما اخختاره 
المزن في هذه المسألة فون الشَّدَُوذْ الذي لايلْيَقَتُ إليها ولام عد خلا نا وات أن 
أبا إبراهيم رمَدأَنَهُ تكلّمَ بذلك على جهةٍ النظر أَنْ كان للنظر في ذلك مَسَاغَاء لا طَعْنا 
على مَن تدم والذي حكاء عن الشافعيّ فهو مذهبٌ الأئمة ين أهل الحجازٍ وأهلٍ 
العراق وسائر المذاهب والنْظَرٌ أيضًا ل اف لز والقياس مع الجماعة 
وما ألرّمَهِم المزن على مذهب من خالقُهم فغفلةٌ لم يُنْعِم النظرٌ مَن ألزم ذلك»*". 

بقى سبب خامس وهو طلب موافقة جماعة العلماء» فقد ذكر المزني في 
«المختصر» مسألة المسح على الجرمُوقَيْنَ وذكر أن مذهب الشافعي عدم جواز 
المسح عليهماء وقال في القديم: يمسح عليهما». قال المزني: «ولا أعلم بين 
العلماء في ذلك خلافاء وقوله معهم أولى من انفراده عنهم»”". لكني لم أجد لهذا 
السبب ذكرا في «كتاب التوسط»» اللهم إلا أن يقال بذلك في مسألة بيع الرطب 
بالرطب”"» ومسألة ضمان الوجه'*) 
© موقف الأصحاب الشافعية من اعتراضات المزني 

فهذه الخمسة جماع أسباب ودوافع اعتراضات المزني على الشافعي التي 
ظهرت لي من تدبر كلامه؛ فماذا كان موقف الأصحاب الشافعية منها ومنه؟ 
وليس الغرض النظر في موافقات الأصحاب الشافعية للمزني أو مخالفاتهم 
اعتراضاته» فما أيسر العثور على هذا أو ذاك في التراث الفقهي الواسع. ثم إن أمر 
)١(‏ انظر «المختصر» (الفقرة:148١١)»‏ وقد ذكر هذا الأصل في «المختصر» في مواطن أخرى 

(انظر الفقرات: ١8+‏ و 17107977417و/60917") وانظر كتابي «مقدمات المختصر» 

(ص:777). 
(*) انظر «التوسط» (المسألة: 8). (5) انظر «التوسط» (المسألة: .)١9/‏ 
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اختلاف المجتهدين في نتائج اجتهاداتهم واسع محتملء وإنما الغرض النظر في 
موقفهم عن المنهج الذي سلكه في الاعتراض وبيان مآخذهم عليه. 

وأول ما يواجهنا بهذا الصدد هو رميهم للمزني بالوهم والغلط على الشافعي 
في الرواية ثم الاعتراض عليه وقضية نسبة المزني إلى الوهم على الشافعي في 
بعض المسائل مشهورة في الفقه الشافعي» علما أن الأصحاب قلما يتفقون فيها 
على توهيمه.؛ والغالب عليهم تصحيح نقله وحمله على اختلاف القولين عن 


وقد روى المزني عن الشافعي أنه قال: «إذا ا شترى الرجلٌ شِقْصًا من دار 
فأصابها تَفْصٌ من قِبَلٍ لله أنَّالشفيمَ يدها بجميع الشمن أو التركُ ولايخطٌ 
للنقص شيًا) . قال المزني: اويُشيه عدي وبالله التوفيق أنَّ له أن يط قد 
النقص؛؟ لأنّه لا فرقٌ بين ما ذهب منها ين قبل الله أو ين قِبَلٍ العباد؛ لأنَكُلٌ ما 
ذهب في الوجهَيْن له حِصّةٌ مِن التّمَنْ)". 


3 


وتعقبه أبو إسحاق فقال: إن المزني ‏ يَمَْئَُ ذكر هذه المسألة في مختصره؛ 


وحَكَى عن الشافعت ما حَكَى هاهنا أنه يَأُخَذُه ب بجميع الثمنء وأَجَبْناه عن ذلك بأنّ 
اسن لاق الس راشي را يش ل انسور .على اه 
فيه» . قال أبو إسحاق: «ويجورٌ أنذيكونً ماحكاه المزن شيئًا حَفِظه وه ين 


موضع لم تَقفْ عليه وما حكاه المزني فصحيحٌ مِن جهة الرواية»". 


)١(‏ انظرفي قضية نسبة المزني إلى الوهم على الشافعي في بعض المسائل كتابي «مقدمات 
المختصر» (ص: 147)» وانظر أمثلة من المسائل التي تكلم الناس فيها على نقل المزني في 
فهارس «المختصرا (؟/ 7/47). 

(١؟)‏ انظر «التوسط» (ص: .)757١‏ 

(") انظر «التوسط» (ص: .)393١‏ 


؟ه 


ومن مآخذهم على المزني في اعتراضاته: الغفلة عن مدرك الشافعي؛ ومن أمثلته 
في الكتاب مسألة القراض على شرط معونة الغلام» حيث قال المزني: «لَما لم جز 
أن أدفمَ إليك مالا قِراضًا على شرط أن أُعاوئك فيه بتَفِْي لم يَجْر على شرطٍ أن 
يُعاوئّك فيه غُلامِي». فقال أبو إسحاق: «غَلِطْتَ في تأويلكَ» وقِسْتَ الشيءَ على ما 
ليس له بنظيره وذهبتَ عن مراد الشافعيٌ فيما قَصَدَّه)”". 

ومن أمثلته كذلك: مسألة السلم دون قبض الثمن, قال أبو إسحاق معقبا على 
المزني: "ليس طريقٌ هذه المسألةٍ ولاوجة تنزيلها ماذهب إليه أبو إبراهيم يَمَدنّه)”". 

ومن مآخذهم عليه في اعتراضاته: القطع في موضع الاحتمال» ومن أمثلته مسألة 
الجد مع الإخوة» حيث خالف الشافعي في قوله بتوريث الإخوة معه. وذهب إلى 
أنه في معنى الأب وحكمه؛ فتعقبه أبو إسحاق بقوله: «مسألةٌ الجَدَّ مع الإخوة ين 
المسائل التي لايُمْكِنُ القطعٌ فيهاء وإِنّمايُمِْنُ في ذلك ترجيحٌ حالٍ على حال 
وترجيحٌ مذهب على مذهبء على حسب مايُوَفَقُ الل ودليل الفريقَيْن ليس 
بالواضح فيّمْكِنَ الجممٌ بين الجَدَّ والأب أو يُمْكِنَ التفرقة بينهما قطعّاء ولكن 
يرجح ع لمهي علق الآخر على حسب ما يُوَّدّي إليه الاجتهادٌ فأمًا إطلاقٌ 
اللفظ بالخطإ ني أحَدِ المذهبين ونسبةٌ أحدهما إلى التقصير كما فعل المزني فغيرٌ 
ممكن عندنا؛ لأنَّ الأمرَ في ترجيح أحَدٍ المذهييْن على الآكَرٍ فيه دق واشتباه يَمْنم 
من القطع به والله يُوَفْقَنا للكقٌ70©. 

ومن مآخذهم عليه في اعتراضاته: عدم الإنصاف بل الظلم للشافعيء وهذه 
التهمة يكاد يكون أكثر المآخذ انتشارا وشهرة بين الأصحابء فلا تكاد تذكر 
(1) انظر «التوسط» (ص: ١.6688‏ (؟7) انظر #التوسط) (ص:55١).‏ 
(") انظر «التوسط» (ص: 707). 


ءئه 


اعتراضات المزني إلا مقرونة ومفسّرة بهذه التهمة. 

وقد أخرج البَيْمَقِي بسنده عن أبي عبدالله الهروي قال: «سمعت أبا زُّرعة 
الدمشقي وقلت له: ما أكثر حمل المُرّنِ على الشافعيء, فقال: لا تقل هكذاء 
ولكن قل: ما أكثر ظلمه للشافعي»؛ قال البَيْهٌّقي: "وما أحسن ما قال)0". 

وعن سعيد بن عمرو البردعي الحافظ قال: «لما رجعت إلى مصر وأردت 
الخروج إلى خراسان أقمت ثانيًا عند أبي زرعة الحافظ» فعرضت عليه كتاب 
المُرّنِء فكلما قرأت عليه مما خالف الشافعي جعل أبو زرعة يبتسم ويقول: لم 
يعمل صاحبك شيئًا في اختياره لنفسه. لا يمكنه الانفصال فيما ادعى)”". 

وقد سبق ذكر شيء مما يدل على اتهام المزني بالطعن على الشافعي وترك 
النصفة معه من كلام أبي إسحاق المروزيء ومن أمثلة ذلك أيضًا: مخالفة المزني 
أصل نفسه في سبيل الخلاف للشافعي» فمن أصله أن كل مجتهد لا يكلّف أكثرٌ من 
اجتهاده» ولذلك خالف الشافعي في قوله بوجوب الإعادة على من أخطأ في القبلة» 
لكنه لما أتى إلى مسألة مَن وقف مع الإمام بعرفة يوم النحر خطاً في الاجتهاد رجع 
عن أصله وقال ببطلان وقوفه» وخخطّ الشافعي في قوله بالصحة, ولذلك استنكر 
عليه أبو إسحاق هذا الاضطراب في أصل نفسه وأورد عليه الإيرادات الكثيرة» 
ومن أقواله خلال ذلك: «لا ندري كيف يقع لأبي إبراهيم أن يَنْصرٌ شيئًا في وقته 
ثم يَنُصَرَ ضِدَّه بعد أن يُحَالِفَ الشافعيّ في الموضعيْن؟70". 

وقال أبو إسحاق: هذا ما لا يُشْكِلُ لو أَنْصَفَ أبو إبراهيم مِن نَفْسِهِ وأنصف 
اج 3 


.)87١ /١( أخرجه الخليلي في «الإرشاد»‎ )7١( .)7 1077 /1( انظر «المناقب» للبيئققي‎ )١( 
.)47 انظر «التوسط» (ص:‎ )5( .)4١ انظر «التوسط» (ص:‎ )*( 
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وقال: «لو أنْصَفَ أبو إبراهيم صاحِبّه لَمَا حَفِيَ عليه ما ذكرناه» ولكنّه قد وَضَعٌ 
في نيه مُخْالَمَتَهِ والاستقصاءً عليه والإسرافٌ في ذلك إذا وَجَدَ إلى ذلك سبيلاء 
والله يُوَفَْنا وإِيّاه لأرشدٍ الأمور ويَهدِينا وإيّاه لما يُحِبٌ ويَْضَى»”". 
0 مظان اعتراضات المزني على الشافعي وأجوبتها. 

وأخيرا مما يفيد من أراد التوسع في بحث اعتراضات المزني على الشافعي 
وأجوبة الأصحاب عنها معرفة مظان ذلك من كتب المذهب. 

فمن أشهرها وأهمها: كتاب «المختصر» للمزني» فقد أكثر فيه التخريج على 
أصول الشافعي مخالفا نصوصه. وقد يجتهد على غير قاعدة التخريج فيخالفه 
الرأي. 

ومنها: كتاب «الجامع الكبير» للمزني» وقد يسمى ب«المختصر الكبير»» وكذلك 
يسميه أبو إسحاق المروزي» وهذا الكتاب وإن كان مما لا يُعرف أنه وصلنا لكن 
الاعتراضات التي يذكرها المزني فيه قد دخلت في شروح «المختصر» الصغير» 
وقد أشار إلى ذلك أبو إسحاق المروزي في آخر مسألة طلاق السكران فقال: قد 
أجَبّناه عن هذه المسألةٍ في (كتاب الشرح)؛ لأنَّه قد تَكُلّم فيها في مختّصّره الصغير 
007 

ومنها: كتاب «المسائل المعتبرة على الشافعي»» وقد يقال: «المسائل المنثورة»؛ 
ذكره ابن عبد البر فقال: انحو من مئة جزء مسائل منثورة في فنون من العلم ورد 
على المخالفين له0”", ويلاحظ أن اعتراضات المزني في هذا الكتاب أقرب إلى 
اجتهادات نفسه منها إلى تخريجها على قواعد وأصول شيخه الشافعي» وذلك 


(١)انظر‏ «التوسط» (ص: 46). (؟) انظر «التوسط» (ص:778). 
(”) انظر (الإنتقاء؟ لابن عبد البر (ص: )١19‏ وانظر كتابي «مقدمات المختصر» (ص:؟57), 


05 


على خلاف كتاب (المختصر»)2". 

وقد عني الأصحاب الشافعية بالإجابة عن اعتراضات المزني في هذه الكتب في 
شروحهم على «المختصر)»ء ومن أكثرهم عناية مها الماوردي في «الحاوي»» ومن 
الأصحاب من أفرد هذا الباب بالتأليف. 

فمن أوَّلِهم: ابن سريج في كتابه: «التقريب بين المزني والشافعي». 

ومنهم: أبو إسحاق المروزي أجل أصحاب ابن سريج في كتابنا الذي نحن 
بصدده «التوسط بين الشافعي والمزني». 

ومنهم: أبو بكر أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي قرين أبي إسحاق وتلميذ 
ابن سريج في كتابيه: «الانتقاد على المُرْني)؛ و«الخلاف معه). 
0 تعقيب: 

وني ختام الحديث عن اعتراضات المزني على الشافعي وأجوبة الأصحاب عنها 
أود التنبيه إلى أمر مهم رأيت أكثر من يعنى بهذا الباب يغفل عنه» وهو الإشارة إلى 
أن المزني ني اعتراضاته على الشافعي لا يخرج غالبا عن الإطار العام لمشروعه 
الذي سخر حياته له» وهو تقريب مذهب شيخه الشافعي» فإن من مظاهر هذا 
التقريب جمع ما تفرق في كتب الشافعي من أشباه المسائل ونظائره» والنظر في 
أدلته وتعليلاته فيها تحريرا وتمحيصاء واستخراج أصوله وقواعده التي بنى عليها 
فقهه وتحري قوله فيما سكت عنه أو قال بخلاف قاعدته”"» ومن ثُّمٌ ضبط مجال 
تطبيق أصول الشافعي وقواعد تخريج مسائله على قياس أقواله» مسترشدا في 
)١(‏ انظر كتابي «مقدمات المختصر» (ص: 18). 


(؟) انظر #الفصل الثالث في ذكر مقاصد المزني من تأليف المختصر» من كتابي «مقدمات المختصره 
(ص: 856). 


/اه 


ذلك بمعرفته بالشافعي ومنهجه. ولذلك ما أكثر ما يعبر عن اجتهاداته بكلمة: 
«يُْبهُ» ومن أمثاله في «المختصر» قوله: يبه أن يَكُونَ أراد الشافعيٌ لمغْرِقْتي 
تلطه 8 

وهذا شأو لا ينازع أبا إسماعيل فيه كبير أحد بل إن الأصحاب الشافعية عرفوا 
للمزني قدره فيما سبق إليه وبذل من الجهد في ضبط المذهبء واعترفوا له بتميزه 
في معرفة نصوص الشافعي وإدراك معانيه ومقاصده”"» وقد حكى التاج السّبْكي 
عن والده الشيخ الإمام التقي أنه قال: «لايَعرف قدر الشخص في العلم إلا من 
ساواه في رتبته» وخالطه مع ذلكء قال: وإنما يعرف قدره بمقدار ما أوتيه هوا؛ 
قال التاج: «وكان يقول لنا أيضًا: لا يقدّر أحد النبي يك حقّ قدره إلا الله تعالى؛ 
ا ا ري 
أبو بكر الصديق دعن ؛ لأنه أفضل الأمة. قال: وإنما يعرف أبو بكر من مقدار 
0 
علمه؛ ومحيط بها علم الله». قال التاج: «وكان يقول لنا: لا أحد من الأصحاب 
يعرف قدر الشافعي كما يعرفه المُرَّنِء قال: وإنما يعرف المُرّنِ من قدر الشافعي 
بمقدار قوى المَرّنِء والزائد عليها من قوى الشافعي لم يدركه الك وا 

وقال الروياني: أ حتسب المُرّنِ أفقه تلامذة الشافعي وأزهدهم وأ حفظهم 
لكتبه وعلمه؛ بأن اختصر من علمه كتابًا سمّاه: (الجامع الكبير)» ثم اختصر منه 
(الجامع المختصر) الذي يتداوله أصحاب الشافعي ويتدارسونه)0". 


.)١١75 انظر «المختصر» (الفقرة:‎ )١( 

(؟) انظر لما قيل في ذلك «الفصل السابع» من كتابي «مقدمات المختصر» (ص: .)٠١1/‏ 
() انظر «الطبقات» لابن الشّبْكي .)3١7/1(‏ 

(:) انظر «بحر المذهب» .)56/١(‏ 
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وعليه فإن من زيغ التأويل النظر في اعتراضات المزني خارج إطارها الذي 
ظهرت فيه ومن الظلم للمزني تقييم عطائه على أساس تلك الاعتراضات بعيدا 
عن قاعدتها التي كونت دوافعها وأسبابهاء وحق البحث وضعها في مواضعها 
من مشروع المزني ومؤلفاته» ثم موافقته فيها أو مخالفته على حسب النصوص 
الشرعية والعلل والمعاني. 

ولا يتأول أحد بصنيع أبي إسحاق المروزي فليس هذا المنحى إليه أو منهه 
فإنه َتمَُكَهُ مع تصديه للرد على المزني والجواب عن اعتراضاته ومع شدته على 
المزنيٍ في بعض عباراته» فلم يكن شيء من ذلك تنقصا من علمه أو تزهيدا في 
كتبه ومؤلفاته» كيف وقد أخرج البَيّهّقِي عن تلميذه محمد بن سليمان أبي سهل 
الصعلوكي أنه قال: قال لي أبو إسحاق المروزي في شيء جرى بيني وبينه: لِمَ 
لا تنظر في «المختصّر»؟ فقلت: ما جئتك من خراسان حتى فرغتٌ من نظري في 
«المختصّر». فقال: انظرواء يقول مثل هذا وأبو العباس بن سريج يقول: ما نظرت 
فيه من مرة إلا واستفدت فائدة جديدة7". 

وأما عنايته بالجواب عن اعتراضات المزني فلا شينا فيه» وإنما تحقيقا للحق 
وإثارة للبحث وتدقيقا في ضبط مدارك الأحكام؛ ولذلك تسببت عنده لدائرة 
واسعة من المعارف الفقهية نشير إلى طرف منها في الباب التالي. 
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الباب الرابع ١‏ 9 
في ذكر دائكرة معارف كتاب التوسط 3 
لا أعلم أنه بلغنا من كتب أبي إسحاق المروزي ومؤلفاته إلا هذا الكتاب 
الذي نحن بصدده؛ ولا يخفى أن كتابا واحدا لا يكفي لتصور دائرة معارف مؤلفه 
وعلومه؛ بل ليس ذلك من مقاصد عقد هذا الباب إلا عرضا من باب التقريب» 
وإنما المقصود النظرفي دائرة معارف الكتاب نفسه باعتباره ردا على المزني وجوابا 
على اعتراضاته؛» وبدافع من إبراز ما لتلك الاعتراضات من الآثار الإيجابية في 
إثارة مختلف المناهج البحثية» وعميق الأثر في تكوين فنون علم المذهب. 
فمن معارفه: تخريج الفروع على مسائل أصول الفقه. 
ومن أمثلته: مسألة تصويب المجتهدين» فذكر أبو إسحاق مذهب المزني في 
من أخطأ الوقوف في يوم عرفة وقوله: (إنه إذا لحِقّه اسمٌ الخطإ لَرِمَنّهِ الإعادةٌ». ثم 
تعقبه فقال: «لا تَعْلَمُ أنَّ أحدًا قاله؛ لأنَّ من يذهب إلى أنَّ كُلّ مجتهد مصيبٌ لا 
يُسَمِّيه مخطئًاء ولا يُلْزِمُه الإعادة في عرفة ولا في قبلة» فأمّا أبو إبراهيمَ فليْسَ هذا 


مذهبه. وكَنبه مَلأى مِن تخطئةٍ الناسٍ ونِسْبَتِهم إلى الخطإٍ لقياس قويّ وضعيفي» 
وإذالم يكن هذا مذهبّه ول مذهبَ صاحبه فقد عُلِمَ أنّ الخطأً قد لَحِقّه ولكن ين 
الخطإ ما يُعْفَى له عنه ويُحْتَسَبُ له بفرضه. ومن الخط ما تَلْرّمُه معه الإعادةٌ ولا 
يُعْمَى له عنه على حَسْبٍ دلائل الأصولٍ في سُّقوطٍ الإعادة ووجويها»”". 

وقد أفردت جملة جيدة من مسائل أصول الفقه التي ذكرها المزني أو أبوإسحاق 
تصريحا في آخر الكتاب في فهرست القواعد الأصولية. 
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ومن معارفه: علم القواعد والضوابط الفقهية. 

ومن أمثلته: قال المزني: «جعل الشافعيٌ َمَدآَمَهُ الأحكاء مُعْتَبَرَةَ بفاعليهاء 
ولذلك َمل طلاقّ ال الأمة ثلانًاوعِدَتها قروا وطلاقٌ العبدٍ الح تطليقتين 
وعَدتهَا* لاثة أقراوء ألارَى أنَّالمحْصَنّ يني بالبكر يرجم ومحَدذٌ حي منه والزنا 
واحدٌ ويَزْنِي بالأمَةِ فيْحَدٌَ مئةَ ونّحَدٌ خمسينء ويَزْنِي بها فيْرْجَمْ هو ولاحَدٌَ عليهاء 
فقد جعل الشافعيٌ الأحكامَ بفاعليها»”". 

فتعقب أبو إسحاق إطلاق هذه القاعدة عند المزني وقال: «هذا صحيح فيما 
كان ين حقسوق الله» ما حقوقٌ لين فمخالفٌ لذلك, ألا تَرَى أن الخُرٌ لو 
قَذََّفَ ف م لم مج ثماذين يعر ولم يخ حاله دون حال المقذوء فكُمَلٌ حده 
لكمالٍ المقذون وتُِصٌ ح ده لنقص المقذوفيء فاغْبيرٌ حالُ المقذوي في قذفه» 
ولم يُعِير حال من زنا بها لأنَ ذلك حقٌ لله تله اضر حال الفاعلء وذاك حقٌ 
لآدمت» فاغبيْرَ حال مَن وجب له الحَدّ فهذا أصل الشافعت»0". 

وقد أفردت جملة جيدة من القواعد والضوابط الفقهية التي ذكرها المزني أو 
أبو إسحاق تصريحا في آخر الكتاب في فهرست القواعد. 

ومن معارفه: علم الفروق والأشباه والنظائر. 

وهي كثيرة جدا في الكتاب. لا يكاد تخلو مسألة من ذكر شيء منهاء ومن أمثلته: 
لا يجوز بيع التمر قبل أن يبدو صلاحُها ء ويجوز بعده؛ قال أبوإسحاق: «ر بيعٌ التَمرِ 
قبل بدو الصلاح الأغلبُ فيه الغَرُ حتى يَبْدَوَ صَلاحُه فيصيرٌ الأغلبُ السلامة 
ولكذسن الناعة مجر سيقن ولو لا قله ون القرر لما لحي وإن نم0235 
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وعد نكر و اج را عراور الإكارور راف لخاد عقو 
0 من َفْع الع وقد يطل , بعضٌ العقود لعَرَرِيُكِنُ إزالئه بلا ضَرَّرِ ويجوذ 
عقدٌ فيه مِن الغَرّرِ أكثرٌ ما في الأرَّلِ إذا لم يمكن إزالةٌ ذلك إِلّا بضررء فيُمَرّقُ بين 
العقدَّيْن وهما مُسَْوِيانٍ في العَرّرِه بل قد يجورٌ أكثرُهما غررًا ويَبطل أقَلَهما غَرَّرًا 
لاختلافهما ني إمكان إزالةِ العَرّر بلا ضرر»2©. 

ومن معارفه: علم علل الأحكام ومقاصد الشريعة. 

ومن أمثلته: قال في بيان حكمة مشروعية الإجارة: «الإجارةٌ في الحقيقةٍ عقدٌ 
غلئ متاقع عبر موججودة ولا مخلوقي غير أن القحرورة أت رن العمدعلتا 
فَأَجْرِيَتُ يت مَجَرّى الأعيان ن المقبوضة مادامت على السلامة؛ لأنّ حاجة الناسٍ إلى 
العقدٍ على المنافع كحاجّتِهم إلى العقد على الرّقابٍء والمنافعٌ ما مَضَى منها لا 
يمكن العقد عليها لأنه شيءٌ فاتَ» والمسْتَفَبَلهُ غيرٌ مخلوقةٍ وليس في المنافع 
شيء موجودٌ مخلوقٌ ويمكِنُ إفرادٌه بالعقدٍ دُون الماضِي والمستقبّلِ فأدّت 
الضرورةٌ إلى أنيُعْقَدَ على المستَقْبَل بِتَسَلَُّمٍ ذلك أوَّلَا فأرّلا وأُجْرِيَتْ مَجْرَى 
الأعيانٍ المخلوقةٍ المقبوضة»)2". 

ومن معارفه: علم الاستنباط والاجتهاد من النصوص الشرعية. 

ومن طريف ما ورد في الكتاب من ذلك رَضاعٌ سالم خمسّاء قال أبو إسحاق: 
و ا 3 ين كنيو وا نلق كاذ يرجت 

مِن الحُرْمَةِ ما تُوجِيّه الولادةٌ فلَمًا أبْطَلَ الله ذ شَقٌ على الناس الامتناعٌ مِن 
ا 
)١(‏ انظر «التوسط» (ص: ١؟5).‏ 
(؟) انظر «التوسط» (ص: .)١57‏ 
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عليه من التي وكائّهم تَُُوا من وج إلى وجوء ولا يجورٌ بعد ذلك الوقتٍ أن 
ترْضِعٌ كبيرًاء ولايْقَمُ به التحريم 1 

ردك اسحاظ امسق ديين قاد الجي رمن كاج من فوك لواتيل 
#وءانوشري أَجْورَهٌنَ4 [النساء: 0؟]ء قال ويِمَدَُئَُ: «سَمَّى المهرٌ أجرّاء ولا يجورٌُ 
أن يُسَمّى الثمنٌ في البيوع أجرّاء وإنما يُسَمَّى ذلك فيما كان عقدًا على المنافع لا 
على الرّقاب)2". 

ومن معارفه: علم أدلة الأحكام من الآيات والسنن. 

ويلاحظ على أبي إسحاق ضعف بعض الأحاديث التي يوردها مورد الحجج. 
بل قد يرد به الصحيح الذي يستدل به المزنٍ على مذهبه. ومن أمثلته ما ورد في 
سبب نزول قول الله جل وعز: فَلَاجْسَاحَ عَلَيْهِ أن يَطوَفََيهمَا © [البقرة: 158]. 

قال المزني: 'ذْكِر أنهم كرهوا الطواف بذلك الموضع لأن أهل الكفر كانوا 
يفعلونه فأنزل الله عَرَيَلَّ: فلا جْسَاحَ عَلَيِهِ أن يَطوَئََيِهِمَا 4 أي: هو فرضكم 
وإن كان أهل الشرك يفعلونه فلا تَدَعوه لمجامعتهم إياكم فيه)0". 

فتعقبه أبو إسحاق بقوله: «معادًالله أن يكونَ ذلك كذلك. وإنّما نزلت من 
أجل إدخال ل العمرة في أشهرِ الحجٌ وَأ المشركين والمسلين في أوَّلٍ الإسلام 
انوا روا لتيل قدو مِن الكبائر. فنزلت هذه الآيةٌ في إدخالٍ العمرة في 
أشْهرٍ الحجٌ وني إباحةٍ السَّعْي والطوافٍ للعمرق؛ فإنّما نزلت رخصة فيما كان 
عند المسليوين محظورًاء ألا رَى نهم امَْتعُوا بعد نزول الآيةِ وراجَعُوا النبى يكل 
وقانُوا: (يارسول الله كيف نَحْرٌ رج إلى منى ومَذاكِيرٌنا تَقطْرٌ مَيّا)ء فامتتعُوا من 


)١(‏ انظر «التوسط» (ص:9١5).‏ (0) انظر «التوسط» (ص:7517). 
(") انظر «التوسط» (ص: 6 
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الي العمرة في أشهر الح وين التحليل بعد الإحرام بعد نزول الأبة ينا كاثو 
عليه بين الامتناع حنّى لح النبي كن إلى أن قَسَحّ عليهم حَببهم ليضطرٌهم إلى 
العمرة في أشهر الحجٌ ِيَرُولَ ماهم عليه من التَوَقّي مَخاقَةَ الإئم عليهم؛ فهذا 
المعنى في نُرُولٍ الآية في الرّخْصَةٍ صَةٍ في أمر الصفا والمروة»"". 

550000 
الذي ذكره أبو إسحاق فليس فيه إشارة إلى أن الآية نزلت بسببه» وكأن أبا إسحاق 
قاله تفقهاء والله أعلم. 

فهذه شذرة من معارف الكتاب ذكرتها دلالة على فضله من جهة. وتنويها 
بفضل اعتراضات المزني وتخريجاته التي أثارت هذه المعارف وأسست لهذه 
الفنون في المذهب الشافعي من جهة أخرى. 
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0 تصحيح النص على الأصل المخطوط. 

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب الجليل ونشره على نسخة فريدة من مكتبة 
جامعة ييل (رقم الحفظ: 314 2155 1.300618)» وهي نسخة ناقصة من أولهاء 
تبدأ من أواسط «كتاب الحج». وأعتقد أن الموجود منها يمشل قدر ثلاثة أرباع 
الكتاب أو أكثر قليلاء وهي في مئة وخحمس وسبعين لوحة. 

ورغم إهمال الناسخ ذكر تاريخ نسخه للكتاب فإن مخايل القدم واضحة على 
النسخة من أول النظر في أسلوب كتابتهاء ومن الظواهر التي تغلب عليها: 

- إثبات حرف العلة في الفعل المجزوم. 

- وإثبات الياء في نحو: «ثانٍ - ثاني» أن - تأني». 

- والاقتصار على قوله: «صلى الله عليه» دون ذكر السلام حيث ورد ذكر 

النبي يلللة. 

هذه وأمور أخرى غيرها تدل على قدم النسخة وإن لم تحدد تاريخها بالتعيين. 

ومما يستوقف النظر ويبعث على التأمل ما ورد في آخر النسخة من قول الناسخ: 
اانقل من نسخة سقيمة جداء وعورضٌ بها». فهذه العبارة تحمل ثلاث دلالات: 

الدلالة الأولى: تصريح الناسخ بالأصل الذي نقل منه النسخة يدل على 
معر فته بمهنة النسخ. ويزيد من قيمة النسخة؛ على خلاف النسخ الكثيرة التي لا 
ينص أصحابها على الأصول التي نقلوا منها. 


والدلالة الثانية: معارضة الفرع المنسوخ على أصله السقيم» وهذا عمل الناسخ 
وواجبه» والعبارة تدل على أن الناسخ كان أمينا في النسخ عارفا به والنسخة يؤيد 
هذه الدلالة ويقويه بامور: 

أولها: علامات المقابلة من الدوائر المنقوطة في خلال نص الكتاب من أوله 
إلى آخره. 

وثانيها: التضبيب على مواضع الإشكال في النص دلالة على أنها كذلك في 
الأصل المنقول منه النسخة» وبيانا أنها ليست من أوهمام الناسخ. 

وثالثها: كثرة ما ورد في عمود الكتاب أو هوامشه من تصحيح التصحيف». 
واستدراك السقط. 

ثم إن الناسخ لم يكتف بالنسخ عن هذا الأصل والمعارضة به» وإنما قابله 
بسسخة أخرى ناقصة. ذكرها في أثناء الكتابء. فكتب في هامش (لوحة: /517/ أ): 
«أول إلى العاشر من نسخة أخرى, وآخره أول كتاب القراض». يشير إلى أنه 
بداية من هذه اللوحة ووصولا إلى «كتاب القراض» (لوحة: ١/ا/‏ ب) اعتمد 
على نسخة أخرى. 

والنسخة توجد في هوامشها إشارات إلى ما في نسخ أخرى للكتاب, وهي في 
قسم النسخة الثانية المشار إليها من الكتاب وفي غيره أيضاء وكلها بنفس الخط 
الذي كتب به عمود الكتاب» ويدل ذلك على أن الناسخ رجع في تصحيح الكتاب 
إلى أكثر من نسخة أو نسختين» كما أنه يؤكد جهد الناسخ في تصحيح الكتاب 
واجتهاده في استدراك ما نقصه سقمٌ الأصل المعتمد عليه عنده. 

والدلالة الثالثة: الحكم على الأصل الذي نسخت هذه النسخة منه بأنه سقيم 
جداء وقد يقال بأنه ليس لنا في ظل غياب هذا الأصل إلا الإقرار بحكم الناسخ 
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ووصفه والتسليم له. لكني أعتقد أن قول الناسخ في أصله الذي اعتمده بأنها 
اانسخة سقيمة جدا» ليس دقيقاء وأرى أن الذي حمله على هذا الاعتقاد ما في 
أسلوب الكتاب من المخالفات لقواعد العربية والمعروف المقرر من أساليب 
العربية» فلا تكاد تق رأأصفحة من الكتاب إلا وتجد فيه شيئا من ذلك أو أشياء» 
فحملها على ناسخ الأصل» واستبعد أن تكون من المصنف. 

وهذا قول يصح الذهاب إليه. إلا أن الذي رجح عندي أن هذه المخالفات من 
المصنف نفسه؛ وليست من أخطاء وأوهام الناسخ» وذلك لأمور: 

أولها: أنها ليست من أنواع الأخطاء التي يقع في مثلها النساخ فلا علاقة لها 
بانتقال النظرء وليست من باب إهمال سطر أو تصحيف حرف بما يقارءها ويشبهها 
في الخطء وإنما هي أخطاء ني الإعراب الأقرب فيها على النساخ سلوك الجادة 
لولا اتباع النقل والأصل. 

وثانيها: ما سبق من ثبوت اللحن ني العربية عن أبي إسحاق» وقول أبي الفرج 
المالكي له: «إنك تلحن» فلو أصلحت من لسانك» تدل على أن اللحن يتكرر 
ويكثر منه. وقد يقال: بأن اللحن الذي ثبت عن أبي إسحاق إنما هو في المناظرة» 
حيث يتكلم المرء فيها على البديهة فيقع في اللحن القليل أو الكثير» ولا كذلك 
التأليف, لكن «كتاب التوسط» الذي نحن بصدده ألفه أبو إسحاق إملاء, والإملاء 
أشبه بالمناظرة منه بالتأليف الذي يعنى صاحبه بتهذيب عباراته وتصحيحها. 

وثالثها: أن الناسخ إذ يصحف ويحرف لا تقتصر تصحيفاته على مخالفة 
الإعراب وقواعد العربية من دون سائر وجوه التحريف. ونص الكتاب سليم 
في الجملة سوى ما وقع فيه من اللحنء اللهم إلا مواضع يسيرة ترجح لي وهم 
الناسخ فيها. 
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فهذه الأمور مجتمعة تؤكد أن ما وقع في النسخة من اللحن مصدره المصنف 
دون الناسخ. وعليه أيضا يجوز لي ترجيح أن الأصل الذي اعتمده الناسخ أصل 
صحيح على خلاف ما قرر من سقمه. 
0 إصلاح المخالفات الواردة في النسخة لأساليب العرب. 

وقد كان من الرأي حصر تلك المخالفات وإيرادها هنا مع التنبيه إلى مواقعها 
من الكتاب. لكني وجدته يكثر ويطول» فاستغنيت عن ذلك بالتنبيه إليها في 
مواردهاء ويسهل على من طلبها تتبعها من هوامش الكتاب» وأكتفي في قسم 
الدراسة بذكر جماع أنواعهاء وهي أربعة: 

النوع الأول: اللحن الصريح الذي لا يمكن حمله على وجه صحيح, مثل 
قوله: «ألا تَرَى لو رَّنَى بجماعةٍ نسوة لكان عليه حا واحِدّاء ولو وَطِتَّهن بشبهة 
توعيت عل لكل وادوور ادرعلالف لوويف معفاعة ربعا كان عليهاعذا 
واحدّاء ولو وَطِتُوها بشبهة لكان على كُلَّ واحدٍ منهم لها مهرًا»0©. 

ومن أمثلته قوله: «وربما أطلق الشافعيٌ يمَدآَنَهُ اللفظ في سقوط الكفارة 
إذا عاوده يُرِيدٌ به عندنا: سُقوطَه إلى أن يأتي بالكفارة حسب ما قاله في اللباس 
والطيب. فالقولان قبل الكفارة محتّملين» فأما بعد الإتيانٍ بالكفارة فلا وجة 
لسقوط الكفارةٍ على مذهيه)””". وقوله: « وكلا الوجهَيّن محتيلين» وبأيّهما 
بدا تيد قناة كا اليه العو وار وقوله : «فكذلك السكرانُ والنائمُ 
مجتوعين في زوالٍ العقل). هكذا «محتملين» و«مجتمعين» بالياء على 


.)١١7١ انظر «التوسط» (ص:‎ )١( .)596 نظر «التوسط» (ص:‎ )١( 
(؟) انظر «التوسط» (ص:/73717).‎ .)075١ انظر «التوسط) (ص:‎ )"( 
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النوع الثاني: ما يمكن تصحيحه بتغيير بناء الفعل» مثل قوله: «ألا تَرَى أنَّ 
الحامل لو صرب بطثها فأَسْقَطَتْ وَلَدَا حيًا ؟ ع انال كي كل انعد ينهدا ده 
ولو أسْقَطَنْه ْنَا لوَجَبَ فيه الغرّةه ولوماتت والولدٌ في بَطِها لم يَنْبْتْ للولدٍ حكمّاء 
وكان قتلّها حاملا أو حائلا واحدًا لاحكمٌ للولدِ؛ لأنَّه كمُضْوٍ من أعضائها مادامَ في 
بَطَنهاء فإذا اْقَرَدَنَبَتَ له الحكُ00". هكذا بالنصب: «لم يثبت للولد حكما» ولا 
يخفى أنه صحيح إذا بنينا الفعل المضارع من باب «أفعل» فقلنا: «لم نبت لول 
حكمًا»» لكن ذلك لا يناسب قوله في آخر الفقرة: «فإذا انفرد ثبت له الحكم». 

ويدخل تحت هذا النوع قوله: «فإن كان ذلك غيرٌ معصيةٍ لّحِقّ صاحبّه التَرَفِيكُ 
وإن كان ذلك معصية لم يَلْحَقَ صاحبّه تَرْفيهاء ولَحِقَه التشديدٌ والتغليظٌء والله 
أعلم)”". هكذا بنصب "ترفيها»» ويمكن تصحيح ذلك بأن يقال: «لم يلحق 
صاحيّه ترفيها»» لكن هذا يخالف سياق قوله بعد ذلك: «ولحقه التشديد 
والتغليظ». 

النوع الثالث: ما يمكن تصحيحه بالحمل على الرسم وقواعد الإملاء» مثل 
0 : «فقد عُلمَ أن ليس كُلّ من أظهرَ السّكرَ سكران, ولاكُلُ مَن أظْهَرَ روا العقل 
بِالشّرْسٍ كان صايِقًا»". هكذا بحذف الألف من قوله: اسكران»» ويدل على أن 
الحمل فيه على الرسم قوله عقيبه: «صادقا» بإثباتهاء والجملتان من بابة واحدة. 

النوع الرابع: ما يمكن توجيهه بموافقة بعض اللغات التي صحت على خلاف 
المشهور من كلام العرب, ومن أمثلته التي تترد كثيرا إثبات حرف العلة في الفعل 
المجزوم. 
(1) انظر «التوسطة (ص: .001١‏ - (؟) انظر «التوسط» (ص: 289). 
(*) انظر «التوسط» (ص: 19"). 
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ثم إن الناسخ صحح هذه المخالفات في أماكن كثيرة من النسخة» إما في الهامش 
مع الإشارة إلى موضع التصحيح؛ أو في عمود الكتاب نفسه. وبقيت أشياء على 
الأصل دون تصحيح. 

ومن منهجي اتباع الناسخ في تصحيحاته غالبا مع التنبيه في الهامش إلى ما كان 
في الأصل قبل التصحيح. وأزيد عليه فأصحح ما فاته من المخالفات» وأستثني 
من هذه القاعدة المخالفات التي تدخل في النوع الرابع» فالغالب علي إثبات مافي 
الأصلء وأشير في الهامش إلى صنيع الناسخ فيما أصلح منه. 
0 تشكيل نص الكتاب وتوزيعه. 

ومن الأمور الظاهرة في النسخة: إهمال جميع الحروفء فلا نقط ولا إعجام 
فيه إلا فيما قل وندر» وقد كلفني ذلك رهقا وأدى إلى صعوبات كبيرة في قراءة 
بعض الكلمات والجمل» وبعض الكلمات في ظل غياب الإعجام تحتمل أوجها 
مختلفة في القراءة» فكان لا بد من قلبها على وجوهها المحتملة ثم اختيار أحسنها 
في السياق وأقريها مأخذا. 

وبدافع التخفيف على القراء وابتغاء الجمال الذي تقر له العيون ويسر الخاطر 
يوحت ف تشجيل البصن: 

- إعجام ما أهمل في الكتاب من الحروف المعجمة. 

- ضبط النص بالحركات ضبطا متوسطا يساعد على القراءة الصحيحة له بناء 

وإعرايا. 
- ترقيم النص وتفقيره باعتبار مقاطع الكلام وترابط المعاني» بما يساعد 
القارئ على التركيز والاستيعاب. 


- تغميق بعض النصوص لشد الانتباه إليهاء سواء كانت أحاديث قولية استدل 
بها المصنف, أو نصوص المزني التي اختصها في جوابه بالنقد المفصل. 

- الربط بين الكتاب المطبوع وأصله المخطوط بالإشارة إلى أرقام لوحاتها 

)/1١( ءَِ‎ : ١ 
ب)‎ /١( مع بيان وجه اللوحة الأولى والثانية / » وذلك ابتغاء التيسير على من أراد‎ 
المقارنة والتأكد مما يشك في صحته من النص.‎ 
ومن الأمور التي قمت بها في خدمة الكتاب سوى ما سبق ذكره:‎ 

- وضع عناوين دالة على مسائل الكتابء نظرا لأن عناوين المصنف مبهمة لا 
تدل على المسألة المقصودة بالبحث. 

- تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب تخريجا مختصرا. 

- تخريج مسائل الكتاب الرئيسة من كتاب «المختصر» للمزني أو كتب 
الشافعي «الأم» وغيره. 

- تخريج مذاهب العلماء وأقوال الصحابة والتابعين من كتب الاختلاف. 

- شرح بعض الكلمات الغريبة التي وردت في الكتاب. 

- قدمت للكتاب بدراسة مفصلة تمثل المدخل إليه. 

- صنعت للكتاب ثلاثة فهارس: الأولى: للقواعد والفوائد الأصولية» والثانية: 
للقواعد والضوابط الفقهية» والثالئة: لموضوعات الكتاب ومسائله. 
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02 1 ) [مسألة قتل الصيد المملوك للمحرم"] / 


/ التصرف غير قتله» ففي اتفات الجميع على أن جميعَ ذلك محرّمٌ ون ص الله 
عَتتِكٌ على القتل عِلْمُأنَّالنصّ على القتل إِنّما مص بالذكر لألّهمُعْظَمُ المقصِدٍ 
منه» لا على إباحة غيره. 

وإذا كان ذلك كذلك» دخل فيه ما كان مملوكًا أو غير مملوك بظاهر الآية» وقد 
تنبت للشيءٍ حُرْمَةٌ تمنعٌ منه من وجهء وقد تَجِبُ له حُرْمَةٌ من وجهين؛ وقد يَحِبُ 
له أكثرٌ من ذلكء وقد يَحِبٌ ذلك جميعًا في وقت واحد» وقد يطرأ بعض ذلك 
على بعضص» فغيرٌ مُذْكَرِ أن يكون الإقدامٌ على ملكِ غيره محظورّاء وعلى الإقدام 
على قله في الإحرام محظورًاء ثم يكونٌ الإقدامٌ على قتله في الحَرمٍ وإن لم يكن 
مُحْرِمًا ولا كان الصيدٌ مملوكًا محظورًا بالْحَرَم وحدّه. . 

ولو وجب ما قاله المزني من أن يكون المملوك غير محظور بالإحرام لأ أن الله 
ِل إنما حرم في الإحرام ما يجب أن يكون حلالا بعد خروجه من الآحر حرام 
لوجب أن ما كان محظورًا بدخول الحَرّمٍ لا يَحْرمُ بالإحرام؛ ؛لأنّه إذا حل لاحل 
له بالإحرام بل يكونُ محظورًا بالَرّمء فإن جاز أن يكون ذلك داخلًا في الآية 
(1) هذه المسألة ذهب أولها فيما سقط من المخطوط؛ ويمكن تصوير اختلاف الشافعي والمزني 
فيها بما جاء في «المختصر» (الفقرة: .)91/١‏ 

كسامتي لين الال نالصي لكان ين رازه العرنا كي رقيات لضاحية» واد 


ال مه 


جنار إذا نكرل حال الصيدٍ من التَوَحْسٍ إلى الاستئناس أن يصيرٌ حُكمّه حُكُمَ الأنيس جاز أن 
يُضصَحيٍ به ويَجْزِيَ به ما قََلَ من الصيد» وإذا حش الإنيسيه ون البقرٍ والإبل أن يكون صيدًا 
يَجِْيهِ المخْرمٌ ولا بْضَحٌي به ولكن كُلّ على أضْلِه 

وقال المزني يمَدْآنَهُ كما في «الحاوي» 70 عليه قيمتّه لمالكه» ولا جزاءً 


فيه بحا وجعل مِلْكّه واستثناسّه مُخْرجًا له من كم الصيدٍ الوحشي إلى حكم الحيوان الإنْسِيّ. 


/الا 


) /1( 


وإن كان بالإحلال لا و يحرج من التحريم بل يبقى محظورًا بالحرم كذلك دَحَلَ ما 
كا ماوكا وان كان أيه له الاجلال ود عر ذلك الأدضين: 

فإن قال: الظاهر يوجب ذلك لولا الدليل الذي قام في تحريمه في الحرم - 

ررب قيل: فهل مَنَعَك / قيامٌ الدليل على تحريمه في الحرم من إدخاله في ظاهر الآية في 

تحريمه من جهة الإحرام؟ 

فإذا قال: لم يمنع من ذلك بل وقع التحريم من الجهتين جميعًا في حال 
الاجتماع وفي حال الانفراد - قيل: فكذلك قيام الدليل على حظره من أجل ملكه 
ل يمنع من دخوله في ظاهر الآية في التحريم من أجل الإحرام» وإذا جاز اجتماع 
التحريم من جهة الإحرام ومن جهة الحرم في وقت واحد جاز اجتماع ذلك من 
جهة الإحرام ومن جهة الملك» وجاز انفراد كل واحد من الوجهين بالتحريم. 

وقديقع التحريم في الخمر للشدة» وقد تقع فيه نجاسة فيصير محرمًا من 
جهتين؛ فإذا زالت الشدة بقي تحريم النجاسة. 

وقد قال الله عَبَجلّ: لا ون طَلَقَا ا يل لمْمِنْ بَعَدُ حَقٌ تسح وجا حير 4 [البقرة: 
] ونحن نعلم أنها محرمة بعد التزويج بقوله: #وَالمخصكدت من الِيْسَآءِ * 
[النسا :0114 ثم قد يزول النكاح ولا يزول التحريم مادامت في العدة» يقول الله 
جل وعز: 9 وَالْمُطلقنت يرست بِأنَضسِهنَ تلد وو © [البقرة: 74]» فإذا انقضت 
عدتها حلت للزوج حينئذ. 

فإذا جاز اجتماع التحريم من جهات في شيء واحدء وجاز أن يَتََقّبَ التحريم 
تحريمًا بدلائل الأصولٍ جاز أيضًا اجتماع التحريم في الصيد من جهتين» وجاز أن 
يرتفع التحريم من جهة ويَحدّث بعده تحريئٌ”' من جهة أخرى» كما جاز ارتفاع 
)١(‏ في الأصل: «تحريما». 


ق72, 


التحريدم من جهة طلاق الثلاث وحدث تحريم آآخر من جهة الزوج الثاني» ثم 
يزولُ التحريمٌ من جهة الزوج ويَحْدُتُ تحريم '؟ من جهة العدة. فكذلك يجوز 
في أمر الصيدٍ أن يكون مُحَرَّمّا من جهة المِلْكِء ثم يَطْرأعليه تحريمٌ "/ من جهة 
محري لحري توقطر أ عله عر !"عن جنيه الإعيراءء لوا في التخر بين 
جهات. فكلما زال من ذلك وجه”/ بة بقي حكمٌ الآخرء كما جاز ذلك فيما ذكرنا. 

وهذا الذي ذكره المزني في إباحة الصيد في الإحرام من جهة الملك ليس بقوي. 
وو ا سار تر الا تر عو نار يد صورروا لعي لقيال 
العلم» ويخرج على قول الشافعي رَجِمَهُلنَكُ وهو أن يقال: 

حا ظ اص وار تاس الكو الرخراء اراي بح ل الوا 
على النكاح في الإحرامٍ وإن كان ممنوعًا من الَف قله المقامٌ على ما تَقَدَم مله 
قبل إحرايه؛ لأن في ُو عن أمْلِ بسبب الإحرام صَرَرٌومنْعٌ ين الك لأنَّ 
النكاح يُحْقَدُ للتَأبِيدٍ ل ويَعْرِمٌ مُ على ذلك المالّ الكثييٌ فلو فيح ذلك عله امراك 
لَلَحِقَ صاحبّه في ذلك مشقة 59 
وخرج من إحرامه أن يُجَدَّدَ نكاحًاء وفي هذا من الضرر ما لا خفاء به فلم يؤخذ 
بذلك؛ وأَخِدّ بأن لا يستأنف العَقْدَ في إحرامه؛ لأنه ليس عليه في امتناعه من ابتداء 
خوك حي ذلك ولتي ان بون مق وتخرات تنيدفة ولأاضيث اجا رلك ولع 
يُفْسَحْ عليه ما تقدم من عَمّدِه. 

فكذلك يجوز أن يقال: إن الصيد مال من الأموال» وليس في المنع من الاصطياد 
إلى أن يَفْوُع مِن إحرامه مشقةٌ ولاعليه فيه ضررء فإذا فُسِحٌ مِلْكُه المتقدمٌ - ولعله 


)١(‏ في الأصل: «تحريما». )١(‏ في الأصل: «تحريما». 
(") في الأصل: «تحريما». (4) في الأصل: «وجها». 
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) /؟١‎ 


(0/ ب) 


) م١‎ 


أكثرٌ مِلْكِه - لَحِقَّهُ في ذلك ضررٌ بين وإتلافٌ مال ولعله أكثرُ ما”' يَلْحَقَهِ في / زوجته 
إذا أَخدٌ بمفارقتِهاء فيكون ابتداءٌ الاصطيادٍ حرامّاء والمقامٌ على ما تَقَدّمَ ملك حلالاء 
كما كان ابتداءٌ التكاح حرامًا والمقام على ما تَقَدّمَ عَفَدُه قبل الإحرام حلالا. 

وهذا وج ةيَسْتَولُ أن يُقال» يرق بين التكاح والصيد وبين اللّباس والطّيب؛ 
لأنَّ اللباس ابْتداؤٌه في الإحرام والمقام عليه ملاع أن امسق مَشَقَةَ عليه في إزالة 
اللباس إذا أخْرّمَ ولا ضرره وهذا أيضًا كما قُرّقّ بين اللباس وبين الطَّيب؛ أن من 
تَطَيِّبَ 5 موس سل ل 

لطيبُ لكي يُوْحَدَّ ويُسْتَعْمَلَ ثانياء فهو في معنى المثّلّفيء وليس كذلك اللباس؛ 
0 
لأنّهِ لا مشقة عليه فيه. 

وقد قيل على قول الشافعي في «الإملاء» قد يُحَرِّ رح على مذهبه في الصيدٍ أن 
يُقالٌ: إِنَّ المِلّكَ المتقدمَ في الصيدٍ قبل إحرايه لا يَبْطُلٌ مِلْكّه بإحرامه وإِنّمايَحْرُمُ 
بالإححراء دل وإلّا فهو على جماق لكيه فإذا زال الإحرا اقمع ها وله نارم 
إطلائه كما يلزمه في الصيدٍ الذي يَصْطَاُه في الإحرام فيُميِكُه حتى يُحِلّ فلا يحل 
له تعََّكُه ويكونُ عليه إرساله؛ و مارم ذلك في الصيدٍ الذي شتا ينتاف افبظياده 
في الإحرامء فأمّا ما تدم كه فهو مثل التكاج لا يسْتَمْتِعٌ بالصيدٍ ولا بامرأته 
ويتَوَقَاهما جميعًاء فإذا خرج مِن إحرايه عاد إلى حُكيه الأوَّلٍ في الإباحة. 

وهذا وج ةيَحْتَولُ قولهه وليس عندنا عن الشافعي / مَهُآسَهُ في الصَّيّدِ المملوك 
نّهِيَحْرُمُ عليه مِلْكُه بعد إحلاله. وأنَّ عليه إرسالّهه وإنَّما عندنا من قوله المنعُ ين 
مِدْلِهِ فحسبُء فهذا وج مُحْتَولٌ يُشْبهِ مذاهب الأئمة. 


)١(‏ هكذا في الأصل؛ ولعله: امما». 


فإن قيل: فقد قال الشافعي وَمَدُمَهُ: «إنَّ الصيدٌ الذي حَرمَ في حالٍ الإحرام ما يُؤكلُ 
دون مالايُوْكل؛ أن اله حل وهر انا اشرق بالإخرام إذاخل معن إحرابة لما 
كان ما لايُؤْكَلُ لحمّه حرامًا'» بعد إحلاله دل على أنه لم يَدْحْلُ في التحريم ولافي 
الجزاءِ»””". فكذلك المملوك لَمّا كان لا يَدْحُلُ في التحليل بعد الإحلال دل على أن لا 
مَدْكَلَ له في التحريم ولا في الجزاء - فالجواب: إن هذا السؤال إن كان علينا فهو على 
المز وهو أن مذهبه أنَّ ماكان من الصيد في الحرم حَرُمَ بسبب الإحرام؛ وإذا كان من 
إذَاحَلٌ لم يحل له اصطيادٌه: وكان ارا وول : وَإدَا كلك أمطائرا4 [المائدة: 3 
من أجل الحرم, فإن جاز دخولُ ذلك في التحريم فبأيٌ شيء قر بين ما لا يُؤْكَلُ لحمّه 
وبين ماكان في الحرم فرّقنا نحنٌ أيضًا به بين ما لا يُْكَلُ لحمّه وبين المملوك. 

فإن قيل: فما المعنى الممَرّقُ بينهما وبين ما ذكره الشافعي؟ - قيل: الفرقٌ بَيْنَ 
ذلك كر اتؤذلك أن مالا يول أكله لا وجة لإباحته بوجه؛ لآأن تعري أكله لس فى 
وقتٍ دُون وقتء لأنّ عيته حراء”” في كُلُ وقتء فلَمّا كان تحريمٌ ذلك بعد الإحلال 
لايَرُولُ بوجو لم يدل في التحريم في حال الإحرام» إذ لا مَذْخَلّ له في التحليل في 
حال / الإحلالٍ بوجوء والتحليلُ بالإحلالٍ نَصٌّ كالتحريم بالإحرام. 20 

وأمّا الصيدٌ إذا كان في الحرم فليس بِمُحَرمِ في عينه ولا في كل حال بل كما" 
يَخْْجُ من الحرّم حَلَّ لم أنَّ تحريمٌ ذلك عارضٌ يزول ويَبْقَى على جملةٍ التحليل 
المذكور في الآية بعد الإحلال. ' 


)031( في الأصل: «حرام» بدون ألف. 

(؟) انظر «الأم» للشافعي (؟/ ١05‏ بولاق) و«المختصر؛ للمزني (الفقرة: .)4/١‏ وانظر «أحكام 
القرآن» للبيهقي .)1577/1١(‏ 

() في الأصل: «حراما»» ثم ضرب على الألف وحول إلى: احرام». 

(5) كذا في الأصلء ولعله: «لَمّا؛. 


4١ 


0/ ب)2 


مِنْكِ غيرء» ألا ترَى أَنَه لو كان في مِلْكِه لكان في معنى ما كان غيرٌ مملوك في إباحةٍ 
قَنْنه إذ إذا َرَجَ من إحرايه» فَمّا كان تحريمٌ ذلك يْسَ من جميع الوجوه وإنّما هو 
صوص كتحرييه بالحرء عُلِمَ أن ذلك من العوارضء وأنْ ذلك لا يَخْرُجٌ عن 
000 

بوجه. وقد نص ل ا ا 
خصوصًا ولاعمومًا لم يكن له مدخلٌ”" في التحريم في حالٍ الإحرام؛ والله أعلم. 


© هه 


(١1)في‏ الأصر : لمدخلاا: ثم ضرتب على الألف وحول إلى: «مدخل»). 


1م 


مسألة [الخطأ في يوم عرفة] ) 
قال المزني رَمَهْاَقَهُ: وسَألتَ عمّن وَقَفَ بعرفة يومَ النحر مع الإمام وهم يَرَوْنَ 

أنَّهِ يوم عرفة» وما معنى حجة الشافعيّ في حديث النبي يَلِ: فِطرُكُم يوء تُفْطِرُون, 

وأضحاكم يوم تُضَحُون)”2؟ 
"> إوااة اك 28 5 ات . و َه 
فمذهب الشافعي في ذلك تأويل لإجازة النبي يَكِةِ ذلك لهم» وكنت على وضع 

هت . 22 ع أ 1 

كتاب أَحْتّج فيه له. ثُمَّ رأيتٌ القياسٌ غيرّه. 

م 0 1 عو 3 - 
حسبّك أن قلتٌ: إِنْهِ يوم النحرء ويكفيك قول العلماء وجوابهم في خط عرفة: 

سَُ ع8 م 2 -2 

إنْهم لم يَصِيبُوا ما أخطئوه. ولم يُوَافوا فرضّهم فيه. 
وقد أوضح النبي يل / وشرّح الحق في ذلك بقوله: ١مَن‏ أذْرَك عرفة قبل الفجر 0/5 

٠. 35‏ و 0 * 3 ا 5 0 

من يوم النحر فقد أَدْرَك الحجج)”". وهذا الذي وَقفوا فيه في عينه هو يومٌ النحر 
5 20 | ار 3 5 : 5 ٠.‏ 5 و 

الذي وَصَف النبيٌ َه إن لم يدرك عرفة قبل فجر يوم النحر فقد فاته الحجح. 

)١(‏ أما الحديث فأخرجه أبو داود (4 17؟) من حديث أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبى هريرة 
ننه مر فوعا. وأخرجه ابن ماجه )١177٠0(‏ من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
مرفوعا. وأخرجه الترمذي (1917) من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا. وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقد اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه وإرساله اختلافا 
واسعاء انظره في «العلل» للدارقطني (س: )١1851/‏ و«السئن الكبير» للبيهقي (رقم: 414 
وأما تأويل الشافعي له فيشير إلى قوله في «الأم! (1/ 5 :)3١‏ الشهادة في هلال ذي الحجة ليستدل 
على يوم عرفة ويوم العيد وأيام منى كهي في الفطر, لا تختلف في شيء» يجوز فيها ما يجوز فيهاء 
ويرد فيهامايرد فيهاء ويجوز الحج إذا وقف بعرفة على الرؤية وإن علموا بعد الوقوف بعرفة أن 
يوم عرفة يوم النحر». 

(؟) أخرجه الترمذي (1175) من حديث سفيان بن عبينة عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن 


م 


(:/ ب) 


ويحتمل قوله: «فِطرٌكم يوم تُفْطِرّون» أي: ليس عليكم غيرٌه ما لم تعلمُواء 
كما قال: ١لا‏ نَصُومُوا حنّى تَرَؤْه ولا تُفْطِرُوا حبّى تَرَؤه00". فلو حََفِيٍ أوَّلْ يوم من 
رمضانٌ وكان عندنا من شعبانّ لأا لم نر فيه الهلال» وقال عَلدياكج: «لامَصُومُوا 
حنّى تَرَّؤه»» فأطَعْناه لئاح بترك صَوْمِه فم عَلِمْنا أنَّ ذلك اليومّ ين شهرٍ 
رمضانً اسْبَيْمَئًا نا أخطأنا به في عينه وعلينا قضاؤٌه. غيرٌ أن لم نأنَّمْ بتركِ صومه؛ 
لِخَفائِه عليناء ولم يَسْقْطْ بذلك فرضّه عنّاء فكذلك يوم عرفة لم يكن علينا أن 
قِمَّه؛ يِحَفاء هِلالٍ ذِي الحِجَّةٍ عليناء كما لم يكن علينا صومٌ أوَّلٍ يوم مِن شهرٍ 
رمضانَ؛ لِحَفَائهِ عليناء ولم تَأَنّمْ بتركِ الوقوفٍ فيهء كما لم تَأَنَمْ بتركِ صوم أُوَّلٍ يوم 
من الصوم ومن في معنى مَن فاته يومٌ عرفة ين حيتٌ لا يعلم كما فاته أولُ يوم من 
صومه مِن حيث لا يعلم. فإذا فاتاه لم يَسْقَطْ عنه فرص قضاءٍ الفائتِ 

وقد وَقتَ رسو ل الله يك أوقانًا في شرائع» فمنها: ما لايُمْمَلٌ إِلّا في وقته» مثل 
عرفةً/ وأيام المي وَالبَيُْوئةُبوبَى» فالتارك لذلك عامدًا وخاطنًا سواء إلا في المأثم 
وكذلك يومٌ عرفة جعله اله وفنا لعمل لايَضْنُحٌ إلا في وقيه. فالتاركُ لذلك عامدًا 
وخاطنًا سوا إلا في المأئم» والإمامٌ وغيرٌه في ذلك سوا لا يََبَدَلُ َكُمُ ماوَقّتَ 
رسولٌ الله و بإمام ولا غيره؛ أرأيتَ لو مات الإمامٌ أو جُنَ أمَا كان للناس عرفة؟ 
اريك لو ويلك الإماقيوع السر إتاكان لاض يد ]ذا جاه رافق تعره عدراعاه 
فجارٌ نحرٌ الناس اقتداءً بفعله بأبي وأمي؟ كذلك يوم عرفة بعرفة» فمّن عَرَفَ يومَ 
عرفة فوَقّفَ به أجزأه وإن لم يَعْلَمْ إمامه أرأيتَ رجلاعَلِمَ أوَلَ يوم الصوم ولميَعْلَمْ 
إمامّه فَأمَرَ الناسّ بإفطار أَمَايَحجِبٌ على من عَلِمَ بوقتٍ الصوم أن يَصُومَه؟ أر أت 
من علم يوم الفطر وقد تَهَى النبئ يعن صَوْيه أكان يَحِلُ له أن يَدْحُل في نمي 


)١(‏ أخرجه البخاري )١19057(‏ ومسلم )1١80(‏ من حديث ابن عمر زتعن 


غم 


النبئ يَللله؟ لَمَلّه َف ذلك عن إمامه: غير أنَِّ لا يجورٌ له أن يُظْهرٌ ذلك لِتَعَدّضِه لأن 
يكون عندهم مُفْطِرًا في شهر رمضانً أو لعقوبة سلطانء فالوقتٌ ما وَقَّتَ رسولٌ الله 
كي في عينِه. فإذا أبانَ أن مَن لم يدركه فقد فاته فمّن وقف يوم النحر فهو الوقتٌ 
الذي مّن لم يدرك عرفة قبله فقد فاته الح فكيف يدركّه وقد فاته؟ 
وتوقيتُ النبي / يللكه: «من أَدْرَكَ عرفة قبل الفجر يوم النحر فقد أَدْرَكٌ الحيّ) 
. 282 00 هت 1 كو لم 5 > 
مشروحٌ لايَحْتَمِل غيرّه» ويَحْتّول قوله: «فِطركم يوم تفطِرُونء وأضحاكم يوم 
تُضَحُون للوقتٍ الذي وَقَنّه لهم خلاقًا للجاحدين لذلك مِن أهل الشرك فإنّهه””' 
مطيعون لله عَرَهِجَلّ في ذلك وإن خالفهي”" المشركونء وكما قال الله جل وعز: لقلا 
سه سرصم 0 سج سج و 24 0 57 ٠.‏ 
جَُاحَ عَلَيْهِ أن يَطوَّفَكَيهِمَا 4 [البقرة:108] ذُكِر أنهم كرهوا الطواف بذلك الموضع 
لأن أهل الكفر كانوا يفعلونه فأنزل الله عَرَََلّ: #إمّلاجمَاح عَلَيْهِ أن يِطوَّفَبهِمَا #". 
أي: هو فرضكم وإن كان أهل الشرك يفعلونه فلا تدَعوه لمجامعتهم إياكم فيه. 
)١(‏ هكذا في الأصل: «فإنهم». وكتب فوقه: «نكم». والوجهان بمعنى. 
(؟) هكذا في الأصل: «خالفهم». وكتب فوقه: «لفكم». والوجهان بمعنى. 
() أخرج البخاري )١1717(‏ ومس لم )١7707(‏ واللفظ له من حديث الزهري عن عروة بن الزبير قال: 
قلت لعائشة زوج النبي وَكِِ: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئاء وما أبالي أن لا 
أطوف بينهما. قالت: بس ما قلتّ يا ابن أختي» طاف رسول الله يك وطاف المسلمون؛ فكانت سنة» 
وإنما كان من أَمَل لمناةً الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة؛ فلما كان الإسلام 
مسألنا النبي َك عن ذلك» فأنزل الله عبَلٌ: إن صما والْمرَوَة من عا مهعم حجَ ين أوأنيمرٌ 
َلَاجْاحَ عَلَيِْ آنْيَطوََبِهِمًا 4 [البرة:108]. ولو كانت كما تقول لكانت: فلا جناح عليه أن لا 
يطوف بهما. قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ فأعجبه 
ذلك وقال: إن هذا العلم» ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لاا يطوف بين 
الصفا والمروة من العرب يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية» وقال آخرون 
من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت» ولم نؤمر به بين الصفا والمروة؛ فأنزل الله عَبََ: ظإنَّألصّمًا 


535 
00 


ره و 
وَالْمَرْوَهَ من سَعَا أله 4. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. 


هم 


0/0 


١ه/‏ ب 


فإن اعْمَلٌ مُخْتَلُ في أن ليس على أهل البلاد يَخْمَى عليهم أوَّلُ يوم من شهر 
رمضان قضاوٌه وإن عَلِمّوه من بعدُ بقولٍ ابن عباس" - عرض بقولٍ علي 
يَدعَنَه: «لأنْ أُصُومٌَ يومًا مِن شعبانٌ حب إلى مِن أن أَمْطِرَ يومًا مِن رمضانَ»”". 
فأخبر أنه يكون مِن رمضانً وإن حََفِي عليه في بلدٍ. 


وعلى هذا القائل بعد أن بَطَلٌ قولّه بالمعارضة ظاهدٌ القرآنء فَرَّض الله جل 
وعز فيه صَوْمَ شهِرٍ رمضان» فلما كان هذا اليومُ من شهر رمضانً وإن حَفِي على 


2 


بعضي أهل البُلْدانِ وجب قضاوؤًه؛ وقد أجْمَعُوا جميعًا أن شهرٌ رمضانَ هو الذي 
فيما بين شعبان وشوالء أنه لِيْسَ بينهما غيرٌه فلابدٌ ين أن يكونٌ هذا اليومٌ منه 
وإن حَفِيٍَ كاله فلم لايجب صومُّه على المسلمين» ولو سَقَطً فرضُه للجهل به 
لسَقَطَ عن كُلْ مسام قَرْضُ شهرٍ رمضانً / لجهله به. فلو أنَّ أسيرًا في بلاد العَدوٌ 
جَهِلٌ شهرَ رمضانٌ فلم يَعْرِفْه حتى مَضَى وقنّه لكان يَسْقَطُ عنه قضاؤٌه لجهله به 
فهذا ما لا أعلمٌ فيه خلاقًاء فما الفرقٌ بين جهل واحدٍ في بلادٍ ليس بها معه غيرٌه 

وجهل أهل بلادٍ ليس بها غيرّهم؟ 
أرأيتٌ لو أنَّ أهلّ ذلك البلاد رَحَلُوا عنها فلم يبق بها إِلّا واحدٌ أكان يَسْقَطُ عنه 

فرضه لجهلة وأها التلداق يشوكونة؟ 

(1) أخرجه الشافعي من حديث سفيان» عن عمرو بن دينار» عن محمد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: «عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله يَّ: لا تصوموا حتى تروه؛ ولا تفطروا حتى 
تروه". انظر «معرفة السئن والآثار» للبيهقي (5/ 570). 

(1) أخرجه الشافعي من حديث عبد العزيز الدراوردي؛ عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان: 
عن أمه فاطمة بنت حسين: أن رجلا شهد عند علي على رؤية هلال رمضانء فصام - وأحسبه 
قال: وأمر الناس أن يصوموا - وقال: «أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من 


رمضان». انظر «معرفة السئن والآثار» للبيهقي (5/ 417 1). 


لله 


أرأيتَ إذا أسقطتّ عنهم لجهلهم به فرضّه فما الفرقٌ بين جهله وجهلهم به؟ 

أرأيتَ لو أنَ أهل مُسطاطٍ مصرّحَفِي عليهم ذلك اليومٌ فلم يعلموا به حتى 
موا فقَدمْ عليهم ذلك اليومٌ مين أهل المُدنِ ين كُلٌ ناحية فهِدُوا جميمًا 
مكتتعيو بها فوت اللواطر الديرء مُ الصوم أمَا كان عليهم عنده قضاوٌه؟ 

أرأيتَ إذا أسْقَطَ بالجهل عنهم صومه فما يقولُ لو أضْبَحُوا جاهلين به فسَقَطَ 
عنهم أن يَصُومُوه عنده فصَحت الب العا بالعَشِيَ عند الإمام أنه من شهر 
رمضان أيَسْقَطُ عنهم قضاوٌه ويأكلُون ويَسْربُون بَقِيّتهِ أم يَسْرُمُ عليهم الأكل 
والشربٌ ويَحِبُ عليهم قضاؤه؟ 

وهذا ما لا أعلمٌ فيه اختلاهًا بين العلماء» وفي ذلك إبطالٌ لما قال؛ لأنّهِ إذا 
سقط قضاؤٌه للجهل به سَقَط عنهم أوَله للجهل به كما سَقَطَ عن أهل الشرلك إذا 
أسْلَّمُوا قَضاءٌ ما مَضَى مِن الصوم للشركٍ به فإذا أسْلَمٌ في آخِر النهار حَرُمَ عليه أن 
يكل فبه ولم يكن عليه قضاؤه لأنَ وله كان ساقطا عنهم قضاؤه» فكذذلك آخرُ 
هذا اليوم» / فيَلْرَمُه أن لا يجعل على أهل البلد قضاءه'"؛ دبج المفركيق 
يُْلِمُونَ بعد مُضِيٌ يوم مَضَى من رمضانً في أن ليس عليهم قضاؤًه لشركهم 
كأهل البلاد بالمس لين" في أن ليس عليهم قضاؤٌه لجهلهم؛ فأش قط اليو عن 
المشركين لشركهم كما أسقطتٌّ عن المسلوين لجهلهم؛ فكذلك يَلْرّمُه أن 
يُسقِط عنه أن يقول: عليهم قضاؤه إذا عَلِمُّوا في بعضه كما سَقَّط قضاؤًه عن 
المشركين وإن أَسْلَّمُوا في بعضه. وإن قال: ليس على المسلمين قضاوٌه إذا ثبت 
في آخر النهار خالّفَ جماعة العلماء» وإن أَوْجَبَ قضاءه”" على أهل البلادٍ ولم 
(؟) هكذاني الأصل. 
(؟) رسمه في الأصل: «قضاؤه». ثم ضرب على الواو. 
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يُوجِبّه على أهل الشرك فكذلك فلْيُوجِبْ قضاء ذلك اليوم على أهل البلدٍ وإن 


عَلِمُوه من بعده ولايُوحِبْه على أهل الشرك يُسْلِمُونَ وإن أسْلَمُوا مِن بعده» وفي 
ذلك تَقْضُ قوله. ْ 

واحْتّجٌ مُحْتَجٌّ في خطإ عرفة بالوقوفي بها يومَ النحر أنَّ ذلك جائرٌ قياسًا 
على ما عليه أهلٌ البلدان في ازتفاع بلادٍ وانْخِفاضٍ بلا أرَىء أنَّ الشمسٌ 
تَعِيِبٌُ عن المنْحَفِطَةٍ فيكونٌ أهلّها في ليْلهم فيه مِن الصّيام مُفْطِرُونَ ولاتغيبُ 
قن الم قله فكرن أهلها ف عارهك ب عا تفرذ ذلك فناض عل منار 
الإسكندرية أنَّ من كان عليها يَرّى السشَّمْس أنه فينهارٍ صائمٌ» ومن كان في القَارٍ 
فهو في ليل مُنْطِدْ فكذلك عرفةٌ ويومٌ النحر لأَهْلِها عرفةٌ» وغيرها مِن البُلدانٍ 
لأنَّ أمْلَها نحة. 

يُقَالُ له وبالله التوفيق: فقد جَعَلْتَ البلادَ الواحدة مِن الإسكندرية مُخْتَلِفَة 
الحالٍ بقولك: «بعضُ أهلها في مار صائمُون وبعضّهم في / ليل مفطرون»» 
أفشجِيرٌ أن تكونٌ عرفا مُخَْلَِةالحالي» فيكو بعضٌ أهلها في يوم عرفة يُعرفُون 
وبعضُهم في يوم النحر يَنْحَرُون لازتفاع موضع وانْخفاض آكَرَ على ما ملت مِن 
الإسكندرية؟ فإن قال: انعم ترَجَ من قولٍ جماعةٍ العلماءِء وإن قال: «لا يجو 
ذلك» قيل: فلِمَ مَْلْتَ بما لا يجورٌ؟ 

ويُقالُ له: ْنا عن الوقت بِعَيْنه الذي فيه أهلُ بلادٍ مفطرٌون لِعَيْةٍ الشمس 
عنهم أليْسَ هو الوقتٌ بِعَييِه الذي فيه أهل أُخْرَى مُرْتَفِعَةٍ صائمُون لأنّ الشمسٌ 
لم تَهْبْ عنهم؟ فلا بُدّ مِن: ١نّعم).‏ 

فيقال لهة أفتُجيرٌ أن يكونَ يوم التاسع ين ذي الحجة الذي هو يوم عرفة لعي 
هويومٌ العاشر الذي هويومٌالّْرِ في غير عرفة لعَيْيِ يكونُ لأهل عرفة عرفة 


/ 


ولغيرها من البَلدانٍ نَحْرٌ والوقثٌ واحدٌّء كما أَجَرْتَ أن يكونّ وق واحد بِعَيْيه 
لأهل بلادٍ نبارّهم فيه صائمُون ولأهل بلادٍ أَخْرَى ليلّهم فيه مفطرُون؟ 


- له 


فإن قال: «نعم» أحال ولَرْمّه إذ أجاز" أن يكون التاسع بِعَينِِ لقوم هو العاشرٌ 
بِعينِه لآخرين أن يُجِيرٌ كونَ شعبانَ بعَيْيِهِ لقوم شعبانَ وهو بِعَيْنهِ لآحَرين شهرٌ 
رشان ووه لامعال | 

وإن قال: الا يمْكِنُ أن يكونّ التاسع حدر عر الماتتر بجر 
قل :لقنت 3 ةل لله ولي 
المواقيتٌ فهي على ما وَقَّتَّه وأبانَ أنَّمَن أدرلكٌ عرفة قبل الفجر من يوم النحر 
فقد أذرَكَ الح فدَلّ بذلك على فَوْتٍِ الحجٌ لمن لم يُدْرِكُ ذلك الوقتّ. 

وفي قولهم: «خطأً يوم عرفةً؛ / دليلٌ أنَّهُم أخطيُوه» فكيف يُصِيبُونه. وما لَرمَ 
في ذلك لَزِمَ في أوّلِ يوم من شهرٍ رمضانً َف على بلاد وَلِمَنْه بلاد. 

فإن احْتَجٌ بقول ابن عباس عُورص بقولٍ علي و ينه في اليوم الذي أشْكُلٌ 
فقال أن أختوم يوقا ون سيان اعت إلخرون أن تعن يوك ون رعضاتة قحي 
أنّه ين رمضانّ وإن حَفِي على أَهْل بَلَدِه ولِيْسَ بين شعبانَ ورمضان غيرُهماء 
فليْسَ يَخْلُوا يومٌ السك مِن أن يكونّ من شهر رمضانً فقد قَرَض الله جل وعز 
صَوْمَه أو لا يكونَ فهو مِن شعبانَ ولم يَفْرِض الله جل وعز. 


هذا ما حَضَرَّنيء وبالله التوفيق. 


)١(‏ ني الأصل: «إذ أ» في سطر و: «جاز؟ في السطر الذي يليه. والظن أنه قسم كلمة: «أجاز» بين 
السطرين. 
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لآ الجواب مس 


نَّ أبا إبراهيم رَيِمَدأَنَهُ قد أطال الكلامَ في هذه المسألة» وأجاب فيها بما يخالف 
مدهيّه وفدَهت صاحة زماعلية جماعة الأئمة. 
* فأمًا مذهيّه في كُلْ مجتهدٍ أنه لا يُكَلّفٌ أكثرٌ من اجتهاده؛ 
فين ذلك المجتهدٌ في أمر القبلة إذا صلى باجتهاده ثم تبيّن خطاؤه”" فقد 
7 5 7 0-1 
اختلف قول الشافعييٌ رََدأالَهُ فيه: 
عكري م 2 0 
فأحَد قوليّه: أن عليه الإعادةً. 
0 ٌ. - آل 5 2 6م 
واختارٌ المزني قوله الآكَرٌ: أن لا إعادةً عليه» واحْتَّح بأن ليس عليه إصابة العين 
للعَجْرْ عنه وَاحْتجٌ ناسيًا أو كُرْهًا أمر”" عرفةً في سقوط الإعادة. 
فكيف يكون هذا مذهبّه وعنده أنَّ على مَن أخطأ عرفةً إعادةٌ ولا نعلم أحدا 
من الأئمة أوجب الإعادةً على أهل عرفاتٍ إذا وقفوا ثم بان لهم الخطأ؟ 
5 6م 5 ع اماء 0 35 م 00 
والذي نَعْرِفُ مِن قول أئمة أهل الحجاز والعراق وجملةٍ الناس إِلَا مَن شد / 
أن لا إعادةً عليهم, وإذا كان هذا مذهبّهم مع ماذكرنا من مذهب المزن في أمر 
القبلٍ كان الأشبة به نُضْرَةٌ سقوط الإعادة؛ لموافقته للشافعيّ في مواضع في سقوط 
الإعادة» مثل القبلة والثوبين إذا أصاب أحدّهما نجاسة والإنائين وغير ذلك مما 
لا يوصل إليه إلا باجتهاد أن لا إعادة في ذلك, وأوكدٌ حجته وحجةٍ الشافعي 


)١(‏ رسم الأصل: «خطاه؟. 
(؟) هكذاف الأصلء ولعله: «بأمر». وكلمة: اناسيا» قد تقرأ بالباء الموحدة: «ناسبا» على إرادة 
معنى: حاكيا له عن الشافعيء والله أعلم. 


فيذلك أمبٌ عرفة» وقد رَدَ المزي على الشافعي وعلى من خالفه في أمر القبل 
وأوجب الإعادة. 

ولاندري كيف يقع لأبي إبراهيم هذا أن يَنْصّرٌ شيئًا في وقته ثم يَنْصْرَ ضِدَه بعد 
أن يُخَالِفَ الشافعيّ في الموضعَيْن؟ 

ولييس في جميع الفرانض التي َع الخطا فيها شسيءٌ أفْوَى في مسقوط الإعادة 

مِن أمر عرفة» وهو أُقْوَّى مِن أمر القبلة؛ لأنَّ أمرَ عرفة إنّما يُشْكِلٌ لا شكال أمر 
الهلالِء ومع ذلك فإنٌ عرفةً لا يُقْضَى بعد خروج وقتها كما تُقُضَّى الصلواتٌ 
تأكيدًا لأمر عرفة» وعليه إذا فاته أن يقضي ذلك في السنة الأخرىء وعليه أكبي” 
المشقَة في انْصِرافِه إلى بَلَّدِهِ ورجوعه ثانيًا إلى مكة» هذا مع يِفَل المؤنة وكثرة 
الفيكاطر نهدا أر امه ممكة بستدة حيو ادق الو ترات اماه رايهنا كان فطلي 
فيه من المشقة ما لا يخفىء ثم إذا وقف في السنة الثانية وهو على غير يقين من 
الإصابة لأنه يمكن أن يقع من الإشكال في السنة الثانية في أمر الهلال مثل ما وقع 
في السنة / الأولىء ثم إن أوجبنا عليه إذا لَحِقّه الخطأ ثالثًا أمكن فيه ما أمكن في 
المسنة الأولى والثانية» وني ذلك من المشقة من هذه الجهات ما لا خفاء بهء وهو 
مما لا يمكن التحرز من الجهة الني أن ('' منها ومنها وقع الخطأ. 

وجميع هذه المعاني معدومة في أمر القبلة؛ لأن القبلة إذا وقع الخطأ فيها أمكن 
قضاء الصلاة أ أيّ وقت َيه في أيّ موضع كان؛ لا يحتاج إلى تَنقلٍ ين مكان إلى 
مكان؛ والتحرز من الجهة التي 9 منها ممكن, ولا مشقة في وجوب الإعادة» ولا 
لزوم مؤنة» ولا غيبة عن المال والأهل والوطن, ولا للقضاء في الاشتغال به مدة 
تطولء ولا مسافة تلزم فتلحق المشقة. 
)١(‏ في الأصل: «أوتي» بالواوء ثم ضرب على الواو. 
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وأمر الحج يحتاج فيه إلى سفرين: سفر إلى منزله» وسفر إلى قضائه. أو مقام 
مدة طويلة يغيب فيها عن أهله ووطنه وماله ومعاشه يلحقه في ذلك من المشقة 
والضرر ما لا خفاء به ثم يمكن في السنة الثانية ما أمكن في السنة الأولى إلى ما لا 
نباية له» فلذلك أسقط عنه الإعادة؛ لأنه أمر لا يمكنه أن يأتي فيه بأكثر مما أَنَى به 

وأمرٌ القبلةٍ قد تُحُرّرَ ين وقوع الخطإ فيها في بلاد الإسلام جميعًاء وإنما نودي 
الضرورةٌ إلى الاجتهاد في أمر القبلة نادرًا للواحد بعد الواحد بأن يحصل في سفره 
فيشكل عليه أمر القبلة» فأما أن يكون في بلد أو قرية أو موضع إقامة فإن ذلك لا 
يقع فيه؛ لأن كل قوم قد عرفوا أمر قبلتهم / من حيث يأمنوا الخطأء إذ ذلك فرض 
على جماعتهم. وإنما يلحق ذلك في سفر لِعَيّم أو ظلمةِ» لا يدوم ذلك. ولعله 
يلحقه في صلاة أو صلاتين» وليس في وجوب القضاء في ذلك ضرر ولا مشقة. 

وأمرعرفة لا يمكن التحرز من وقوع الخطأ فيه لامّن حضر ولا مّن غاب؛ 
لأنه متعلق بأمر الهلال» وإذا وقع الخطأ فيه لم يمكن القضاءء ولا بد من المقام 
أو الرجوع ثانيّاء ففي ذلك أكبر المشقة. 

فكيف يجوز أن يَظُنٌ أو يَتَوَهُمَ أحدٌ أنَّ الإعادة تسقط في الصلاة تخفيفًا عن 
المجتهدء وأنه قد أنَى بما كُلّفَ وسقط عنه إصابةٌ العَيْنِء هذا مع خفة المؤنة في 
قضائه؛ ولا يَسْقُط ذلك عن صاحب عرفة بل تَلْرَمُه الإعادةٌ ولايُحَمَُْ عنه لأنّه لم 
يْصِبْ ما قَصَّدَ مع يقل المؤنة والمشقةٍ والضرر في النفس والأهل والمال؟ 

هذا ما لا يُشْكِلٌ لو أنْصَفَ أبو إبراهيم من نَفْسِه وأنصف صاحبه. 

* ومن عجائب ما أنَى به أن استَفْتّح كلاه بقوله: «بحَشبك أن قلتّ: نه يوم 
النحرء ويكفيك قولٌ العلماء وجوابُهم في خط عرفة: إِنَّهم لم يُصِيبُوا ما أخطئوا». 
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فكأنّه ألزمه الإعادةً بتسميتهم ذلك اليومَ يومَ النحر» وتسميتهم لهم مُخْطِئِين. 
أثّراه حيث أجاز صلائّه مع خطائه في القبلة بأن تكون القلبةٌ غربًا وصَلّى هو 
شرقًا لا يُسَمّيه مخطثًا؟ 
فإن قال: لا أَسَمّيه مُه مخطنًا لأنَّه قد أذّى ما كُلّف - قبل: ولا ند نُسَمّي صاحب عرفة 
مخطنًا لأنّهِ أدَى ما كُلّف» ولافرقٌ بين أمر الله عي باستقبال الكعبة فيجتهة 
يق عدر أنه مُتَفْبلُها فصَلّى ثم تَيبّنَ أله / قد اكد بَرّها في أنه مخطىٌ لم يُصِبْ ما 
قَصَدَهء ولئن جاز ذلك في الكعبة حتى يُومَرَ باس يِفْبالِها فيَقصِدّ إلى ذلك فيَخْطِىّ 

مه 

ولم يختلف أحدٌ في صاحب عرف والكعرة أنه مخطئٌ إذا لم يصادف ما مر به 
ولم يُسْقِطُوا عنه الإعادةً لأنَّه ليس بمخطيء ولكنّه خطأ مَعْفُوٌ عنه. ولِيْس كل مَن 
أخطأ في شرطٍ من شرائطٍ فَرْضِه أو ني فِعُل مِن أفعاله بَطلّ فرضّه بجميع حَطَائِه 
ملل كر نا ايقل لعفه رولا نارق الأعادة ين الله وكهانا تارم الاعاء 
مِن أجله إذا وقع الخطأ فيه» وهو في الجميع مخطيمٌ غيرٌ مصادني لِمَا قَصَّدَه ولا 
لما أيرَ به» ولا يطل فرضٌه من أجل تركِ بعضه ويَْطُل ين أجل البعض. 
فالقبلة عند المزي مِن الأمور التي إذا جتَهدَ فيها فوَقَمَ الخطأ لم تَلْرَمْه الإعادةٌ 
لخطائه؛ وكذلك أمرٌ عرفة عند جماعةٍ العلماء إن أهلّ عرفة إذا أخطتُوا في يوم 
عرفة فلم يَتَيينُوَا الخطاً حنَّى خرجٌ يوم عرفة أنَّ ذلك مُحْتَسَبٌ لهم به» ولا إعادةٌ. 
* فَأمًا ما قاله أبو إبراهيم: «إنه إذا لحقّه اسمٌ الخطلٍ لَرْمَنْه الإعادةٌ» - فلا تَعْلَم 
أن جتنا فالدة لان من بدهة إلى أن كل محكيه يفيت ستيه يفطا ولا 
يُْزِمُه الإعادة في عرفة ولا في قبلةِء فأمّا أبو إبراهيمٌ فليْسَ هذا مذهبه. كيه مَلَى 
)١(‏ في الأصل: «فلا»» ثم مسح الفاء. 
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من تخطنة الناس ونِسْبَتِهم إلى الخطإ لقياس قويٌّ وضعيفيء وإذا لم يكن هذا 
مذهبّه ولا مذهب صاحبه فقد عُلمَ أن الخطاً قد لَحِقّهه ولكن ين الخطا م يُخْفَى 
له عنه / وبحت يُحْتَسَبُ له بفرضه ومن الخطل ما تَلْرّمُه معه الإعادةٌ ولا يُعْمَى له عنه 
على حَسْبٍ دلائل الأصول في م سُقوطٍ الإعادة ووجوبها. 

وإذاكان ذلك كذلك فعرفة ين الأمور التي فيه الدلاثل الواضحة في قوط 
الإعاد وهي التي ذكرناها بن قول الأئمةٍ ووجوو القياس التي يَقَعْ م التخفيفٌ 
والمسامحةٌ ين أجل بعضهاء وفي ذلك إبطالٌ أكثر م أتى به المزي ول 

# ومادذَّكَرٌم من أنه أخطئوا اليوم الذي مرو به - كي ؛ لأنهم لو أصابُوا 
اليم الذي أيرُوا به ما شمُوا ُحْطِِين» ولكنه خطأمَخٌُ عنهء كما أنَّالذي استفل 
غير الكعبة مُخْطِئٌ في اجتهاده: ولكنّه خطأمَعُْوٌ عنه أقِيم له الناحيةٌ التي قبا 
بدلا مِن الناحية التي أُمِرَ باسْيَقْبالهاء فكذلك أ قِيم له اليومٌ أذّاه إليه اجتهادٌه مام يوم 
عرفة واحْمّيسبَ له بدلا أنه أصاب ما طَلّبَ» ولا أصاب اليومٌ الذي أمِرَ بالوقوفٍ 
فيه» ولكن أَِيمَ له اليو الذي أذَاه اجتهادٌه إليه مقا اليوم الذي أيرَ به. وأَمرٌ عرفة 
وأَمْدٌ القبلةٍ في ذلك واحد. 


لأمر عرفة ولأمر القبلٍ ين وجووء أحدّها: أن الشكٌ إذا وَقّمَ فيه أمكنّ الاحتياطً 

حتى يأ بالصوم في وقته أو بعده قضاءً إحاطةٌ» فإذا ترك الإحاطة واجْتَهَدَ فأخطاً 
فكأنه أي ِن بل نفيسه» والصومٌ يمكن القضاءٌ فيه إذا فات» ولا مشقة في قضائه 
في مال ولانفسء وأي مشقةٍ في قضاء صوم يوم أو / يومين ؟ وهو أكبر مايقع 
الشكُ فيه. فأين ذلك مِن أَمْرٍ إذا أرخها عل الإعادة اختاج إلى الرججوع مَسافة 
شهر أو سنةٍ ثُمّ الرجوع إلى مكة ثانياء أو إقامة سنةٍ بمكة: ثُمّ لايَأمَنُ أن يَحْتاج 
إلى القضاء ثانيًا وثالدًاء هذا مع مايَْرَمُه فيه من الأموال لِتَمَقَيَهِ ومُوئِهِ وما يَلْحَقُه 
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ين تضببع مايه وأهله في َيِه عنهم؟ فأيْنَ هذه المشقةٌ ون قضاء صلاةٍ في موضيه 
أو قضاء ء صوم يوم أو يومين؟ فكيف يجورٌ أن يََوَهّم أن خط في القبلة مَعفرٌ عنه 
مع سهُولَةِ الأمر وحِمَة المؤُوئَةِ في إلزام الإعادة ورم في عرفة ولايُحَْى له عنه في 
تقل المؤنة والمشقةٍ والضرر في النفس والأهل والمالٍ؟ 

لو أنْصَف أبو إبراهيم صاحبًّه لَّمَا حَفِيَ عليه ما ذكرناه» ولكنّه قد وَضَمَ في 
نَفْسِه مُُخْالَمَتَه والاستقصاءً عليه والإسرافٌ في ذلك إذا وَجَدَ إلى ذلك سبيلاء والله 
يونا وإيّاه لأرشدٍ الأمور وتقدينا وزياة لما تحت وو ضى: 

* وأنًا ما ذَّكَرّه من قوله: وقد وَقَّتَ رسولٌ الله يَكِِ أوقانًا في شرائم» فمنها ما لا 
يْملُ إلا في وَفِْه مل عرفة وأيَّام ارم والبُوَة ببهنى» وأنَ التاركً لذلك عامدًا”" 
وخحاطًا سواء إلا ني المأئم» وكذلك يوم عرفة وأنَ الام وغيره في ذلك سواة - 
فهذا الذي ذَكرَه ين وقتٍ الرمي والحلق فجميعٌ ذلك تابعٌ لعرفة» فإذا عفِي له عن 
عرفةٌ حتَّى جارٌ وقتٌ عرفة كُمتَيّنَ خطأ عرفة فليس يَخْلُو ذلك من أحدٍ وجهين: 

ما أن يَتييّنَ ذلك قَبْل مُضِيٌ أيام ينى» فسبيلّه أن ن يأتي بأيّام م منى في أوقاتها على 
الصٌّحَّةَ / لا على ما جَرى من الخطا في عرفة. 


وإن لم يتين ذلك حتى جاوز أي ينى فما فعله في أيام منى ين تقديم أو تأخير 
على ما أَوْجَبَه وُقُوقْه فجميعٌ ذلك تابعٌ لعرفة» وهو مَعُْوٌ عنهه وجميعٌ ذلك جائرٌ: 
لا إعادةً عليه ولا كفارة مِن أجله. 

أثراه قد أنَ الشافعي وله إذا عَقَى له عن خط عرفة لايَمْهُو له عن رَهْيه؟ بل 
جميعٌ ذلك مَعْفُوٌ عنه وكأنّه قد أنَى بجميع ذلك في موضعه. ولا يجوز أن يُحْتسَبَ 
له بؤُقوفه بعرفة ويُجْعَلَ ذلك في معنى يوم عرفة ولا بُخْتَسَبَ له بما بعده؛ بل 
)١(‏ في الأصل: «عامد». 
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جميمٌ ذلك مُحْتَسَبٌ له به» ولو أردنا أن تَعْفُوَا لهم عن أحدهما دون الآخر لكان 
الرمي والبيتوتة بذلك أؤلى. 

فإن قال: إِنَّما أراد المخطىّ في أيام منى دُون عرفة» وهذا مما لا خلاف فيه أنه 

ل ل أنّ واحدًا لو أخطأ عرفة دُونَ سائر 
الناسٍ لم يُحْتَسَبٌْ له به» وإنّما بُح ا ل 
أخطأ الواحدٌ فعليه الإعادة لألّ أي ين قبل نفيسه بالخروج عن جملتهم؛ ولا 
وتتة يسو نه لنت هين الجاع لا له لم يمكنهم أكثرٌ منه» وفي وجوب 
الإعادة على جماعتهم ين المشقق والمؤونة ما ذكرناء وأمًا الخطأ في الرمي وفي 
البيتوتة فلا يَهَ يَقَعُ ذلك للجماعة وإن وقع فَإِنّما ب يقع ذلك للواحدٍ بعد الواحد 
فالقضاءٌ أو الكفارةٌ فيه واجبٌ. 

وتوبار أن يقع الخطأ في جماعتهم في أ منى والرمي لم يُخْفَ لهم عنه, وكان 
ذلك مُارِقًا لعرفة؛ لأنّ ذلك إذا فاتّ وقنّه / جُيرٌ بدّمٍ واسْمُْني عن جميع ما ذكرنا في 
مر عرف وما أمكن جره بالدم أو إطعام" أو صيام فهو مُخالفٌ لعرفة؛ لأنّ عرفة لا 
يُْزئ عنها قضاءٌ ولا كفارةٌ» وليس فيه إلا الَو ثانياء فهو الذي أوْجَبَ الاحتسابٌ 
لهم وإن جَرّى عليهم فيه الخطأمِن أجل المشقةٍ في المالٍ والنفس» وجميمٌ ذلك 
ساقطٌ فيما يَنُوبُ عند بَدَلُ أو يُمْكِنُ قضاؤٌه عدخروع وقتِه والله أعلم. 

والخطأ إذا وقع بعرفةً فليس يَخْلُو ذلك من وجهين: 

إِمنّا أن يكوثوا 0 شهادته برؤية الهلالٍ 
على التقصان ووَكَمُوا بعرفة على ما أْوْجَبَنْه شهادتهم : ثم م تَينُوا الخطاً في شهادتهم 
بأن رَجَعُوا عن الشهادؤ فتَبينوا أنّهم وَقَهُوا في يوم التروية. 
(1) في الأصل: "أو الإطعام»: ثم ضرب على اللام ألف ليصير: 9أو إطعام». 
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وإما أن يكونوا وَقف وا في يوم النحرء بأن تَعَيِّمَ عليهم هلال ذي الحجة فَأتمُّوا 
شهرٌ ذي القعدة ثلاثين ووَقَمُوا بعرفة على ذلك. تم قامَتْ عندهم بَينّهُ برؤية 
الهلالٍ على النقصان. فتبيُوا أنّهم وققُوا يوم النحر. 
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فإن جَرَى الأمرٌ في عرفة على أنهم وَقفوايومَ التروية ثم صَحَ ذلك عندهم في 
يوم عرفة أو ني ليلةٍ النحر فعليهم الرجوعٌ إلى عرفاتء وما مَضَى غيرٌ مُحْتَسَبِ 
لهم به إذا تبيئوه ووَقيُه باقِي7© 

وإن لم يع يتينُوا ذلك حتَّى جاز يومٌ عرفة وليلةً النحر حب لهم بِوقُوفِهم» وإذا 
احْتَيِسبَ لهم بذلك احُديِبَ لهم بما بعده. 

فأمّا الواحدٌ إذا فارقٌ الجماعة وأخطأ الوقتٌ فغيرٌ مُحْتَسَب له به» لا في عرفة 
ولافي / غيرهاء والله أعلم. 

* وأماما ذَكَرّه أبو إبراهيم من قولِه: إِنَّ الإمام وغيرّه في كُلُ ذلك سوايٌ لا 
يََبَدّلُ حكمٌ ما وَقّتَ رسولٌ الله يك بإمام ولا غيره؛ أرأيتَ لو مات الإمامٌ أو جُنّ 
أمَا كان للناس عرفة؟ أرأيتَ لو لم ينحر الإمامُ يوم النحر أمَا كان للناس نح”؟ 
إرات لولم أول يرم وق العسهروام يعدم رعائه ابارت لعزم ؟ أرآرت من 
علم بيسوم الفطر ولم يعلم إماثه يِل له أن يدل في النهي؟ إلى مسائر ماكر 
في ذلك ارم ساني ا راردا رترت بكاو 
إلى وقوع ال لخطإ على أهل الموقفي كاقَّةٌ وخطائهم! " فيه» والرقٌ بينهم وبين 
ار إذا أخطاً أنَّ على الواح الإعادةٌ والمجواعه لا إعادة 0 الذآن لح 
)١(‏ هكذا في الأصل بإثبات الياء في أشباه لها كثيرة. 

(7) رسم الأصل: «خطاهم". 
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يعد اا جاه اوحور لا نالع ار اجتمع الناسي فيها عبس 
ذلك بالإمام؛ لألّه الذي ب يَجْمَعْهِمٍ وهو القَيِّمُ همء ومّن خَرَّجَ عن الماع 21 
فيها الإمامٌ فهي سَدُودٌ لا يلقت إليهاء والعَمل هوالعمّل لد شلا 
مايا0 لوي ذلك أنَّ الإمامَ إذا كان له عَُذُرٌ وات م 
خخضوره و من قوم مقامّه يَطْلِيت أفعالّهمء فكذلك هر عرفات قَصَدَ الشافعيٌ 
في" إلى ماذَكَرٌ جماعتّهم بالخطإ فَعَلْقّ ذلك بالإمام؛ لأنّهِ الجاممٌ لهم والمَيه 
بأمرهم؛ وهو الذي / يُعَرَفَ بهم. 

* فأمّا ما ذكرّه ين ترك الإمام النحر وغير ذلك لما لحف من تفريط أو تواني 
أو عذر مما تبي خلائه - فذلك مما لابْلتَّتُ إليه» ولم يُشقط الشافعيٌ فرفٌ ْ 
لاقل العريية ولاتزاية ولا ذلك مها كله امل الحل قم وإنما افر اقيق 
اجْتَهَدَ وأتّى بالفرض على ظاهر الإمكانٍ وعلى ما أذّاه إليه اجتهاده فَمَن عَذَرّه لم 
تَلْرَّمْهِ الإعادةٌ ثانيّاء أو لم يَعْذُرْهِ فأوْجَبَ الإعادة فأمًا التفريطٌ والتَّواني فليْسَ ذلك 
مما نحن فيه بسبيل» التَوانِي لا يَُيْرٌ فرضًا ولا نفلاء وذِكْرٌ ذلك ني هذا الموضع إِما 


مسعه وتك ية 


عَفْلَّهٌ وإما قلة تَصَمَةِ. 

*وأئًا ما ذكرّه ين المرق بين عرقة وبين أولويوم ون شه زمضانّ > فقد ذكرناء» 
ويقال له : ما ارق بين أوَّلِ يوم ين شهر رمضانَ إذا وق الخطاً فيه وبين القبلةٍ إذا 
وقع الخطأ فيهاء قماذَكرَء من الفرقٍ بينهما صَلَّحَ أن يُمَرّقٌ بينه وبين عرفات» بل 
الفرقٌ بين الصوم وبين عرفات أوْضَح من الفرقي بين الصوم وبين القبلة؛ للمعاني 
التي تَلْحَمَه في أمْرِ الحج مِن التغليظ في نفقته ومقامه ومفارقةٍ أهله ووَّلَدِه وليس 
شيءٌ مِن ذلك موجودًا في القبلة» فإذا جاز له في القبلة أن يُفَرّقٌ بينها”" وبين الصيام 


)١(‏ هكذا ني الأصلء ولعله: الفيه). 
(؟) كتب فوق السطر في الأصل: "بينه». 
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مع يفّةٍ المؤونة في قَضاءِ الصلاةٍ كان أمْرُ عرفاتٍ بذلك أؤْلَى. 

* وأمّا تخريجُه لقول النبرع يلللة: «فِطْرٌ كم يوم تُفْطِرُونء واضحاكميَوْمَ تُضَحُون» 
أنه نما قَصَدَ بذلك إلى مُحْالَمَةٍ المشركين؛ وأن يُببّنَ أنَّ فطرّنا يوم تُفْطِرٌ وأضحانا 
000 لايوم يفعل المشر كون - / فهذا تأويل فاسدٌ لااوجة له ولايُحتاجُ بين 

جله إلى نقل الخبر؛ لأنّ المشركين لم يُناِعُوا المسلمين في ذلك ولا حاججوهمء 
ل ل ل 
ذلك يوم أضحاهم واختار المشركون لأنفيهم يومًا خوط اير أجل يومهم 
حتى يُحْتَاجَ إلى أن يسن ويبِينَ الفطر يوم فطركم والأضحّى يوم أضحاكم هذا 
مسالا إشكال فيهء ولايحتاج إلى كلف نقلٍ الخبر ين أجبله وإنّما نَل الخرز 
فيمايَقَعُ في مئله الإشكالٌ» وهو أن يوم الفطر ويوم م الأضحى مُتَعَلّقَيْن بالهلال 
فربما عُويِنَ الهلا ظاهرًا فيَحْصّلٌ لنا الفطرٌ والأضحى مُعَينَا وربما حَفِيَ علينا 
أَمْرَ الهلالٍ بأن لا ب برَى ظاهرًاقّعُالاجتهاد فيه ثم تن حقيقة ذلك» فربما صادف 
الحقيقة مُوافِتَا لفعلهم» وربما صادفٌ مخالقًا لفعلهم» فبُفْكِلُ الأمرُ فيه ويجورٌ أن 
يُؤمَرُوا بالإعادةٍ ولا يُحْتَسَبَ لهم بما مَضَى مِن نَحْرهم ويجوزٌ الاحتسابٌ لهم 
بهه ويحْتاج في ذلك إلى بيانٍ لوقوع الإشكالٍ فيه فيَيّنَ النيٌ يك بقوله: «فِطرٌكم 
يوم تُفُطِرّونه وأضحاكم يوم تُضَحُّون) أن لا إعادة عليهم؛ وأنَّ ما أنَا به مُحْتَسَبًا 
لهم به هذا فائدةٌ الخبرء وهذا بَيّنْ واضحٌ» وهو الذي أبائّه الشافعيٌ» فأمًا ما ذكره 
المزني فلا فائدةً فيه وفي نقل الخبر من أجله. 

وافتفاان اشح يتغل ليكو قله لفلا هدوم قروو بعالت تر 
خلافه . وهذا أيضًا مما لا فائدة فيهء إذا أفطرُوا ونَحَرُوا بضرب من الدليل لم 
يتبينُوا خلاقه ولا / عي ع الخطا ! في فعلهم ولا في اجتهادهم أي فائدة في أن يُقال: 
لا إعادةَ عليكم, أو إنَّ فِطْرَكم يومَ أفطرتم؟ 
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كُلٌ ذلك تأويلٌ مُسْتَكْرَهٌ لا يجورٌ اعتقادُ أكثره» والله يغفرٌ لنا وله. 

* وأنًا ما ذكرّه من قوله في الضَّفا والمروة: #ملاجتاع عَكيهِ أن يَطوَفََيهِمَا » 
[البقرة ) وأن: تلك نَرَلَتْ من أجلٍ المشركين ل 
وَإنّما فز لق امن أخل إفجال العمزوق هر الح وأن المش رك والمتلمين فى 
أوَّلِ الإمسلام كاثوايَوَفَّا ذلكء بل يَعُدُوه مِن الكبائر» فنزلت هذه الآيةٌ في إدخالٍ 
العمرة في أَشْهرِ الح وفي إباحةٍ المي والطوافٍ للعمرة: فإِنّما نزلت رخصة فيما 
كان عند المسلوين محظوراء ألايرَى هم ُو بعد نزول الآ واوا الي 
يك وقانُوا: «يا رسول الله كيف , َخْرْجُ إلى منى ومذاكيرّنا تَفَْطُرٌ مَييّاك » فامتتعوا 
ين إدخال العمرة في أشهرٍ الحجٌ وين التحليلٍ بعد الإحرام بعد''' نزول الآبة ليما 
كانُوا عليه ين الامتناع حنَّى أَلْىَ النبئ كل إلى أن مسح عليهم حَبجّهم لِيَضْطرٌهم 
إلى العمرة في أشهرٍ الحجٌ لِيَرُولَ ماهم عليه مِن التَوَفّي مَحاقَة الإثم عليهم, فهذا 
المعنى في نُرُولٍ الآية في الرَخصَةٍ في أمر الصفا والمروة”" 

)١(‏ في الأصل: «وبعد». ثم ضرب على الواو. 

(1) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (151) ومسلم )١1717(‏ واللفظ له من حديث 
عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله يََِيَما في ناس معي قال: أهللنا أصحاب محمد وك بالحج 
خالصا وحده. قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي يك صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرّنا أن 
تُحل. قال عطاء: قال: حِلُوا وأصِيِبُوا الندساءً. قال عطاء: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم؛ 
فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمسٌ أمَرَنا أن نفضي إلى نسائناء فنأي عرفة تقطر مذاكيرنا 
المني. قال: يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قال: فقام النبي يكل فينا فقال: قد 
علمتم أني أنقاكم لله وأصدقكم وأبرّكم؛ ولولا هدبي لحللت كما تحلون» ولو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لم أسق الهديء فجِلُوا. فحللنا وسمعنا وأطعنا. 
قلت: وليس فيه أن هذه الحادثة كانت سبب نزول الآية» بل إن ما قال به المزني ونفاه أبو إسحاق 
هو الصحيح في سبب النزول كما سبق تخريجه. 


5-3 


* وأمًا تأويلُه في أمر الفطرٍ والاضكى - فماتَظَّرٌ أنَّ أحدًا ذهب إليه ولا تَقَلَ 
فيما بين المسلمين والمشركين في ذلك شيئًا يُوحِبُ مِن أجل ذلك إلى تقل خبر» 
ُو بف ين عب الى وحَئْلٍ النفس على طلب الأويل لمش تَكْره والصَّفْح 
عن التأويل / الواضح بلا ضرورة تلْجئ إليه. 

* وأمًا قوله في الأسير في بلاد العدُوٌ أنه لايَسْقطُ عنه الفرضٌ للجهلٍ بالوقت. 
وأنَّ ذلك إجماعًا - فمّن قال له: إنَّ الجهلٌ بالوقتٍ يُسْقِطٌ الفرضٌ؟ وإنَّما قيل له: 
إنَّ الفرضّ إذا أَدّيّ باجتهاو لم يَلْحَنْ صاحِبّه فيه تفريطٌ ولا تضيمٌ بل أنَى بأكثر 

ما أمكته فهو جائز» فإن وَقَعَ سَهُوٌ مأ و غَلَط في بعض شرائط فرٌبّما عْفِيَ له عنه بعد 
الإتيانٍ به على اجتهاده على حَسْبٍ دلائل الأصولٍ. 

ولم نقل: إذا من جهلَ يوم عرفة يَف عن الفرض من أجل جهله وكان حب 
جائرًا بلا وقتٍ كما ألْرَّمَنَا في الأسير في بلادٍ العَدُرٌء وإنّما قلنا: إذاوَكَفَ أهل 
الموقِفٍ باجتهادهم ثُمَّ بان لهم أنَّهم وقمُوا في غير وقته. 

مثله الأسيرٌ إذا اشْيّبَه عليه فصامّه باجتهاده نّم صادَقه قد صامٌ شعبانٌ أو شرَّالٌ» 
وجوت الع ترص وازاكص ار كر الاي" رز عراوك ا 
ولد شهرٌ الصوم باقي أو بعضّه فلا شك في وجوب الإعادة فيما َي بون وقته. 
وإن تَيَه وقد فاتٌ الوقثُ فقد اختلف قولُ الشافعيي في ذلك: 

وأحَدٌ قوليّه: إن مُحْتَسَبٌُ له به كالقبلة وكعرفةً. 

والقولٌ الثاني: إن غيرٌ مُحْتَسَبٍ له به؛ لفرقٍ بينه وبين عرفة قد ذكرنا ذلك في 
أوَّلِ المسألةه وهو أنه كان يُمْكْنه الإحاطةٌ وأن لايُقدِمَ على الصوم حنّى يَعْلَم 
يقينًا بدُحُولٍ وقته فيصو حيائزء فإمًا أن يحصلٌ في وقيّه وإ قضاء فلا أمْكَنّه في 
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َرْضِه الإحاطة فعَدَلٌ به إلى الاجتهادٍ فأخطأً فكانّه أن من قِبَل نفيه فيُمَرَقُ بهذا 
بين الصوم والقبلةٍ وعرفة. ْ 

والصحيحٌ عندنا هذا / القولٌ. 

فهذا هو الموضعٌ الذي يَتنارّعٌ فيه أهل العلم, فيُسْقِطُ بعضُهم الإعادة ويُوجِبُ 
بعضهم الإعادةٌ. 

فأمّا ما أتَى به أبو إبراهيم مما كبر به المسألةَ مِن موت إمام وجُنُونِه أو تفريطه 
في الأضاحِيء أو جاهل جهِلٌ الوقتٌ فلم يَأتِ بالفرضي - فليْسَ هذا من أمر 
صاحب عرفة بشيء» والله يغفرٌ لنا وله. 

وأكا المشرك إذا انسلج وق مضي عمق معان 5 قلتت طليه قضناء ا عض 
فكنة؟ لاه كان غيرٌ مخاطب. وقد قال الله عَرَِجَل: 9ن ينتَهوأ يُمْمَرَ لهم ماهد 
سَلَفَ 4 [الأنفال: 1.4 يعني: في الجاهلية» وأوَّلُ الشهر مما قد سَلَفَ في الجاهلية 
فلا قضاءَ عليه. وكذلك الصبييٌ إذا بَلَمَ والمجنونٌُ إذا أفاق لا قضاءً على واحدٍ 
منهم؛ لأنَّ ما مَضَى مَعْمُوٌ لهم عنه وكابُوا غيرٌ مخاطبين. 

وأمًّا الجاهلٌ بالوقتٍ والأسيرٌ إذاالم يَصُومَا حنّى خرج الشهرٌ - فهؤلاء 
مخاطبُون قد لَزِمَهم الإتيانُ بالفرضي إمّا احتياطًا وما اجتهادًاء فإذا جَهِلَ ذلك أو 
انْسمَبَه عليه فالصومٌ لا ب منه وإنَّمايَمَعُ الكلامُ في أمْره إذا اجْتَهَدَ فصام فصادقه 
قبل الوقت وقد مَضَى الوقتُ هل تَْرّمُه الإعادةٌأم لا؟ فأمًا سقوطٌ ذلك عنه 
للجهل بالوقتٍ فما قال ذلك أحد. 

وإذالم يجز سقوطه للجهل بالوقتٍ مِن غير الإتيانٍ بالعمل فإذاتَينَ دخول 
الشهويقة الا مق فلايعقه كالاعلله نضافها مكلو" 

وكذلك لو لم يَيييّن حنى خرج الشهرٌ كُلّ لوجب عليه قضاوٌه؛ لأنّه كان في 
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أذْرَكَ بعضّها؛ لأنّ البناة على ما أذْرَكَ حبَّى يأتي باقي الصلاة ممكنٌ» كأنّه أذرَكٌ 


من الوقتٍ ما يُمْكِنْه أن يأتي فيه بما يُحْتسَبُ له به بأن يُدِم باقِيه بعد خرُوجٍ الوقتٍء 
وليس الصيامٌ كذلك؛ لأنّه لا يُمْكِنْه البناءً عليه 

وأا الجاهلٌ بالوقت والأسيرٌ إذا لم يأتيا حتى تَبينَا خروجّ الوقتٍ - فخارِجٌ عن 
هذه المسألةٍ؛ لأنّهما ون أهل الخطابء وقد لَزِمَهِما فرضٌ لا بد لهما من الإتيانٍ 
وكا را جهان رع اد فقياء عد حرو الؤقييه لأا ور عن الخظات قد 
سَبَقّ ذلك. والله أعلم. 

* وأمًا ما ذَّكرَه المزن جكايةٌ من انُخِفاضٍ بعض البُلْدانٍ وازتفاع بعض وأمْر 
مَنارَةٍ الإسكندرية > فإنَّهِ إن قَبل ذلك وجوّرٌ كونّه فقد اعترف بنظير ما أنكرّه مِن 
أمر عرفة؛ لأنَّ اللَبْلَ والنهارٌ لا يَجْتَمعان في بلدٍ واحدٍ ولا في بُلْدانٍ مُخْتَلِفَ لأن 
الليل لا تَلْحَقٌ النهارّء والنهار لا يَلْحَقٌ الليلّ» ومن خالفَ ذلك خالف القرآن» 
واجتماغهما في وقتٍ واحدٍ محال وإنّمايَجُورُ ذلك بأن يَصِيرٌ حكمٌُ النهار في 

بعض المواضع حكم الليل لدلائل اليل فيه وإن كانت الشمسٌ في الحقيقةٍ طالعة 
ين بعض المواضع طلوشهاء فيصير حكمٌ انها في بسضي المواضع حكم 
اللَِّلِء لا أن ونا واحدًا ين الزمان يكونُ نهاًا ولاه وهذا محالٌ» فإذا جاز أن 
يكونٌ أحدُهما حقيقةٌ وهو النهان والثاني حكمًا بدلائل الَّيْلِ وإن لم يكن / ليلا 
في الحقيقة» فيكونُ حكمّه حكمٌ الليلٍ في ذلك الموضع 

: و واه 1 : # 0-2 2 

وكذلك الكعبة لا تصيرٌ في موضعين» وذلك محالء ولا يجوز في الاجتهادين 

إذا اخمَلّمَا أن يكونً في كُلٌ واحدٍ منهما مستقبلا”" للكعبة» وإِنَّما يصيرٌ حكم 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعله: «بباقي». 
(0) في الأصل: «مستقبل». 
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اننا حرة باجنه ذه كم م الْكمرة في باب الجوازء له أ اسْتَقبَلٌ الكعبة ف الحقيقة. 


و إِذًا جاز أن يَسْمَبلٌ غير الكعرة ويكونَ حكمٌ ذلك حكمٌ الكعبةٍ باجتهاده. 
ول كلك يكل تمق كه ترية لقعم الود فقا كر ملظ ركز دققة 
حكم الليل م مِن أجل اجتهادٍ جار ارضااة وس ير بو عرد اهداليم 
حكم ذلك اليوم في الجوازٍ حكمٌ يوم عرفة حكمًّاء أن رف فَدَتَنْسَقِلُ إلى ذلك 
اليسوم لا فرقٌ بين شيءٍ ين ذلك؛ لأنَّ عرفة في الحقيقٍ وقنّها"" لا يبدل كما 
أنَّ الكعبة لا تَبَدَّلُء وكما أن النهارٌ لايصيرٌ ليلاء وإنّما يجورُ أن يصيرٌ وقتٌ آحَرُ 
حكمه حكمٌ ذلك الوقتٍ بدليلء فأمّا أن يصيرٌ عيئه عينَ عرفة فذلك محال كما 
استحال ذلك في الليل والنهار وفي الكعبة. 

* وأمًا قوله: هل يجورُ أن يَقِفَ قومٌ بعرفاتٍ وقومٌيَنْحَرُوا في وقتٍ واحدٍ 
لانْخِفاضٍ موضع وارتفاع موضع - فذلك غيرٌ لازم. 

ويُقال له: هل يجورٌ أن يكو وقتٌ واحدٌ نارًا في موضع يَحْرُمٌ عليهم الأكل؛ 
وفي موضع ذلك الوقتُ ليل يَأكُنُوا فيه ويَشْرَبُوا؟ 

فإن قال: هذا جائرٌ حكمّاء ولا يكون نهارًا في الحقيقة» وإنما يصيرٌ حكمٌ بعض 
المواضع حكم اليل يُفُطِرٌواء [وهو في الحقيقة / نها نهارٌ”"] - قيل: كذلك عرفات» 
غيرٌ أنّ عرفاتٍ في موضع واحلء لمكن أنيقعٌ الوقوفٌ في مواضعٌ مختلفة كما 
يْمْكِنُ في الصوم. فإذا أدّى اجتهادُ قوم على أنه يوم عرفة صار حكمُّه حكم عرفةً 
وإذا أقّى اجتهادٌ آتَرِين إلى أنه يوم النحرٍ كان حكمّه حكم يوم النحر؛ لقوله يك: 
)١(‏ كتب في الأصل فوق السطر: «وقته». 


(5) في الأصل: «وني الحقيقة هو نهار». ثم ضرب على: «هو) وكتب تحت قوله: «وفي: دهوا 
ليصير: «وهو في الحقيقة نهار». 
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أو البمث يع . 4ه ابو فد م فاألةقةة مااع ف 
«نطركم يوم نفطِرون؛ وأضحاكم يوم تضحون". وفي الحقيقة ذلك اليومٌ ما عرفة 
وإِمّا نحر في الحقيقة. 

وليس الجممٌ بين شيئين إذا جمع بينهما بأن يصيرٌ الاستدلال عليهما واحدًاء 
ولكو فتخول على كل واخو هما نا يتك الانعدلال عليه أثراه حيث أجاز 
الاجتهادً في القبلةٍ فو فْوَجَهُ الاجتهادٍ كالاجتهاد في الصيام, أو كوَّجْه الاجتهادٍ في 
عرفة أولكُلٌ ودين ذلك وَجْهُمُحالِفُ الآتَمْرَ؟ٍ وإذا كان ذلك كذنك فأيي 
وجه ذكره الارتفاعَ والانخفاضٌ في أمر عرفة ولِيّسَ ذلك وجةٌ الاجتهادٍ فيه؟ 

والاجتهادٌ في جميع ذلك يُوّدّي إلى معنى واحدٍ وهو المطلوبٌ الذي فَرَض الله 
طَلَبّه فرْبَما صادقه بأن يُوقّقه الله له. ورُبّما أخطأه فيكونُ معذورًا في حطائه غير 
مؤاخطٍ به. ورٌبّما سدح له في الاختساب له بِقَرْضِه مع طايه ورُبّما غُلَظَ عليه 
فلم يُحْمَسَبْ له بعرْضِهء على حَسْب دلائل الأصولء فأما صَرْبٌ الأصول بعضّها 
ببعض وَتَرْكُ سمال الدلائل أن تُوضَعَ مَواضِعَها فذلك إعناتٌ» والله أعلم. 
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قال الشافعى رَيِمَدَانَهُ: ولو أَفْسَدَ العبدٌُ حَجَّه قبل عرفةً مَضَى في حَجُّه فإن عَبَقَّ 
حي قايلا”"» وأجزأه من حِجّةٍ الإسلام. وكذلك الصبيٌ المراهىٌ يَطّأ / قَبْلَ عرفة 
22ل 
ثم يحتلم ". 
: ع1 عن ع " اكت 16 2 ل 
قال المزني: لو قال قائل: أنّهما لا يستويان من قِبّل أن العبدٌ البالغ مُكَلفٌ 
4 7 .ا ب اق 0 5 5 3 . 1 
مفروض عليه الفرائض والقَلمْ جار عليه والغلامُ غيرٌ مفروض عليه الفرائض 
والقلمٌ غيرٌ جاري عليه؛ فيكونٌ العبدٌ قد فض عليه لدخوله فيه ثم أفْسَدَّه ولم 
يُفْرَض على الصبيٌ فرضٌ بِدِّحُولِهِ فيه» فلذلك اختلفاء ألا تَرَى أنَّ العبدَ إذا أخرّم 
بإذنٍ سَيدِه أنه مُحَرَمْ؟" عليه ما حَرُمٌَ على الحرٌ في الإحرام, أنه مأنُومٌ كإثم الحُرٌ 
015 و 
وأنْ الصبيّ ليس بمأنُوم بسُّقُوطٍ التكليفٍ عنه ووجوب التكليف على العبدٍ البالغ. 
فإن قيل: فالعبدٌ ليس عليه فرضٌ والصبيٌ كذلك؟ قيل: ليس في تمي الفرضَيْن 
اشْيِباةٌ فيما يجب عليهما من العَمَلَيْنَ؛ لأنّ الصبيّ في كُلّ صلاةٍ وصوم وشرائع 
الأعمالٍ إذا أْسَدَها لم يكن مأنُومًا وعليه القضاءً فالعبدٌ في التكليفي كالخُرٌ إلا 
فيما وٌضِعٌ عنه حتَّى يودَّنَ له فيه» وقد نجدٌ الخُرّ إذا قَضَى فريضة الححٌ لا فرص 
عليه» فكذلك العبدٌ» فإذا تطوّعَ الحْرٌ بحجٌ ليس عليه لَرِمّه ذلك» فكذلك إذا دَحَلَ 
العبدٌ في حجٌ لِيْسَ عليه لَزِمّه ذلك فكانا جميعًا في تحريم ما مُنِعا في الإحرام سواءً» 
2 5 - 2 52 ُْ فيه 
ما خلا الأموال. فإنه لا مال للعبد. وللحرٌ مال. 
)١(‏ في الأصل: «قابل»» ويحتمل أن يكون: «فعليه حجٌ قابل». أو: «حجٌّ في قابل». 
(1) انظر «الأم» للشافعي (1/ )١١7‏ و«المختصر» للمزني (الفقرة: 1477). 
(*) في الأصل: «محرما»» ثم ضرب على الألف ليصير: امحرم». 
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برب( فالجواب ممه 

إِنَّ قولّ أبي إبراهيمَ هذا يودي إلى أن لاايكون للصبيئ عمل لاحجٌ» ولا 
صلا ولا صيامٌ وذلك مخالفٌ لله لأنَّ لني صلى الله عليه جل له صلاة 
وحجًّاء وقد أَمَرَ والِدَيُه بضربه على الصلاةٍ ة والصيام إذا بَلّعَ سبع سدِينَ اتا 
7 1ك على الا بس[ 940 ولت وول ان ان ليك حم وصلاة رطا رن 
لم يكن ذلك فرضًا عليه وأنَّ ذلك على ما أجابٌ الشافعيٌ يَمَدُلََه وتكونُ علامةٌ 
وجوب/ القضاءِ الوم لاوقوعٌ المعصية» فإذا صارَ للصبي حخ”" فقد صار 
مدل البالع في أن ليس له الخوو بين الج حلى بأ بعل وقد كمه عند المزني 
كمالْزِمٌ العبدَ والحُرّ ون فارَقَهُما في معصية» وعلامة وجوب القضاء اللّزومٌ لا 
وو المعصية ولا المأ الاترَى أنّمن كمه فرضٌ الصيام فقد بفٌِ ين حيتُ 
يكونٌ عاصيًاء ويُفْطِرٌ من حيثٌ لايكونُ عاصياء وقد يَصِيرٌ مُفْطِرًا باختياره» ويصِير 
مُْطِرًا بغيرٍ اختياره» وفي جميع ذلك القضاءً» ولا يُوجبٌ احتلافهم في المعصبة 
وفي المأنّم اختلاًا في وجوب القضاء؛ لاتّماِهم في روم ذلك لهم ووجُويه عليهم؛ 
وكذلك أمْمٌ الصلاةٍ وغيرها من الفرائض. 

وإذاكان ذلك كذلك ووَجَدْنا المؤرَ للصلاة مِن غير عَذْرِ عامدًا والمؤخرٌ 
)١(‏ أما إثبات الحج للصبي فأخرجه مسلم (1771) من حديث ابن عباس قال: «رفعت امرأة صبيا 

لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم؛ ولكِ أجره. 

وأما الصلاة فأخرجه أبو داود(494) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 

رسول الله يَكِِ: «مُرُوا أولادّكم بالصلاةٍ وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر». 

والصوم قياس على الصلاة. 
(5)في الأصل: «حجا»؛ ثم حول إلى: #حجٌ". 


٠4 


لها عن غير قَضّدٍ ساهيًا والمفطِرٌ في السفر بِعُذْرِ والمفْطِرَ عامدًا مِن غير عُذْرِ في 
جميع ذلك القضاءً» والعاصي والمعْذورٌ والمختارٌ وغيرٌ المختار بمنزلة واحدةٍ 
في وجوب القضاء - كان في ذلك إبطالٌ ما تََلَنَ به المزني مامه في الفرق بين 
المراهق وبين العبدٍ مِن جِهّةِ المعصية. 

ويُقالله: يَلْرَمْكَ على أَصْلِكٌ الذي تَنْبْتٌ عليه أن 7 تقول في العبدٍ إذا دَحَلٌ في 
الحح: لَرِمَّه المقامٌ عليه؛ لأنَّه ممن تَلْرَّمُهِ الفرائ . وأن 3 تقول في الصبي المراهق: 
لايَلْرَمُه المقامُ على الحجٌ؛ لأنّه ممن لا تَلْرّمُه الفرائضء ولا يَأَنَمُ بالترك. 

اللا اي نين فيهدَانها لا يقوله أخد 

ا 00000 
في الإحرام > قيل: فإِنَ قَرْقَكَ بينهما بالمعصية» / وقد صار المراهقٌ الذي لا 
يكونٌ عاصيًا قد يَلْرَمُه فعلّ شيءٍ باختياره كما يَلْرّمُ غيرّه من الأحرار والعبيد» وإذا 
رزو ا ضورع رو رفع رالاد و ارقي كا داقن لعا 
غير بالغ فر” '"» وإن أَلْرَمَ ين يَفْسُلٌ بدخوله فيه. 

وقولّنا إن غير البالغ لا ْمُه الفرائض على صَرْبٍ ين الخصوصي. وإنّما يرا 
به في الأكثر مِن الفرائضيء وإِلَّا فقد يَلرَمُه بعضُ الفرائض كما يرم الأحرار في بَدَِ 
ومثالة: 

فأمًا في ماله: فمثلٌ الزكاة زكاةٍ الفطر ونفقةٍ الوالدَيْن وغير ذلك مما يَلْرَمُه في 
ثالى مكل عناياته :وات كان عرعاضئ ذلك 
)١(‏ في الأصل: «فرضا»» ثم ضرب على الألف ليصير: «فرض». 


احلل 
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وأمًا على بَدَيْه: فمثل قول الله عَتمَنٌ في المطلقاتٍ: ل وَأَلتبيسَنَمِنَالْمِِْضٍ مِن 
نايك إن امسر فدهن مَلَلنَةُ أَفْهُرِ وَأَلَّلَرصحضْنَ 4 [الطلاق: 4]» فقد جَعَلَ على 
من لم تحِض العِدَّةه وهي غيرٌ بالغ» والعِدّةُ فرضٌ على البدن. وقد قال الله جل 
وعز: وَالِيَ يوط مدك وَيَدَرُونَ أو يتْنَ ضهن يمه دمر وَعَذًْا » 
[البقرة: 15-4 وقد يَمُوتُ عنها وهي صغيرةٌ فيلْرَمُها مِن الفرض مثل ما يلرّمُ البالٌ. 

فإذا جاز أن يَلْرّمَ : غير البالغ فرضًا”" على بَدَْهِ وفي ماله ويَرّمَه عندك المقامُ 
على إحرامه إذا اختارٌ الدخولٌ في الحجٌ أو العمرة وإن اخبَلّا في المعصية - جاز 
أن يَلْرَّمَه القضاءٌ إذا أَفْسَدَ؛ٍ لأنّ النبي يك جَعَلَ للمراهقٍ حَجّاء والحاخ إذا جامّع 
أَفْسَدَء ومن أَفْسَدَ الح لَزِمَهِ القضاءٌ. 

فإن جاز لقائل أن يقول أن لا يَلْرَّمُه القضاءٌ لِصِعَرِه جارٌ أن لا يَلْرّمَه المقامُ على 
الحجٌ؛ ولايَلْرّمَه حكمٌ الفساد. وتكونٌ هذه الحِجَّةُ التي وَطِيَ فيها إذا أَدْرَكَ بعرفة 
نُجْئه عن حِبٍَّ الإسلام» / وإذا لم يَجُرْ ذلك صم أنّ عليه القضاءء وأنَّ قضاءء”" 
يُجْزِئ عن حِجَّةٍ الإسلام كما يُجْزِئ في العبد؛ لأنّ هذه الحِجّةَ لولا الفسادٌ الذي 
دَكَلَ لكانت تُجْزئ عن حِبٍَّ الإسلام وإن كان الإحرامٌ قد سَبَقٌ البلوعٌ والعتقٌ» 


ال 


وقد يُمْكِنُ على بعض أصولٍ الشافعيٌ أن يُقالّ: إن جماعَ المراهقٍ لا يُفْسِدُ 


)١(‏ في الأصل: «فرضا»» ثم ضرب على الألف ليصير: «فرض». 
(؟) رسم الأصل: «قضاؤه». 


ألا رَى أن الشافعي جعَلٌ حج من جاممٌ ناسيً غير فاسلِ”"» وكذلك في الصيام 
إذا أكل ناسيالل أو تكَلَّم في الصلاة تساهي 90 فجَعَلٌ ذلك غيرٌ مُفْسِدٍ؛ لوقوع 
النسيانٍ والخطا. 

وقد قال في جناية الصبع عمدًا قولان: أَحَدُهما: إنَّ ذلك على عَاقِلَتِه كالخاطئ. 
والثاني: إِنّ ذلك في ماله مُعَلْظٌ كما يَلْرَمُ العامر©. 

قد نفك علق هذا أن ثقال: إن كه ايند 
هي أ سخء وف وق ليانلا واناسي ف ذلك واس 
ا هه 

وإذات ساسك وما تحت فنا الدواء على سوك 

ينوي فيه العامدٌ والنايسي في وُجُوبٍ الكفارق وإِنّما يَخْتَلِمَان في المعصية» 
وذلك مثل قَتْلٍ الصيدٍ وأذٍ الشعر فالبالغ وغيرٌ البالغ في ذلك واحد. 

وضَرْبٌ يجب فيه الكفارةٌ إذا تَعَكَدَ وأمًا إذا فَعَلّهِ ناسيًا لم تَلرَّمْهِ كفارةٌ وذلك 
مثلُ الطيب واللباس. 

وقد حَرّجَ الشافعيٌ أمْرَ الوطئ على قولين: أَحَدُّهما: إن الوطىّ ليس بإتلافي» 
فإذا فعَلّه / ناسيا فلا شيء عليه؛ وهو على حَجّه. والقول الثاني: أن الحجّ يفسد «, ب) 
)١(‏ انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: .)93”١‏ 
)١(‏ انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: 1/67). 


(”) انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: 775). 
(5) انظر «الممختصر» للمزني (الفقرة: .)701١‏ 


لحلل 


بالوطئ عامدا كان أو ناسيا؛ لتغليظ أمر الجماع على سائر الأشياء. 


فإذاقيل ذلك خرّ رَحَ أمرٌ الصبيٌ في الجماع على قولين: أحدهما: أن العامد 
والناسي بمنزلةٍ في فساد الحج ووجوب القضاء. والثاني: أن الحج لا يفسد إلا 
بالعمد, فإذا وطئ ناسيا أقام على إحرامه ويجزئه عن حجة الإسلام. 

فأما أن يَفْسُدَ مسد كما قال المزني ويكون هو والبالغ في ذلك واحدًا”" ولايكون 
عليه القضاءً فلا وجه لذلك؛ لأنه إن لم يلزمه القضاء لأنه غير مخاطب لم يلزمه 
المقام على إحرامه ولا إفساد حجه من أجل وطئه لأنه غير مخاطب. 

وقد قيل: إن أمر الجماع في الحج مخالفٌ لأمر العاقلة في تحمّل الدية» وأن لا 
يكونٌ في المراهق إذا جامع في الحج إِلّا وجةٌ واحدٌّ وهو إفسادٌ الحجٌ» وأنه لوجاز 
ذلك في الحجٌّ لجاز في الصلاة أن يقال: إذا تكلم عامدا لم تفسد صلائه ويكونٌ 
مثل الناسي» وإذا أكل في صيامه عامدا لم يفسد صيامه؛ وفي اتفاقهم على أن عمدّه 
عمد ي إفاذ صضلاته نيام كالبالع ون كان عيو هاوتي دلبل على أل إذا جاع 
عامدًا فسد حجّه كالمتعمد البالغ» وهذا هو الصحيح من القولين. 

وكذلك في الدية الصحيح من القولين أن يكون عمده عمداء وأن تكون الدية 
في ماله لا على عاقلته؛ والله أعلم. 

© © © 


)١(‏ في الأصل: «واحدا. 
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3 مسألة [وطى المحرم ثانيا] ( 

قال المزني: سألني سائلٌ فقال: ما تقول فيمن وطئ في الحج فأفسد؟ فأجبنه 
على معنى الشافعيٌ 1 00 ؛إنَّحجّه فاسن وعليه الهذي» وحجٌ من قال 
مكانٌ ما أفسد. 

فقال: ما تقول إن وطئ ثانيًا هل عليه دمٌ / آخر؟ 

قلتٌ: لا. 

قال: لِمَ لا كان عليه دمٌ كالأَوّلٍ”" وهو مأمورٌ بتّمام ما عليه مِن الحج بإحرام» 
ممنوعٌ من لباس المخيط وحلق الشعر وتقليم الأظفار والطيب وقتل الصيدء فَلَمّا 
كان عليه عملٌ الحج وإن كان فاسدًا لم لا قلتّ: عليه مثلُ ما كان وجب عليه في 
وق المفيق نه شكه و إن كان سه فاسيد؟ 

قلت إِنَّي لم أقل: هذا الدّمُ الذي أوجبثه مع إعادةٍ الحجٌ لأنّهِ وطٌ محرّمٌ 
إنما زعمته لأنه بالوطئ مفسِدٌ» وذلك أنه لو كان لأنه محرّمٌ لفسد حجه باللباس 
المحرّم وَالحَلْقٍ المحرّم وتقليم الظفر والطيبٍ وقتل الصيدء فلَمًا كانت كلها 

رم محرّمَةٌ مع الجماع فأفسد الجماعٌ الحجٌ دون ما سواها كان حكمٌ الجماع ما 
وصفنا لأنّه ميد وليس كذلك المحرّماتٌ عليه يسوّى الجماع عليه فيها الدمٌ 
ولايّفسد شيءٌ منها الحجّ فلَمًا أفسَدَ بالجماع الحجٌ كان ِعلٍَ إفساده بالجماع 
عليه ما وصفنا وحجٌ مِن قايل؛ لا خلافّ في جمع الهدي والحجّ كلاهما مُوجِبه 
فسادٌالححٌ بالجماع» وهذا إجماعٌ فلما كان وطئّه بعد الفساد لا يوجبٌ عليه 
)١(‏ انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: .)917١‏ 
(0) في الأصل: «مثل الأول». ثم حول إلى: «كالأول». 
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حجًا ثانيا كما أوجب عليه الفسادٌُ حجًا ثانيّا لم يكن عليه أيضًا الدمٌ إذ العلةٌ قيم 
وجب بالجماع فسادٌ الحجٌ» والفاس د لا يَمْسَدُء ولايدخل على الفاسدٍ الفَسانٌُ 
وإنما يدخل على الصحيح الفسادٌ فيفسد» وإنما عَقَدَ فرض الح به ثم يَمْتيع 

جز اللجماع فيه إلى غارقء فإن جام م قبل تلك الغاية فَسَدَّ ما تقدَّم مِن عَقَدٍ حج 
كما يقال له: أَحْرّمٌَ بالظهرٍ ثم امْتَنَعْ مِن الكلام إلى غَايدٌ» وهو السلامٌ عندناء فإن 
أحدث كلامًا قبل تلك الغاية فسَدٌ ماعَقَدَ مِن الظهر كما فسَدّ ما عَمَدَ مِن الحجٌ» 
فلا فسادً في ححٌ واحدٍ مرتين» / كما لا فسادً في صلاةٍ واحدةٍ مرتين» ولا فساد 
ل مجوم يوم والعردمزتين» قلا معيق لفساو ثازي في الح كما وضفناء فلدلك لم 
يكن عليه بالجماع هدي ثاني وحجٌ اننيء ولَمّا أجمعنا أن لله جل وعز جمع 
و ل ل ع ل لسو 
الفساد إذا جامع لم يكن ملح واورماعة القِياسٌ أن ليس عليه هذيّ ثانى 
أجدهما مقروتين” ا ل 0 
حجٌ ني بجماع ثاني سقط نظيره ألا هدي ثاني كما لا حجٌ ثاني. 

فقال: برك نابر والطياوز اشير راح الطاثر ويل الميزيعاء 
وإن فسَدَّ الحجٌ» فكذلك فاجعل عليه دما ثانيا بجماع ثانِي 


قلتٌ الم تلحر أن مقا و20 لس وم وار ان سعط ا بجَبَ”* بكل محرّم 
منها حج ثازي» فم لم يكن في وجود شيء منها حجٌ ناز بي" بمعناها المقدَّمه ولا 
فسَدَّ الحجّ ووجب عليه حجّا ثانيا''" مقروئًا يبدي تم عاد إلى الجماع لم يَعُدُ عليه 


)١(‏ ني الأصل: «أصل». )١(‏ في الأصل: «حجا ثانيا». 
(7) في الأصل: «هديا ثانيا». (5) في الأصل: «مقرونان». 
(0) في الأصل: «كانت»» وكتب فوقها: الوجب». (1) في الأصل: «حجا ثانيا». 


(78) في الأصل: «حجا ثانيا». 
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حجٌ ثاني”"» فكذلك لا يعودٌ عليه مدي ثانني”» وأجمعنا أنَّ الجماعً المفيد 
موجبٌ لهدي وحجٌ ثاني معاء فإذا وطئ بعد ذلك أجمعنا على إسقاطٍ حَجٌ ثازي 
واختلفنا في هدي ثانِي» فقِسْنا ما اختلفنا فيه مِن إسقاط هدي ثانِي على ما أجمعنا 
عليه مِن إسقاطٍ حجٌ ننبي؛ وقد أجمعنا أن لوط المفيس موحجبٌ لهدي وحع 
ثاني» فلَّمّا وطئ بعد ذلك اْيَلَفُنا في العلة فقلتٌ أنتٌ: العلهٌ وطئٌ محرَّمٌ وقلتٌ 
أنا: وطىٌ مفسدٌ للحي فإذا اختلفنا في اليج لم ينبت لك أصلٌ تقيسٌ عليه وفي 
قياسي أن الشسيئين إذا جا في موضع فأجمعنا / أن أحدهما ثابثٌ بحاله لزم في 
القياس أن يكون نظيرء المجموعٌ معه ثاب بحاله» وإذا أجمعنا أن أحدّهما ساقطٌ 
مخالِفٌ لِمَا كان عليه فكذلك نظيرٌه ساقطٌ مثلهه إذ هو نظيرٌهء فكذلك في القياس 
كل واحِدٍ منهما نظيرٌ صاحبه حيثٌ سَقَطَاء وبالله التوفيق. 
© © 
قال أبو إسحاق: 


سس( ١‏ الجواب ارح ,)سس سس زه 


إن أبا إبراهيم رَمَهُلَنَهُ ذكر أنه أجاب في هذه المسألة على مذهب الشافعي» 
ومذهب الشافعي عندنا على خلاف ما ذهب إليه المزني مِن إسقاط الهدي في 
الوطيئ الثاني» بل الهدي في الوطئئ الثاني واجبٌء غير أنه لايجب فيه بدنةٌ» وإنّما 
يجب عليه ما اسْتَيْسَرَ من الهدي؛ لأنَّ الواطيّ المفسِدٌ لحجّه إنما غلّظْنا عليه الهديّ 
لأنَّ الجماع أغاظً المحرّمات في الح ولذلك انمد مدوق سساف الحرماكة 
ا 

28 نهنم وطئ ثانيًا لم يكن الوطيئٌ الثاني ملظا ؛لأنّ فسا الح قد تقدَّم» وإنَّما 
)١(‏ في الأصل: «حجا ثانيا». )١(‏ في الأصل: «هديا ثانيا». 
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صدّفَ وضنُه الثاني محرّمَاء ونم يُصَادِفٌ إفسادًاء وما كان مِن المحرّماتٍ في الححٌّ 
غير مفيدٍ له فكمَّارنُه غيرٌ مغلّظَةه وما صادف مع التحريم الإفسا صار مغل 
تنظ الكفارق وأغلظ الكفارات بدن وأحَفُها شاه 

ومع ذلك ققد قال الشافعي رَيِمََأنَهُ في اللابس والمتطيب إذا لبس ثم لبس في 
أوقاتِ مختلفة قبل أن يأي بالكفارة: إِنَّ عليه لكل مرةٍ كفارةً. وقد قال: إنَّ عليه في 
الجميع كفارة واحدةً إذا كان ذلك مِن جهة واحدة» وهو أن يكون كل ذلك لِياسَا 
أو كَُ ذلك طِيباء وجعله كالحدود التي جُعِلت كفارات» فلو زنا ثم زنا أو سرق 
ثم سرق قبل أن يقام الحد عليه لكان / عليه حَدٌ واحدٌء فكذلك إذا لبس ثم لبم 
فعليه كفارةً واحدة. 

وقد قال: إنه إذا لبس مد ن مرض اضطر فيه إلى اللباس فلبس ثم لبس في مرضه 
إِنَّ عليه ة في جميع ذلك كفار الخد 0م ا ا 
لاامرض ر لأنّه ليس كَمّ سببٌ يَجْمَعُ جميعٌ ذلكء فأمّا إذا جمعته الرخصة 
من أجل مرض أو شدة بَرْدٍ أوغير ذلك ففي جميسع ذلك كفارةٌ واحدةٌ إذا كانت 
الأفعالُ ين جهة واحدةٍ. 

ونظيمٌ ذلك لو اغتصب رجلٌ امرأةً على نفسها فوطئها لكان لها المهرٌء ولو 
اغتصبها ثانيا قبل أداء المهر أو بعده لكان لها مهرٌ ثاني”''» ولو كان بدل ذلك أن 
عقد عليها نكاحا فأقام معها زمانا يطأها فيه تم تيّنَ أن العقدٌ فاسدٌّ لكان عليه مهرٌ 


2 15 0 2 8 - 3 5 رةه 
واد لأن العقد جمع ذلك كلفى فلم يكن فيه إلا مهرٌ واحدا”, والمغتصبه 


5 2 عو 8 07 و2 5 5 و ,)2 
فليس ثم سببُ يجمع ذلك. ففي كل مرة مِن ذلك مهر جديد 1 


(١‏ في الأصل: «مهرا واحدا». 
(5) في الأصل: #مهرا جديدا». 


)١(‏ في الأصل: «مهرا ثانيا». 
() في الأصل: «مهرا واحدا». 
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وكذلك اللباسٌ والطيبٌ عليه لكل مرةٍ كفارةٌ على أَحَدٍ قوليّه. وعلى القولٍ 
الثاني: هو" مثلٌ الحدودء وعليه كفارةٌ واحدةٌ ما لم يُكَفرِْ كما يكون حَدٌّ واحدٌ”" 
مالم يقام عليه الحد. 

فإذا قيل في اللباس: إنَّ في كُلٌ مر كفارةً - فالوطٌ بذلك أَوْلَى. 

وإذاقيل في اللباس: إن في ذلك كفارةٌ واحدةٌ ما لم يُكَمرْ وفرّقٌ بينه وبين الأشياء 
المدْلَمَةِ مثل الصيدٍ وما كان في معناه - فإنَ أمرَ الوطئ حينئذٍ يُخَرّحُ على قولين: 

أحدهما: إن الوطئّ ليس بإتلاني. وإِنَّه واللباسٌ والطيبٌ بمنزلةٍ واحدةء وفيه 
كفارةٌ واحدةٌ كما يُجْمَعُ بين جميع ذلك فيمرّقُ يين الناسي والعامد. ويَفرَقُ 
هما وبين ما كان / مُْلَمَا؛ لأنَّ الوطىّ ليس بإتلافٍ كاللباس والطيب. 

والقول الثاني: إن الوطون سبيله أن يلح بأغلظ المحرّمات في الحج ملا كان 
أواقية فتللفى؛ لأن شكمنة أغلظ الأحكامٍ وأغلظً الأحكام في الإحرام ما كان 
لما مدل السبد واحل الخطر ولا يختانت القول اليد إذا امبطاد ثُمّ اصطاد 
ا 
مختلِقّة وسواء كان ذلك قبل الكفارة أو بعد فإذاأَلْحِنّ الوطيمٌ بالمْلّفٍِ مِن 
الصيدٍ تغليظا كان عليه في الوط في كُلٌ مرةٍ كفارةٌ سواءٌ كان ذلك في مجلس 


واحدٍ أو أوقاتٍ مخبتلِمَة غيرٌ أنّ عليه في الوط الأوَّلٍ بدنةٌه وفيما بعده ما اسْتَيْسَرَ 


من الهدي. 


وإذا قيل: إِنَّ الوطيئّ مخالفٌ للصيدء لاح باللباس والطيب - مرج أمْرُ 


الوطىع على القولين الذي قال في اللباس والطيب. 


(1) في الأصل: «وهو»؛ ثم ضرب على الواو. (؟) في الأصل: «حدا واحدا». 
(*) كذا في الأصل. ويحتمل: «الذَّيْن). 


ينذا 


) /51( 


راك/لب) 


و هذا كله لذ اعتفت قر لذن ]ذاعاو فيه قبل نيان بالعضا رهما ذا أن 
بالكفارة ثم عاد لم يختلف قولّه بأنَّ عليه كفارةً أخرى» وهذا الموضعٌ هو الموضعٌ 
الذي قال فيه المزني وأسْقَطً الكفارةً في الوطئ الثاني. 

* وماذكره المزني' يمَدُكَهُ أن لا كفارة في الوط الثاني لأنّه إحرامٌ فاسكء وأنَّ 
الدم إنّما”'' وجب لفساد الإحرام - فغلطً بير لأنه / لو سَقطَ عنه الكفارةٌ مِن 
أجل أنَّ الإحرامً فاسدٌ كالصلاةٍ و الصيام إذاأَفِْدَا لسَقَط في اللباسٍ والطيبٍ وقتل 
الصيد؛ لأنَّ الكفارةً لا تتجبُ في شيءٍ من ذلك إِلّا من أجل الإحرام» فلو كان 
الإحرامٌ قد بَطَلَ وصار خارجًا مِن إحرايه كما صار خارجا من صومه وصلاته 
لكانت الكفارةٌ ساقطةً في جميع ذلكء إذ الكفارة إِنّما جُعِلَّتْ على قاتل الصيد 
ولابس الشوب من أجل إحرامه؛ فإذا خرج من إحرامه فلا كفارة» وفي اتفاق 
الجميع على أنَّ عليه في جميع ذلك كفارةٌ كما كان يلزمه قبل إفساده ولو فعَلّه ما 
يُمْلِمُ أنَّ الإحرامَ باقيًا لم يتغير حكمُّه في'" تحريم ولا تحليل ولا انْحَلٌ عنه من 
إحرامه شيئ””» بل واجبّ عليه أن أن من اعمال ايج ما كان بأ الو ان يقتياة 
وشولك كلما شح لو لم رفساية وت : ترك شيئًا؟ مما لَْمّهِ مِن نُسَكِه أو أقدم 
على شيءٍ مما نهِيَ عنه في إحرامه مما كان تلرّمُه الكفارةٌ فيه قبل الإفساد لَرِمه 
للك بده اهماع فكلك بذك أن الأعسراء لم يتغل عب و اسان ركه 3 
5-6006 

وأما المفسِدٌ للصلاة فقد خرج مِن الصلاة» ويقال له: هل يَحْرّمُ عليه الكلامُ بعد 
إفساده للصلاة؟ فإن قال: : يَحْرّمُ - خالفٌ الإجماع وإن قال: لا يَحْرّمٌ بخروجه 
)١(‏ هنا في الأصل: «قد». ثم ضرب عليه. ١‏ (١)في‏ الأصل: في حكمه؛. ثم حول إلى ما أثبته. 
() في الأصل: «شيئا». (4) في الأصل: «شيئ» 
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مِن الصلاةٍ > قيل: فالكلامُ والأكل والشربٌ والجماعٌ وجميعٌ ما كان محظورًا 
في الصلاة / متاح له بخروجه مِن الصلاق؟ فإذا قال: نعم - قيل: فإن كان الحَحّ 
كالصلاةٍ فيجبٌ أن يُبِيحُوا له إذا أفسد الحجٌّ جميمَ ماكان محظورًا عليه كما 
فعلتم ذلك في الصلاق» فإن قال: الحجّ مخصوصٌ بِأنَّه لايَخْرُحُ منه بإفساده وعليه 
المقامٌ عليه حتى يَفْرّعٌ من أعماله. وأنَّه مُفَارِقٌ للصلاة والصيام - قيل: فأوْحِبْ 
في ذلك الكفارةً لبَقاءِ الإحرام وَرّقٌ بينه وبين الصلاةٍ والصيام. ْ 

ويققال له: لو كان الوط إنَّما وجبت الكفارةٌ فيه للإفساد لكان ما لا يُفْسِدُ لا 
كفارة فيه؛ ولكان من وطئ بعد عرفاتٍ وبعد الرّمْي والحلتٍ وقبل الطوافيٍ لا 
كفارً عليه؛ لأ وطته خيرم لحي وف اتفاق الجميع على وجوب الكفارة 
ل ل ل 
تذخل :قينا زقيية وفيا لا تنيية :وان القضاء تعلق بالاقتسياة والكفارة عله هَ مَتَعَلْقَة 
بارتكاب المحظور الممنوع منه في الح فإن صادف فِعْلّه إفسادا فالقضاءٌ مِن 
أجل الإفسادٍ والكفارةٌ ين أجل ارتكاب المحظوره وإن لم يُصادفٌ إفسادًا فلا 
قضاءَ» وعليه الكفارةٌ لوجود معناء الذي من أجله وجبء وهو ارتكابٌ المحظور» 
فأمًا سقوطً الكفارة مع بّقاء الْحَظْر فلا وجة له. 

وقد أطلق الشافعيٌ اللفظً في مو 1 بإسقاط الكفارة في الوطئ الثاني» وأراد 
بذلك إسقاط البدنة» لا إسقاط ما اسْتَيْسَرٌ / من الهدي؛ أن الندنة نينا عُلَْلَتْ 
لتغليظ الوطي المَلّبالإفساد: ذأمًا الوط غيبٌ امل الذي لاعمل له في 


الإفسادٍ فكفارثه كفارةٌ سائر الأشياء التي لا تْفْسِدٌُ» والأمرٌ فيه كما قال المزني 


سب سمه 


فيمّن وطئ بعد رمي جمرة العََبة إن لم تكن البدنةٌ إجماعًا فالقياسٌُ أنَّ الشاةً 
تجزئه. وهو عندنا كما قال» وهو نظيرٌ الذي عاوّدَ الوطىّ بعد الإفساد. 
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وربما أطلق الشافعيٌ يَمَدَآنَهُ 4 اللفظ في سقوط الكفارة إذا عاود يُرِيدٌ به عندنا: 
سُقَوطه إلى أن يأتي بالكفارة حسب ما قاله في اللباس والطيبء فالقولان قبل الكفارة 
محتوملان”"» فأمّا بعد الإتيانٍ بالكفارة فلا وجة لسقوط الكفارةٍ على مذهبه. 

* وأما ما ذكره الزن أنَّالكفارة لو وجب بجماع ثاي لوجب حَجٌ ثابي 
بالتساع الثياني ذا فق ذكرنا هما نيد نا كانه بابك وهو اف ايقناك : لم تجب 
الكفارةٌ مِن أجل الإفسادء وإنما وجب من أجل الإفساد القضاءً» وأما الكفارة 
فلوككانس اليسخلو نر والذليل ان ةذلف أتعيط] كل طواقه الزيازة ويعد 
الحلق فلا يُفُيِدٌ ولا تَسْقُطُ الكفارةٌ لبطلان الفسادء وكذلك تلزمّه الكفاراتٌ في 
الأشياءٍ التي لا إفسادً فيهاء ولا حلاف بين المزني والشافعي فيهاء وذلك دليلٌ 
على أن الكفارةً معنّى والإفساد غيرٌه. 

ونظيرٌ ذلك: الذي يَهُونهِ الحجٌ بَِوَانِي أو خط عَدَدِ فيَلَرّمُه القضاءٌ من أجل 
القَوْتِ ويَلْرَمُه الدمُ ين أجل التأخير إلى قابلء / والدلل علي نلك الاعترين 
الخطاب وَلََدعَنهُ أَمَرَ هَبَّارّا أن يحج م مين قابل ويأتي بما اسْتَدِ سْتَيْسَرٌ من الهدي”"» ولو 
كان ذلك شيئًا(" أوجبه الفساد امون سيان انر إلى لبد الثانيق» فكذلك 
)١(‏ في الأصل: «فالقولين قبل الكفارة محتملين». 

)١(‏ أخرجه الشافعي من طريق مالكء عن نافع؛ عن سليمان بن يسارء أن هبار بن الأسود جاء 
يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه؛ فقال: يا أمير المؤمنين» أخطأنا العدة» كنا نظن هذا 
اليوم يوم عرفة» فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف ومن معك؛ وانحروا هديا إن كان معكم؛ 
ثم احلقوا أو قصرواء ثم ارجعواء فإذا كان عام قابل فحجوا واهدواء فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام في الحج وسبعة إذا رجع. انظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (// 85" و«التلخيص» 
للحافظ (5/ .)١91١5‏ 

() في الأصل: (شيء». 
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الجماعٌ في الحج يُوجِبٌ الإفسادَ» والإفسادٌ يُوحِبٌ القضاءً» وارتكابٌ المحظور 
يوحت الكقار : سواة انيد أولم تفيد. 

* وما ذكره المزي من سقُوطٍ الهدي لسقوط القضاء - فليس بدليل؛ لأنَّ 
الجمع بين الشيثين في الحكم لا يُوحِبُ اجتماّهما في المختى» والقياس إِنّمَا َقَِ 
على المعاني» لا على الألفاظء وقد أَقَمْمَا الدليل على أنَّ معنى الكفارة مُمَارِقٌ لأمر 
الإفساد, والله أعلم. 
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© مسألة [الخطا في يوم عرفة] ( 


قال المزني الول مرج ين امحائله المذور؟. :حياثُ وضعتٌ في وَضْع 
الخ عمّن وقف بعرفة لله ُولُ الشافعي وَحَدآَك ثم رأيتُ ترككه لاني رأيثٌ 
القياسّ بخلافهء وذلك أنَّ الله عَيمَلّ وت لشرائعه مواقيتٌ: 

7 : 2 0 

فونها: ما إذا سبق العاملٌ وقتّه لم يجزء وإذا فات وقئه لم يُقَضَى وأَخرَء مثل 
فرض الصلاة بأوقاتِهاء وفيه القضاء. 

ومنها: ما إذا سَبَقّ وقمّه أجزأه مثل الزكاةٍيُخْرجُها قبل الحَوْلٍ فتُجْزرئ؛ لأنّ 
النبيّ كل تَسَلْفَ صدقة العباس لِعَامَيْن:") 

ومنها: إذا سبق وقتّه لم يجز» وإذا فات وقتّه لم يُقْضَىء وذلك مثل عرفاتٍ 
ورمي الجمار والبيتوتة بونى. 

وجعل الله وقتَ عرفة يوم التاسع ِن ذي الحجّة فمن سبقه بالوقوفي أو تأر 
عنه لم مجه قال رسول الله كلك: / امن أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحر فقد 
أدرك الحجح)2". فأخبر أنَّمَن لم يدرك ذلك لم يدرك الحجّ» وهؤلاء قد فاتهم ما 
يكون بإدراكه إدراكٌ الحجٌ. 

أرأيتٌ مَن عَلِمَ منهم أنَّ يوم الأربعاء عرفاثٌ برؤية هلالٍ ؤي الحجة أكان يَسَعْه 
أن يتأخر إلى يوم الخميس لجَهْل الإمام؟ 

أرأيتَ عشرين رجلا رأوا الهلالٌ فعَلِمُوا أن يومَ الأربعاء يوم عرفةً فشَهِدُوا فلم 
يُعَدَلُوا أيجورٌ لهم ترك عرفة لجهل الإمام بذلك؟ 
)١(‏ أخرجه الطبراني (الكبير: 49/6) من حديث ابن مسعود رَِيَدمَنهُ . وفي إسناده محمد بن ذكوان» 


وهو ضعيف. وانظر «التلخيص» للحافظ (9/ 517 .)١7‏ 
(1) سبق تخريجه في مسألة الخطأ في يوم عرفة السابقة. 
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أرأيت رجلا رَأى هلال رمضانً أو جماعة أيَُ يسَعْهم فطرٌ اليوم لجهل إمامهم؟ 

أرأيتَ رجلا قام في الصلاةٍ في ظلمةٍ على أن الب لبيتٌ أمامّه نُمَّ علم أنه حَلْفَه 
أيُجْئه ذلك لجهلِه بالقبلة كما قلت بعرفة؟ 

أرأيِتَ رجلا توضأً بماءِ يعلّمُه طاهرًا وصَلَّى نُمّ علم أن بائلا بال فيه أَبُجْئه 


لجهله بنجاسته؟ 
أرأيِتَ لو أعطا من زكاة ماله في الليل عبدًا له أو كافراة ثم علم أَيُجْزئه لجهله 
بَكُفْرِه ومِلكه؟ 


أرأيتَ رجلا أعطا رجلا زكاةً ماله لِيُمَرّقَها فقي صاحب الزكاة فتَصَدَّقّ عليه 
فأعطاه على اسم الفقر أيْجْرَئه ؟ 

أرأيتَ رجلا اشترى عبدا فأعتقه عن ظهاره ؟ م علم أنه خُرٌ الأصل أكان يُجْزئه 
الجيلة باد 

ففي هذا ونحوه دليلٌ على من أخطأ وقت عرفة أن ذلك لايُجْزئه لجهله وبالله 


التوفيق» وأرد الله في ذلك يُوَفَىُ لك إن شاء الله. فإنَّه يقول: إإنبري دآ إِصَكَنحًا يوي 
ألله دنهم © [النساء: 0*]. 


© © © 
قال أبو إسحاق: 
ملحب الجواب ألمجوم بم 
لدم الكلام/ في في أمر عرفةً ما في بعضه كفاية» غير أنَّ المزي ‏ في يمَدَآلَةُ (:م 0 
ذكرّني هذا الموضع ألفاظًا 0 
في هذا الباب. 1 


1١ 


/١(‏ ب 


* فأنًا تقسيبُه الفرائضٌء وأنَّ: 

منها: ما يُوَّدَى في وقتهاء وإذا فاتَ وقثه قُضِي . 
ومنها: ما يُوَّدّى في وقيّهاء فإذا فات لم يُقضَّى 
ومنها: ما يُوَّدّى في وقتها وقبل وقتها. 


من الفرائض: ما إذا فات كان قضاؤه مَُيّقَا لا يَسَعْ سَع التأخير. 

ومنها: ما إذا فات وقنّها كان مُوَسَّعًا له في التأخير. 

ومنها: ما إذا فات كان وقت قضائه مُدْنًا في وقت بعَيْنِه كأضله. 

ومنها: ما إذا فات وقنُه لم يُقَضَى وجُعِلٌ عليه بَدَلُ ذلك كفارةً في ماله أو صيامًا 
على بَدَنِهِ أو غيرٌ ذلك. 

فإذاكانت أصول الفرائض مختلفةً حسب اختلافيٍ دَلائلها في الأصولء ولم 
يكن لنا أن تُجْريَ الفرائض كُلّها مَْرَى واحدًا لأنَّ لله لقوق بين أحكايها 
- فقكذلك ليس لنا أن نجمّعٌَ بين أحكايها إذا وقع الاجتهادٌ فيها نّمَ تبيّنَ 0 
فاعليهاء ولكنّ سبيلٌ ذلك أن يرَدَ إلى الأصولء فما أوجيت الأصولٌ مسامَحَبَه 
فيها والاحتسابٌ له يها مع ما جرى من الخطا فيها احبَ له مع حتطائه وما لت 
الأصونُ على وجوب الإعادة إذا تبين خطوؤٌه أَلِمَ ذلك على حسب دلائل الأصول. 
ومن حيثٌُ جاز اختلافٌ أصولها في وجوب القضاءء وفي الانتقال إلى الأبدالِ 
وفي التضييق في أدائها وفي التوسعة / في ذلك» على حسب ما أراد الله عَرَِبَلّ من 
مصلحة عباده والمنع من إدخال المشقة والأضرار عليهم - جاز ذلك في فري 


ل 


هذه الأصولء وليس سبيلٌ ذلك أن تَضْرّبَ الأصول بعضّها ببعض» ولكن يُبْنَى 
على كل أصل من ذلك ما أشبهه من الفروع. 

على أنَّ أبا إبراهيم أدخل في هذا الفصل ما ليس من مسألتنا بسبيل» وهو خارجٌ 
عن جميع الأصول التي ذكرّها؛ لأنَّ هذه أصولٌ أوجب الله جل وعز الإتيانَ مبذه 
الفرائض في مواقيتها'". 

قمنها: ما يمكن الإحاطة في معرفةٍ أوقاتهاء ذ فمّن أَمْكَنْهِ الإحاطةٌ فَاجْتَهَدَ فأخطأ 
كانت عليه الإعادةٌ؛ لأنّه لا مشقة عليه في استعمالٍ الإحاطة حتى يكون على يقين 
مِن أدائها. 

ومنها: ما لا طريقٌ إلى الوصول إلى معرفة أوقاتها إلا بالاجتهاد. 

فما كان بهذا الوصفي انقسم: 

فمنه : مايقع الاجتهادٌ فيه عامًًا ولا يمكر: الَّحَوُرُ من الوجه الذي وقع الخطأ 
فيه» وفي إيجاب الإعادة عليهم فيه مشقةٌ وضررٌ» فما كان بهذا الوصفي فلا إعادةً 
عليه إذا وقع الخطأً فيها. 

وما كان من ذلك إنما يقع نادرّاء وإذا وقع فإنما يقع على خاصٌ مِن الناس» 
والتحررٌ من وجه الخطإ فيه ممكرنٌء وهو أمرٌ لايدومٌ ولاايطولء فما كان بهذا 
الوصفي فعليه فيه الإعادةٌ إذا تَبَيّنَ خطوٌه. 

لاترَى أنَّ النبى يك / قَرّقّ بين المستحاضة وبين صاحب المذيء وقد اتفقا 
في خروج النجاسة منهما بغير اختيارهماء فأجاز صلاة المستحاضة وإن سال الدمٌ 
على الحصير» وأمر صاحب المذّي بتجديدٍ الطهارة وبطلانٍ صلاة إن كان فيهاء 


)١(‏ في الأصل: «أوقاتها»؛ ثم ضرب عليه وكتب عقبه: «مواقيتها». 
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وكذلك أ مَرَ المصلّي إذا علم بخروج الرحٍ مه وإن كان ذلك بغير اختياره؛ ا 
بين ذلك مِن الاختلافٍ في المسَّقَق وذلك أنَّ المستحاضة طاول اتا مها فريما 
بقيت في ذلك الشهور» فلو ألمت الإعادةً مع ما يتكرر عليها من الفرائض في 
المستقبل لَلَحِمَها في ذلك مشقة مشقدٌ فأَجيرٌ ضلاتها غلى حسب إمكانها ولم تَلْرّم 
الإعادمٌ وصاحبٌ الرّيح والمذي فخروج ذلك منهما نادِنٌ ولا يَدُومُ ذلك بهماء 
فلذلك أَلْرَّمْنا الإعادةٌ. 

وكذلك فق ”" في الحائض والنفساء بين صلاتهما وصيامهماء فجَعِلٌ عليها 
إعادةٌ الصيام وأسْقِعاً عنها إعادةٌ الصلاة؛ لأنَّ الصلاةً تتكرّرٌُ عليها في كلّ يوم, فإذا 
اجتمع عليها قضاء ما مضى في أيام حيضها مع ما يتكرر عليها في أيام طهرها لحقتها 
المشقةٌ فلم يُجْعَل عليها الإعادةٌ وأما الصيامٌ فإنما ذلك في شهر مِن السنة» وربما 
وافق ذلك حيضّها وربما لم يُوافق» فيَسْصّلٌ لها فرضُهاء وإن وافق في بعض ذلك 
حيضّها فهي في طول سنتها لا فرض عليهاء ولا مشقة عليها في قضاء ما فاتها. 

ولذلك فرق في السفر بين الصلاة والصيام؛ فيجولٌ / الرّفامَةُ في الصلاق إسقا 
مض الاياتضيء وجل القي ).3 أسقا بي لير 
به كَمَلاء وكذلك صلاةٌ الخوفٍ جيل الرفاهةٌ في ذلك أن يَأْتَيَ بالصلاةٍ على 
حسب الطاقةٍ بلا ركوع ولا سجودء ولم تَجْعَل الرفاهةٌ في ذلك تأخيرّها عن 
أوقاتِها كالصيام لِمَا عليه مِن المشقةٍ في َضاءِ ما يفوثٌ إذا اجتمع ذلك عليه مع ما 
يتجدد من الفرائض. 

فإذا قُرّقَّ بين جميع ذلك لاختلاف معانيها ولاختلاف وقوع المشقة فيها 
جاز أيضا أن يقمَّ الاختلافٌ في أحكامها فيما طريقّه الاجتهادٌ إذا وقع الخطأ في 
)١(‏ زاد في الأصل: ابين» ثم ضرب عليه. 
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الاجتهاد» فيكونٌ من ذلك: ما لا إعادةً عليه وإن أخطأ؛ لِمَاا"' يلحق في ذلك 
مِن المشقة» كما فعل ذلك في حال العجز. ومنها: ماإذا وقع الخطأفي الاجتهادٍ 
مر بالإعادة؛ لسقوط المشقة» كما فعل ذلك في حال العجز وفي سائر المواضع 
التى ذكرنا. 

فأمّا الذي رأى هلال ذي الحِجَةٍ > فقد لَزِمّه الفرض إحاطة فلا معنى في 
تَخَلّفِه عن الإتيان بفَرْضِه في وقيه. كل ذلك منه أو لم يُقْبَل؛ لأنَّ من خالقّه فهو 
يتن نالحد وهر الحقو راونا أن التسع لنيز" تر الخطزي احتهاده 
فتَسْقَطَ عنه الإعادمٌ وإمّا أن لا يسْمَحَ له بذلك فتلْرّمّهِ الإعادمٌ فأما الذي رأى فلا 
ُذْر له في تَحَلّفِ عن الفرضيء وإنّما الكلام فيمّن اجتهد فأخطأ هل تلزمه الإعادةٌ. 

وكذلك من رأى هلال رمضان - فقد لَزْمّه الفرض» / عَلِم إمامّه أو جَهلء 
والقولُ في الإمام؛ لأنَّه مخطئٌ في اجتهاده؛ لا فيه؛ لأنه مصيبٌ. 

* وأمّا المصلي ني ظلمةٍ - فإن كان صَلَّى باجتهاده فالظلمةٌ والضوءٌ في ذلك 
واحدّء وهو كالواقفي بعرفة» ولا تلزمه الإعادةٌ وإن كان صلى في ظلمةٍ بلا اجتهادٍ 
ولادليل فعليه الإعادةٌ صادّف البيتٌ أولم يصادف؛ وهو كمن يُصَلَّي مِن غير 
علم بدَّحُولٍ الوقتء لا إحاطةٍ ولا اجتهادء فلا يُحْتَسَبُ له بقَرْضِهء أصاب الوقتٌ 
أو لم يْصِبْه؛ لأنَّه صَلَّى بغير علم بدخولٍ الوقت. 

ونظير ذلك: أن يقف بعرفة بغيرٍ اجتهادٍ ولا دليل» فلا يجْزئه ذلك إذا أخطأ 
الوقتَ؛ لِأنّه وقف بغير دلي وإن صادف الوقتٌ أجزأه ذلك وإن كان غير عالٍ 
الرقيية لكأن عرزمة ا نشكا (لنى زا ولوف تدرف ووقف ينا وهو لا يدانه أننا 
)١(‏ ني الأصل: «لم»» ثم صحح في الهامش. 
() في الأصل: «لغير» ثم زيدت الهاء فوق السطر. 
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عرفةٌ وهو حا لأجزأ ذلك عنه وإن كان هو غيرٌ قاصدٍ إلى الوقوفٍ بعرفة من 
أجل أداء الفرضء ولهذا فارق أُمْرَ الصلاةٍ والصيام؛ لأنَّ الصلاةً والصيام يُحْتَاجُ 
فيهما إلى النية» وليه لاتق إلا بعد عله يدخول الوقث: 

* وأما إذا توضأً بما عند أنه طاهرٌ فوجَدّه قد بيلٌ فيه - فهذا ليس باجتهادٍ وقع 
عليه فيه خطأء وإنما هو تفريطٌ» وقد كان يُمْكِنُهُ أن يتوضأ بما لا شاف فيه» ووقوعٌ 
ذلك نادرٌ فهو مخالفٌ لأمر عرفة مِن جميع الوجوه. 

* وأمَامَن أعطى زكائّه في الليلٍ فصادّف المُعْطَى عبدًا له أو حُرَّا كافرًا - فهذا 
رجلّ مُمَّطٌ كان الواجبٌُ عليه أن يسأل عن المُعْطى ويَكْشِفَ حاله فإذا قصّرٌ في 
ذلك وعرّفَه في ظلمة / الليل فلم يتين ن له حالَا ولااصورةً وجه فهذا رجل مُضَيّمٌ 
َلْرّمُه الإعادة. 

* وأمَامَن أعطا زكاةً ماله رجِلالِيْمْرَقَها لقي صاحبٌ الزكاةٍ فأعطاه - فهذا 
أعظمٌ أمْرًا مما قبله وأشَدٌ تفريطًا وأولى بوجوب الإعادةه على أنَّ في هذه المسألة 
لا إعادةٌ؛ لأنَّ الزكاةً قد حصلت في يده فلم تَخْرّج زكاته من يده ومن يد وكيله: 
فهذا رجلٌ في الحقيقةٍ لم يُخْرِجُ زكاته. ولاهو مخطئٌ ولامصيبٌ» ويقال له: 
أخرج زكاتك فإنّك لم تخرج. 

* وأمّا إذا اشترى عبدًا فأعتقه عن ظهار ثم عَلِم أنه حر الأصل - فدَراهِمُه 
تَرْجِعٌ إليه» ولم يُنْلِفْ منه مالاء ولالَزِمَنْهِ الإعادةٌ؛ لأنَّ ماله في يدهء ولم تحصل 
مسح و را بجاو مارج اق يكام بيده بلك عوسي 
إسلامه والشرائط التي عليه في فرضه. فإذا فرّط في ذلك ولم يستكشف فإنما ني 
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* ويقال للمزني: ما الفسرق بين جميع ما أتيتٌ به وبين أمر القبلة» ولم قلت 
ولا إادة علينة والؤيت القهناء هدم المراضيع ؟ فما فَرَّقّ به بينهما وبين أمر 
القبلةٍ فهو ركنا بين عرف وبين هذه المواضعء والكلام علينا وعليه في ذلك واحدّء 
وإذا جاز لك إسقاطٌ الإعادةٍ عن أحد المجتهدين وإيجابٌ الإعادة على بعضهم 
لاختلاف معانيهم جاز للشافعي أن يُلْزِمَ الإعادةً في هذه المواضع ويُسْقِطّها في 
عرفة بالفروق التي ذكرناء وإِلّا فون أين حُظِرَ على الشافعي ما أبِيحَ للمزي؟ 

وأمرٌّعرفاتٍ / عندنا أصلٌ اجتمع على جَوَازِه وإسقاط الإعادة عن أهله الأئمةٌ 
الذي”' يُقعَدَى بهم ويُرْجَع | يهم فيما يَنُوبٌُ مِن أمْر الدّينِ في شرقٍ”" الأرض 
وغَرْيهاء لايَخْرُجُ عنهم إِلّا ناور لايْلْيَقَّتٌ إلى وفاقِه ولا إلى خلافه: وححصّوه بهذا 
الحكم لمعاني معقولةٍ قد : تقع الوص والترفية بقل منهاء ون المشقةٍ في المالٍ 
والنفسيء ثم تَعَذّرِ وقوع القضاء أيّ وق أمْكنَأوعَلِم بالخطا ثم تَعَذّرِ وقوع 
الإحاطة في السنة الثانية» وإمكان كه ماوقع في السنة الأول ذ فون أجل ذلك 
اجتمع الأتمةٌ على سقوط الإعادة» وأين ذلك مِن المصلي في ظلمة بغير اجتهادٍ. 
والآخَِذٍ لزكاة تَفْسِهء والمؤدّي لزكاته إلى عبده. ما أَبْعَدَ ما بين ذلك. 


ولولا أن فنا أن يلتبس ذلك على من قل ْمُه ولم يتبكر لما كان سبيلٌ ذلك 
أن يك وفع مكل أبي إبراهيم أن ينب مثل ذلك إليه؛ وْضُوح فساو ولكن 
يفنا الالتباس فذكَرْنا ما يُرِيلُ ذلك. 

ويمككن أن يكدون في معنى ذلك نَم فاته الحيجٌ فعليه قضاوّ ولو حير 
الكاس وغل متهم وين التيى فخلا لم رالزمهة قفار 6 والدرى بيتهاما ورفاكان 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعله: «الذين'». 
(؟) في الاصل: «شرقي». ثم حول إلى: اشرق)». 
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00 000 05 
الجميع قد فاتهم الحجٌ: أن الذي فاته في نفيه خاصٌ أَنِيَ مِن قِبَل نفسه. فهو كمّن 
و 06 اع ايء. ١‏ 000 0 58 
يُخْطِئ في يوم عرفة خاصٌ في نفسِه فلا يُحْتَسَبُ له بوقوفِه» والمحْصّرٌ بالعدوٌ هو 
041 1 8 2 5 5 و ع 
أمْرٌ عام لايُوْمَنُ وقوعٌ مثله في قضائه فلا إعادةً في ذلك» ومثله أهل عرفات إذا 
أخطأ جماعتهم فلا إعادة؛ / لأنَّ ذلك شي ء لَحِقٌّ الكافّة؛ ولا يُوْمَنُ وقوعٌ مثله 
في الإعادة إذا أمرناهم» فلم تُوجب عليهم الإعادةً لِمَايَلْحَقُ في ذلك مِن الضرر. 
ألا ترى أن الله عيلٌ أباح للمُخْصَر أن يحل ولاقضاءً عليه ولا بدلٌ» ولم 
ااه 
يرخص لمن كان مريضًا أو به أَذَّى مِن رأيه فِْلَ ذلك إِلَّا ببَدَلِ؛ لأنَّ ما وله 
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الإبدال لم يُسْمّح له. وما لا يَدْخَلّه البدلُ وتَلْحَقٌ المشقةٌ في الإتيان به سَقَطَ عنه 
الإعادةٌ والله أعلم. 


© © © 


ا تسر وى جه 
و2 ل 

22200 2 
0 ١ 

1ن 503 


- و« يف ب 1 
5 كتاب ١‏ 10 
-- 2 


مسألة [السلف جزافا] ا 


قال المزني وَيِمَدْمَُ: والذي اختار الشافعييٌ ممه أن لا يُسْلِففَ جُزافًا مِن دنانيرٌ 
ولاغيرها وإن كان درهمًا حنّى يَصِفَّه بوزنه كيه وبأنّه وَضَحٌ أو أسودُ كما 
يَصِففتٌ ما أسلم فيه» وقد أجاز في موضع آخَرٌ أن يَذْفَعَ سلعةً غيرٌ مَكِيلَة ولا موزونة 
8 سَلَم. 

قال المزني: هذا أولى به؛ لأنه احتج في السلم في الحيوان بأنَّ النبي يك تَسَلّف 
بَكْرًا فصار به عليه ديا إلى أجل”"» وباع علييٌ بن أبي طالب يعن جملا بعشرين 
جملا إلى أجل”©» واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أَبْعِرَةٍ مضمونةٍ عليه"» وهذا 
مِن الجزافٍ العاجل في الموصوفي الآجل”. 

ومما يدل على ذلك أيضًا: جوازٌ بيع الجُزاف في الثَمَرِ في رؤوس النخل 
بالعرض إلى أجل بصفةٍ معلومةٍ وأجل معلوم؛ ولو كان لا يجوز دفع عاجل من 


)١1(‏ الحديث أخرجه مسلم )١1٠١(‏ من حديث أبي رافع وَتَإنعنه. 

(؟) أخرجه الشافعي من طريق مالك بن أنس» عن صالح بن كيسان؛ عن الحسن بن محمد بن علي» 
عن علي بن أبي طالب وَإتْعَنة. وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (8/ 7؟9١).‏ 

(*) أخرجه الشافعي من طريق مالك. عن نافع» عن ابن عمر يَبيمَنها. وانظر «معرفة السئن والآثار» 
للبيهقي (// )2 

(:) انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: .)١١586-1١١1565‏ 
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إذا استجى ما اشترى يما يرجع. قلما جمعر عنى إيضان هسه لعنةانكا معد ها 


3 له ّ و2 ه* 50 .6 
على أن العيسّ التي تَرَّى لا تختاح إلى صفدَ. وأن الصفة نما يحتاج إليها ها الم 


فتفهد( ذلك نجدهة كذلك إن شاء الله. 


ددن 


. من حديكث ابن عياس وبحت‎ )١6١4( أخرجه اليخاري (77779) وملم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة :تمق‎ )١3177( أخرجه مسلم‎ )7( 
.»مرهفم١ تصحفت هذه الكلمة في الأصل إلى:‎ )( 


كين 


ل لحمو لحان الي لم 


ملسرججة الجواب مسبج .هس 

إنَّ هذه المسألة قد خرّجها الشافعيئٌ يَمَدنَهُ على قولين: 

أحدهما: ما اختاره المزنيٍ مِن جواز سَلَّم الجّزَافٍ في المعلوم. 

والقول الثاني: / إِنَّه لا يجوز حتى يكونّ ما أسْآمَ موصٌوقاء وأنّهِ لا يجوز سَلَّمُ 
الجزاني. 

ولكُلٌ واحدٍ مِن القولين وجةٌ» وقد ذكرنا هذه المسألةَ ووجة القولين في «كتاب 
الشسرح»» غيرٌ أن المزي زاد في الاعتلالٍ في «مسائله المنثورة» فأَعَدّنا مِن المسألة 
ما عارّضناه في قوله واحتمال ما أدخله. 

سد سك اسار ورد 
الشيءٍ المفوع تتا يكو موص وت حى قدي بارج ة إن لسع الي 
لكانت هذء العلةٌنُوحِبُ أن يكون السسلمٌ ين أصله باطلا؛ لأنَّالسلمَ لا ييجورٌ في 
الشيءٍ الذي الأغلب منه الغررٌ وتَعَذَّرُه إذا جاء وقنّه وهذا هو الغرد المنهيٌ عنه. 
وإنما أجيز ذلك إذا كان الأغلب منه السلامة وتمامٌ الببع ووجوةٌ ما أُسْلِمَ فيه 
وأَجْرِيَ من أجل ذلك مجرى الأعيانٍ المبيعة المرثية» وإذا كان كذلك لم يخْتاج 

55 وهم اع 1 01 رت الغ ع لي ببعرهر ري 

لا يا ب ا م و 
الذمة حالٌ أو آجل؟ لاله شي يقع في لذ لاك من المطالبة ب في ثاني حت يي 
مادخلا فيه» ولايتم ذلك إلا بقبض المسْلَم فيهء فلذلك احتيج إلى صفيّهء فأمًا 


رضن 
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المَلَمُ نما احتيجَ في تمام / البيع إلى تيه وقد سُلَمَ بعد أن عُوينَ وشُوجِدَ. 
ولايُحْتَاجٌ إلى المرجوع إليهء وما بقي في البيع من نقصان أو تََرزٍ فين أجل ما 
تأر لا ين أجل ما تَعَجَّلَء وما دخلا فيه فصحيحٌ متم في الظاهر, لا يُخْتاجُ 5 
الرجوع فيه ولا إلى نقضه إلا نادراء كما يَرْجحُ إلى العين إذاوَجدَبوَضِه عيا 
شح الج ون الجلدر ا يصاع , وق آخل ذلك عند اح أن تكرن السنلعة الحبية 

موصوفة وإن كانا قد يرجعا إليها إذا فسخ البيع من أجل عيب وُجدَ بعِرَضِهاء 
وقد يقع الاستحقاق في البيع فيحتاج أن يرجع بسلعته. ولا يحتاج مِن أجل ذلك 
أن تكون السلعةٌ موصوفة؛ لأخهما لم يدخلا ني ببعهما على أن يرجعا إلى السلعةٍ 
كما دخلا فيه على قبض السلعة المتأخرة» وإنما يحتاجان أن يسعوثقا ويتَحَرَّجَا 
مما دخلا فيه مما بهما إليه الحاجةٌ في تمايه؛ مثل قبض المسْ كم فيه فأما ما دخلا 
في بيعهما على التَبرّي منه» بل لوعَلِما بذلك لَمَا دخلا في عقدهماء مثل عيب أو 
استحقاق - فليس عليهما التَحَرّرُ منه. وإنما يرجعا في ذلك من حيث لم يقصدا 
بعقدهماء وليس عليهما التَحَرّزُ في عقدهما مما دخلا على ضِده. 

ألا ترَّى أنبما لو دخلا في بيهم على خيارٍ بعد ثلاثٍ لكان البيعٌ باطلاء ولو 
دخلا بلا شرط خيار ثم وجدا بالسلعة عيبا بعد سنة لكان لمن وجد الخيارٌ؛ ولم 
يَضُرّ دخولٌ الخيار في بيعهما بعد سنةٍ؛ لأن ذلك شيةٌ لم يقصداء. وإنّما عليهما 
التَحَرّزُ مِن الغرر في بيعهما مِن جهةٍ الخيارٍ فيما / يشترطا 

وكذلك لو عقدا نكاحا بشرط أو خيار لكان النكاحٌ باطلاء ولو عقداه بغير شرط 
ثم وجد أحدّهما بالآخر عيبا تخيّر في نكاجه؛ ولم يوجب ذلك فسخ النكاح وهذا 
دليل بَيّنُ في المَرْقٍ بين الشرائط التي يحتاج إليه عقدها وعليه دخلا وبين ما يعرض 
في ذلك مما لم يقصداء؛ وأنّ عليهما لحر في المعاني التي قصَدَا وعليه دخلاء 
فأمّا ما لم يدخلا عليه بل هو ضِدٌِ ما قصداه فلا معنى للتّحَرزِ منه» والله أعلم. 


لكين 


ألا ترى أن كُلْ عقدٍ له شرائط نُصَحُحُه ون شرائطٌ تَبَطِلُّهء ولكُلٌ عمد مِن ذلك 
لجر كاسم قن عالت نر دعتو تبر اق علسهن لاسر عفدف 
وربما دخل في عقده ما لا يدخل في حَلَّه فإذا وُجد شرائطً العقود مُحالِفَةَ لشرائط 
حَلَه فكيف يجورٌ أن يُفْسَحَ عقدٌ لترك النّحَوّْ مِن معنّى يجورٌ أن تَحْدُتَ في حَلَه 
أولا تشلت ردنك ذال بن على أن على الناتي اللحزز في ستوومع مما توج 
عُقَودُممء وأنَّ ذلك إذا انعقد فإنما يَنْعَقدُ جود على اللاي والخ ةق بول دان 
لصون ةا ممق العرار و باوالش , من أجل معنى لم يُتَحَرّرْ منه مما 
يجورٌ أن يَحْدُتٌ في حَلّه. 

ولو كان الأمرٌ في السَّلّم على ما ذَّكّر مِن فساده حتى يُوصَففَ السلمٌ صفة المسْلّم 
فيه لكان ذلك في الإجارة أوْلَى؛ لأنَّ الإجارة عقدٌ على منافمٌ مين عين لم تُخْلّق 
المنافمٌ بعد وإن حدث على العينٍ حادثة لم يَنْتقِل إلى عين سواه. فهو عقدٌ لم 
يَسْتَقرٌ ف وِمَّةٍ أحَدِء وإنّما هو متعلقٌ / بمنفعة عينٍ إن تل العينُ فسَدَّ العقدء 
فهو أسَدٌ غررًا ين السّلّم؛ لذن الب تعلق بالدمة مد غيرُ متعلّقٍ بعين» ولو كان 
علق بعينِ لكان المسلمٌ باطلا بين أجل الكَرَه حنى يتعلقٌ بالصفةٍ والذمة حسبٌ 
فيح حينذء وإذا كان ذلك كذلك فقد عُلِم أنّ السلم ثبت ين الإجارة وأصَحٌ 
وَل غررًا؛ لأنَ كل عقدٍ يتعلق صحتّه بالذمة ولا يتعلق بعين فهو أقرب إلى التمام 
من عقد يتعلق صحته بعين إن سَلِم منفعيه ولا بطل العقدُء ومع ذلك فقد اتفقنا 
على أنه يجوز أن يكون عوضٌ المنفعةٍ - وهي الإجارة - سلعةً غيرٌ موصوفة» 
والرجوع إلى السلعةٍ في الإجارة أقربٌ من الرجوع إلى السلعة” في السلمء وإذا 
لم يُخْتاج أن يكون موصوفا عند الجميع والغرر والرجوع إليه أقرب لم تاج 
إلى ذلك أيضًا في السلم؛ لأنهما لم يدخلا في إجارتهما على الفسخ. وإنما دخلا 
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للتمامء فأَجْرِي عقدهما مََجْرَّى العقودٍ التامةِ» فجاز ذلك بإجارةٍ معلومةٍ وغيرٍ 
معلومةٍ إذا عُوينَ ذلك فكذلك السلمٌ إِنّما دخلا فيه على السلامة وعلى التمام؛ 
جث ا تترى أن عذرها جرع العقوى الناطة وميا يكرض يذلل مالم 
يَقصِداه بِعَقَدِهما ولا أراداه فليس عليهما التَّحَرَّرُ منه. كما ذكرنا ذلك في العيب 
والاستحقاق والإجارة. والله أعلم. 

* وأما ما استدل به المزني على صحة ما قاله بِتَسَلَّفٍ النبرع يف حيوانا بحيوان 
ولم يذكر صفة ما اسْتَسْلّف - فهذا غلط قبيح منه يَيمَهََئَة؛ لأن النبي يك إنّما أحَدّ 
قرضًا/ على أن يَرُدَّ مثله» فكيف يجورٌ أن يكونً ما أل مجه و لا غيرَ موصوقٍ». 
وإذاكان الذي أحَدّ مجهولا فكيف يَرُدٌ مثله» وهذا عَقَلُه إذ لا بد في القرض أن 
كرا رحد الممستر فى وطلونا سحن يوك له و2 مكله» وانما تقل جا انر و 
جراز امتتاافية يراوه ولد يكزا عاالاورن وسيل وقره: 

* وأما استد لاله بأنَّ عليًا يتن باع جملا بعشرين جملا - فإن كان هذا يَدُل 
على أنَّ الجمل الذي باع غيرٌ موصوفي فهو دليلٌ أيضًا على أنَّ العشرين الذي 0) 
اشترى غير موصوفي؛ لأنّه لم يَذكُرْ في الخبر صفة الجمل الذي باع ولااصفة 
العشرين الذي اد شْترَى» وعند أبي إبراهيم رِمَهُلَه نه لايد من وصفي ما اشّْتَرَى 
وإن لم يكن مذكورًا في الخبرء فكذلك لغيره أن يقولٌ: : لايد ين وصف ماباع وأن 
يكون معلوما وإن لم يُذْكَرُ في الخبر؛ لأنّ المقصِد في الخبر جوارٌ, بيع الحيوان 
بالحيوان نَسَاءَ فسَكتَ عما عَذدَاه. 


وكذلك خب ابن عمر ْلَه وكُلُ خبر رُِيَ في هذا المعنى نما قل 
لمقصد في نقله؛ فيذْكَرُ المقصودٌ ويُسكَتُ عمًا عَدَاه ومثلُ ذلك كثيرٌ في الكتاب 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله: «الذي». 


هن 


والشّنَِ بما لو ضُرِبٌ ظاهرٌ بعضه ببعضي لتَناقَصٌ وتَنائَى؛ ولكنّ سبيل ذلك أن 
يُحْمَلٌ بعضّه على , بعض. ويُبِيّنَ بعضّه المرادَ في بعض. ويُوجِبٌ بعضُه تخصيصٌ 
بعضء حنَّى يُحْمَلَ جميمٌ ذلك على الاتفاق, ويَنْتَفي عنه التعارضٌ والاختلافٌ. 

على أنَّ أصحابّنا يَمَهْرائَهُ بينهم اختلافٌ في العقدٍ الذي يُعْقَدُ باسم بيع إذا 
حصل وإن كان عوضه في الذمةٍ فلا حكمع له بحكم السلمء وإِنّما يكون حكمٌه 
حكمٌ السلم ما عَقَدَ باسم سَلَمِء فأمًا إذا عْقَدَ / اسم بيع ذلونا أن يَفْتَرِقَا قبل أن 
يقبض ما باع وإن كان المشترى في الذّمَّة وإنّما يحرمُ ردي لور ب 
0 : اومن أسْلّفَ فلْيُسِلِفٌ في كيل معلوم»» فسَمّى 
الا را ينبت له هذا الحكمْ إلا فيما عُقَدَ بهذا الاسم» فأما ما عق 
اسع نيع كلا بيت يْتٌ له هذا الحكمٌ وإن كان معناهما واحدّاء وإنَّ حكم المُقُو تم 
ْم بالأسايي دون المعاني» ألا ترَى أنهو قد عليها باسم نكاح أو تزويج لكان 
العقدُ صحيحاء ولو عفد باسم إباحةٍ أو تمليك لكان العقد باطلاء والتمليك بي 
مالف به في ذلك» ومع ذلك لا يَصِحٌ العقدٌ إلا بالاسم المنصوص عليه وإن كان 
غير أَوْضَحَ منه في المعنى» فكذلك السلم. 

فر قذا هين لفو ل تفتغنه الالتصال ل حدم ما أباك السدون رمه 
المسألة؛ لأنّ جميعَ ما أبانه عقدٌ باسم بيع لا باسم سَلَم. 

ومِن أصحابنا من جعل الاعتبارٌ في جواز ذلك وفساده متعلق”" بالمعنى لا 
بالأسمء فجَعَل المعتق وقوح الجميع في الذمةٍ والفرقٌ , بينه وبين وقوع العقدٍ على 
الأعيان» فإذا وقع في الذمة فلا قَرْقَ بين ذلك باسم سَلَم أو باسم بَيْعِه ولا يجورٌ 
لهما أن يفترقا حتى يقبضٌ المبيعَ» ويَسْبَقرٌّ المشترى في الذمة حينئلٍ. 


يفن 
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اخدعه هذين القولي: - للشافعي ما يدل عليه. وقد ذكر 

وأتينا بما قال الشافعيٌ فيه. 
0 .»ع 

فمّن قال ببذا/ القولٍ فالاتفصال هيف اتبيه المدوق ماذك نا مح ان كك 

وتو 33 وإن لم يُذْكَرْ بالدلائل التى ذكرنا. 
٠.‏ ا 2 0 7 ٠.‏ 8 ا 55 

* وأما ماذكره رَتِمَدآّهْ من أمر الثمار إذا بيعت على رؤوس التخل - فإن ذلت 

يَخْرْجُ على هذَّيْن الوجهين اللذين ذكرتاهما. 


٠. 
١ 
0 


فمّن قال: : إنَّ حكم العقد متعلقٌ ف بالاسم لا بالمعنى - اعت عندذهى. فإن قل: 
«أسلمتٌ إليك هذه الثمرةً في كذا وكذاه شيءٍ موصوف لم يج أن يَفترةٌ حى 
يَقبِضَّى الثمرة . وإن قال: «بعتّك هذه الثمرةً بكذا وكذاه حرج ذلك على وجهيح: 
و ره لهما أن بد يَفتّرقا حتى يقبط الشمرة. والوجه 

ني: إِنَّهِ لا يضر افة فتراقهما قبل القبضي إذا كان ذلك باسم بيع . 

وهذا إذا كان ثمنٌْ الثمرة الذ ي وقع في الذمة عَرَضَاء قأمًا إذا كات ذلك ذهب وود 
نذلك وه واد أن ذلك جا وإن لجع يالغ دفي مجليهما.و 
نكون كلما وعذاهيا يحالف الث ل: إدعوقن السلعة إذا كانت دراهمًا أو دنت: 
وإن وقع التأخيرٌ فيها أن ذلك لا يكون سَلَّمَا؛ ؛ لأنَّ الد, راهمٌ والدنانيرٌ لا يبنَغَى ار 
فيهما ولا يمكن. إنماتُبْتَمَى الأرباحٌ في السَلّع. ولذلك أَجِيرٌ لهما إذا تبايعا سسعة 
بذهب أن يفيص مكائه وَرقَا ولوكان الشمنٌ سِلَْة فأرادا أن يَفْيِضًا غيرها عرف نه 
لكان ذلك باطلا منهيّا عنه؛ لأنّه بِيعٌ ما لم يُقَبَضْ وربخ مالم يُضْمد””. وقد أج 


.م 


)١(‏ في الأصل: «موصوفا». 


(؟) أخرج ابن ماجه (7184) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ٠لا‏ يحل بيء ها 
0 مدنت 


ليس عندك. ولا ربح مالم يضمن». وانظر (التلخيص » للحافظ (1747/5). 
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ا ا 2 0 0 0 03 


فد تيا ليم 


يا هن 3 جني ضيه باجو 


عو 


النبي عَكَلِيِ أن ية د يعض يَدَلَ الوّرِقٍ ذهب وبَدَلٌ الذهب وَرِقَاء فدَل ذلك على افتراقهماء 
وأن/ الذي يَيتعَى قيها الأري * السّلّمُ لا الأثماُ؛ ومع ذلك فإِنَ الدراهمَ والدنانيرٌ 
لا يْعْدَمَانَء ولا يجوز أن يُحْتاجج إلى الرجوع إلى بَدَلِهِماء فلذلك لم يحتاج إلى 
التَحَرّزِ فيهماء وإنّما يحتاج إلى التَّحَدٌرِ في عَقّدِ عَقَدَ على السلامة ويجورٌ أن يُوجَدَ 
ويجورٌ أن لا يُوجَدَ بأن تَلْحَقَّها العاهةٌ فيتَعَدَّرَ ميل الثمار والنباتٍ فَاحْتِيجَ إلى 
التَحَرَّزِ فأمّا الدراهمٌ والدنانيرٌ فلايُعْدَمَان ولايُحتاحٌ إلى التَّحَرزْ بالقبض وَأ 
مِن الحاجة إلى الرجوع. والله أعلم. 

سير كج جا باد يع ايت ا 
ما يا لك ل لكر لي رالققداة انه 
نَصّ الخبرٌ على وجوب الصفةٍ فيه؛ والسَّلَّمُ عند من يُوجِبٌ صفتّه فقد دَلَ عليه 
والمدلول عليه فالمتصوضى عليه 

فإن قال قائلٌ: ما الدليلٌ على ذلك؟ - قيل: مَن قال بذلك احْمَجٌ أن عليه 
الَحَرّرَ بصفةٍ السَّكَم؛ أنه عقد يَبْقَى على تَحَرّز وعلى ظاهر حالٍ السلامة وليس 
يُوْمَنُّ الحاجة إلى الرجوع إليه. 
ومع ذلك فقد أجاز الجميعٌ ضمانَ الذَّرَك"» وقد علمنا أنَهما دخلا في بيعهما 
)١(‏ كلمة: «ما» زدتها على الأصل. 
(؟) ضمان الدَّرَّك: التزام الغرامة عند إدراك المستحق عينّ ماله. انظر «العزيز» للرافعي (45/8/1 


طّ دبى). 


اكوا 


كم 0 


(«عر/ ب) 


على الصحةٍ والسلامةء وإذا كان عقدّهما على ما دخلا قلا مَرَكَءِ والدّرّكُ ضِدٌ ما 

دخلا فيهه وهو فساد البيعء وأَجِيرٌ لهما النَّحَوُرُ في عقدِهما / من سبب لا يكون 

إلا بحَلٌ ذلك العقدٍ وفساده وإن كان ذلك ضمانا مجهولاء ولو ضمن ذلك في غير 
أحدهما: أن ليس بواجب. 


م 


أنه ا كان واج مواد تحير ل0: 

فإذا كان ذلك باطلا ثم أَجِيرَ إدخاله”" في العقدٍ الذي لايُذْرَى هل يكون فيه 
ذلك أم لاء وإذا كان فنا يكونُ ذلك في له وإذا جاز الحو فيمايُوحبه حل 
العقدٍ جاز المطالبةٌبالنّحدُزَ ني السلم مما" يوجيّه حَلَّهه وإن كان في الظاهر سليما؛ 
لإمكان الفساد فيهء والحاجة إلى ارو فيما دفع. 

* وأما اعتلالّه بنهيه عن بيع الغررء وأنَّ الغررٌ فيما لم يُعايَنْ فأمًا ما عُوينَ فلا 
رادي أل عات لازي كا نكن ييا كان اولك له 01011 
ماعُوينَ ولم يَْتَقِرٌ الك عليه في الحا وإنماعُقَدَ فيه عَرا» متعلقٌ بأسباب 
متأخرة يَصِحٌ بوجودهاء ويَبِطُلٌ بعديهاء ويُحْتَاجُ إلى مُراعاتها والتّحَرّزِ منها - 
فحاجتّا إلى التّحَرّْ بعد المعاينةٍ إلى وقتٍ الحاجةٍ حتى يَسْعَقِرٌ الملكُ كحاجينا 
إلى التّحَزْ وقتٌ المعاينة؛ لأنَّ تعذّرَ ذلك وقتّ حاجتنا إليه كتعذّرِ ذلك وقتّ العقدٍ 
وم مسار لد 01 
جَدُ فيَضطَرٌ إلى الرجوع إلى ما دَقَمَ: فون أجل ذلك ينبغِي أن يكونٌ معروثًا. 


)١(‏ في الأصل: «مجهولا». )١(‏ في الأصل: «إدخال» بدون هاء. 


(") في الأصل: «فيما» ثم كتب فوقه: مما». (:) في الأصل: «عقدا». 
(5) في الأصل: «غير لازم تام»» ثم ضرب على الازم». 


1 


ظ 


ولنو كان الأمت على له كرد امون يوان المقضية معرشرقة الح لخن مده 
لكان بيع الشمر قبل بُدُوٌ الصلاح جائزا؛ لأنّهِ قدعُوينَ وقد حَحرّجَ مِن الغرر مِن أجل 
المعاينة» وقد نهى رسول الله صلى الله عليه عن بيع / الثمارٍ حتى يَبْدّوَ صَلاحُها”, 
ولو كان المنمٌ مِن البيع من أجل أنَّه لايُمْكِنُ مُعايئتُه على النخل لكان ذلك باطلا 
إن دا الصلاح فيه؛ وقد علِمَ هي حال العقد لاغرر فب بين جهة المعاي له قد 
رَأى» ولو اشترى ذلك على القطع لكان ذلك جا زه فلم أنّ الفساة إِنّما دخل من 
أجل التأخير ويما يلحق بن الغررٍ في ثانيء لأنه ليس مقصدُ المشتري تَسَلُم الشمرة 
على:رؤوس النخل»توإتما ذلك قبضٌ يُبُرئ البائم ويُخرج الثمرةً من صَمانِه ولا يبلغ 
المشتري ما قصده ولا ما ابتغاه في شرائه؛ لأن بيه نمه ين روس النخل حتى 
ينض ذللك ف سترلة وراءة العاعات عليه دتتاكان تلطه الذى كقده تاعراوالقرز 
اتات سويد ا لمطار ان لزني لخدي نكاس تي ليلسلا 
قٍ المتعقّبٍ أَجِيرٌ البيٌ؛ ألاتَرَى إلى قوله: «حتى يُومَنَ عليه العاهة»» ولا يقولٌ ذلك 
إلا والأغلبٌ منه السلامةٌ» وإذا كان الأغلبٌ مِن ذلك إسراحٌ الآفاتٍ والعاهاتٍ إليها 
فمايِتَكَوَّفُ وقوعٌه بعد العقدٍ كما يُتَخَرَفُ وقوه في حال العقدء فيكون العمَدُ مِن 


أجلهما باطاة, فكذلك التَّحَرُرُ من المعنى الواقع في حال العقل ومماُتَحَوّفَ أن 


رمو 


يفع في ثاي إذا كان العقدٌ غير متبرّم والأمرٌ في صِحَيِه وبطلانه متأخرًا فسبيله الحو 
دما كن كاي :إل ؤقيامتقراو املك كما بعر 3 مما يختاع إليهفى النقد: 

وإذا جاز في أمر الثمار ما ذكرنا وإن كان في حال العقد/ سليما من الغرر فما 
أنكر المزني أن يكون عقدٌ السلم وإن كان سليما في الظاهر في الحال فقد يحتاج إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري )7١195(‏ ومسلم )١15175(‏ من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر يَئَعَنها. 
(0) في الأصل: «باطل». 


إضفة ال 


ب70١‎ 


إدضة 4 


لحل لي ا را ولا رار ار 
منه في العاجل» لان قد يَسْلَمُ وقد لايَسْلَمُ فيحتاج إلى الرجوع إلى مادقم ؛ فيتَحَرَرٌ 
طاح الفا د 1 ا ا او ار 
مع سلامتها في الحال» فكذلك يحتاج أن يكون المدفوع معلوما؛ لأنَّه قديَحدُتْ 
مايَمْتَعٌ من تمايه فيّحتاج إلى الرجوع إلى ما دَقَمَ. 

* وأما قونُه في شِرَّى الأعيان: ِنَّه قد يجورٌ أن يكون مُسْمَحَعَا ِيَحْتَاجٌُ إلى 
الرجوع إلى العين - فغيرٌ لازم؛ لأنَ بِيمَ الأعيانٍ عقدٌ مُتَبرَمٌ تامٌ لم تَبْق بينهما عَلْقَةٌ 
ب و اب للا جز ور ها كر ين حرج لد رون ليل 
الاستحقاق كما يلزم ذلك في السلم لوجب أن يُتَحَرّرٌ بأن لا يفترقا حتى يتقابضا 
كما وجب ذلك في السلمء فلما لم يجز أن نطالبه بذلك في بيع الأعيان وجاز 
مطالبته في السلم فالفرق الذي يُقَوَقُ المزني بينهما في الافتراقٍ به يُمَرّق بينهما في 
وصف الشيء المدفوع؛ وذلك أن يقال: إنَّ عقدّهما على الأعيانٍ لم يَعْقِداه على 
أن تَبْقَى بينهما علقةٌ : تَوحبٌ أن يكون عَفْدُهما موقوًا يحتاج إلى لحرن أجله 
الور خْتِيِجَ إلى ذلك في السلم لأنَّهما دخلا في عمد عَلِما أنَّ تمامّه متأحْرٌ 
أرًابلنّحَرٌز ين ذلك بدَفْع العاجل» فكذلك ايج / إلى صفة المدفوع في 
السلم لومُوع التأخير فيه وأنّهما دخلا في عقا لا ييا يم بينهما أو يحتاجا أن 
ينها إلى أضن عالهماء فأينا بالتكه رء 

#* ومّن قال بالقول الآخَر" - ف 3 فيُشْبهُ أن يُمرّقَ بين السَّلَّم وبين الإجارة وضّمان 
الدّرّكِ وبيع الشمار قبل أن يَبْدُو عدخي بأن يقول: 

(1) يعني: قول منع السلم جزافا حتى يكون موصوفا. 


لذن 


إن ضمان ادك أل في العقدٍ استظهارا كما ديل ارهن والصَحِينُ والشهادة 
0 مِن عاقبته مِن تَجَاحدٍ أو إفلاس» لاا جيرٌ إدخالٌ ذلك؛ لأنّه مما إن احْتِيجَ 

ليه يَقَعُ وإن لم يُحتاج إليه لم يودي | إلى فسخ العقيء وكذلك صسماء لوا 
وكذلك الرهر: والتنيية لأنّ جميع ذلك لو لم يُفْعَل ويرك لكان العقدُ صحيحاء 
وصفة السّلّم مما إذا عُدِمَ - عند مَن أوجب ذلك - فَسَدَ السلمٌ وأضَرٌ ذلك بالعقده 
وجميعٌ ما ذكرنا غيرٌ مُفْسِدٍ للعقدٍ عدمّه. وإنّما ذلك زيادةٌ استظهارٍ ووثيقة. 

وأمابيعٌ الثمار قبل أن يَبْدُوَ صَلاحُها؛ فإِنّما فم البيم لأنّ الأغلبَ منه الغررٌ 
أبْطِلَ» ولو كان الأغلبٌُ مِن السَّلَم الغررٌ لأَبطِلَ بِيمُ الثمرء فلَمًا لم يُبطَلْ دل على 
أن الع تجاه ددر نلداكك | زيوك ا ذلك روي أذ لشو توي 
الأعيانٍ المقبوضة المتَبَرّمَةِ غيرٌ مُحتاج إلى صفةٍ. 

وأما الإجارةٌ فهي في الحقيقٍ عقدٌ على منافمَ غير موجودة ولا مخلوقة غير أن 
الضرورة أَدَّتْ إلى العقدٍ عليها فأَجْرِيَتُ مَجْرَى الأعيانٍ المقبوضة مادامت على 
السلامة؛ أن حاجة الناس إلى العقَدٍ على المنافع كحاجّتهم / إلى العقد على 
لابه والمنافع ما مَضى منها لايمكن العقد عليها لأنه شي فات» والمشفبكةخير 
ميخلوفة وليس فق المتاقم شيءٌ موجودٌ مخلوقٌ ويمكِنٌ إفرادٌه بالعقدٍ دون الماضي 
والمستقبلء فأوّت الضرورة إلى أن عق على المس تقل بتَسَلُم ذلك أوََا فوا 
وأَجْرِيَتُ مَجْرَى الأعيانٍ المخلوقة المقبوضةء والدليلٌ على ذلك أنه لو استأجر 
ا ا باروكات حر ارين ماسم 
في ذلك» بل 0 ١‏ يجوز أن يُوّخْرٌ قبضه عن الوقتٍ ويجورٌ ذلك في الإجارة ومع 
ذلك إذا تِسَلَّمَ المستأجرٌ ما اسَْتَأجَرَ وصار ذلك في يِه جاز له أن ي يَعْقَدَ على منافعه 
ويُوَاجِرّه مِن غيره» ولا يكونُ في معنى العين غير المقبوض الذي لا يجورٌ العقدٌ عليه 


1١ 


(5؟/ ب) 


ددم ) 


حتى فض لنهي رسول الله وك عن بيع مالم يفيض ورِبْح مالم يُضْمَنْء فلمًا أي 
في جواز العقد مَجْرَى الأعيان المقبوضة في الأمرّيْن جميعا [ولٌ!'»] جواز تأخير قبض 
العَرْضٍ وجواز التصرف قبل حصول المنفعة في يدِه على أنَّ ذلك مخالفٌ للسَلَّم 
وأنَّ الكَلّمَ قد شّدّدَ علينا فيه وأُخَذْنا بما لم تُوْحَذْ به في عقد الإجارة. 1 

فإن قبل فما الفرقٌ بينهما وقد استويا في الغرر» بل الغررٌ في الإجارة أكبر منه في 
السلم؟ - قيل قيل: الفرقٌ بينهما لامو 1 العقود على أملاكهم؛ وإلى 
القود ان اقه أملاكهم. وقد أَُحدُوا بإزالةٍ الغرر في عُقُودٍهمء وإزالةٌ الغرر فيها 
مختلففٌ, يُمْكِنُ في بعضها ما لايمكن في بعض» فأخذنا كلّ جنس من ذلك بما 
يُنَكِنُ ولايُوّدي إلى المنع ين العقدٍ ولا إلى الضرره ولم تُجْرٍ الجميمَ مَجْرَى 
5 لاختلافهماء ولأنّه يمكن في بعضها ما يتعذر في بعض. 

ألا ترى أنه لو باع طعاما في غرارَةٍ أو ثمرًا في جراب لم يّراه المشتري لكان 
البيع باطلا حتى يراه» ار ام 
جوفه كان البيع جائزاء وفيه من الغرر مثل ما في الطعام الذي في الغرارة أو أ 
شري ادامر افر يك ران ب لز إل روا تومه لد 
غهرريَحْدْتُ بين أجل النظر» فلم ُجَوّ من أجل ذلك حتى يُزال الخررٌء وير في 
الجَوْزِ واللّؤز والبطيخ لأنّه لا يمكن إزالة الغرر والنظرٌ إليه إلا بضرر يدخل على 
الواتلك ل« وكرويد ةك اشروض الدرونق كوه انلكا لأنَّ المقصدّ في ذلك بقاؤٌه 
واذّخازه. وإذا أَخْرِجَ مِن قَشْرِهِ أشْرَعَت إليه الآفاتٌ ولم يمكن ادٌّخارُه فأَجِيرٌ 
بع انك وهل انكو حك | على الملؤعة أخرى ذلك 50 
السليمة المقبوضة. 


١‏ زيادة مني. )١(‏ كتب في الهامش: «الملك؟. 


كل 


فكذلك أم مر الإجارة لمكن فيها إلاماقمر» ووالناسئ إليهنا الساجة: فأجير 
ذلك مع مافيها / من الغررء وجري مَجْرَى الأعيانٍ السليمة» ولم يحتاج فيه إلى (0؟/ ب) 
التقابض قبل التفرق» ولا إلى أن لا يتصرف حتى يرى. 

فأمَّا السلم؛ فقد كان يمكن أن لا يباع حتى يوجد ويخلق فيعاين ثم يشترى. 
فلما تقدم ذلك لضرب من الرفق بالمتعاقدين احتيط حيث أجيز لهما وأعذا بما 
لم يؤتحذ به صاحب الإجارة للفرق الذي ذكرنا. 

وجملةٌ ذلك أن يقال له : قد طالبتَ صاحب السَّلّمِ بد ِتَسْلِيمهِ قبل التفرق. ولم تطالب 
صاحبٌ الإجارة كك الإجارة قبل التفرق» وأجزت لصاحب الإجارة التصرف في 
انكام وهل انتيلك قل أن تلك وول كور [مناجى التسلم التضرزت فيا اسم 
فيه حتى يَقبِض» فما تُمرّقُ به بين السلم وبين الإجارة فهو فَرْكنا بينهما في صفة السلم. 

وأماضَّمانٌ الدّرَّكِهِ فغيرٌ مانع عدمّه من صحة العقدء وإنما ذلك زيادة وثيقةٍ 
كالشهادةٍ والرهن والضَِّين» وهذه وثائق» ليست بمائعةٍ من جواز العقدء فلذلك 

ااي الخثر قل :+ ا 
الأغلبٌ السلامةٌ وبُعْدُه مِن العاهةٍ فيجورٌ حيتئل» ولولا بُْدُه مِن الغرر لما أجيز 


0 


وإن بدا صلاحه. 


5 ع2 و5 دو . 5 5 ع 01 0-0 
* وهذا جملة ما يذكر في وجه القولين» وني المسألةغيرٌ ما ذَكرْناه وإِنّما ذكرنا 
هاهنا على حسب ما أتى به المزي» فذُّكِرٌ ما يُوَيّدُ به هذا القولٌ وما يطعن عليه به 
والله الموفق للصواب. 


© © 


1.6 


جومم ) 


مسألة [السلم دون قبض الثمن] َ 


قال الشافعي رمَهأَنَهُ: ولو ابتاع / طعاما إلى أجل أو حالا”" فَتَمَرَّقا قبل أن 
يفيض البائعٌ الشمنَ فالبيعٌ مفسوخٌ؛ لأنّ هذا دَيْنٌ بدَينِ!". 

قال المزني: قد أبان أنَّ النّمنَ دَيْنٌّ في الذمة» ولو لم يكن دَيْنَا في الذمةٍ لكان عينًا 
5 58 3 غ8 و ابي 1 1 وس 32 
بدَيْنِ» وعينٌ بدَيْن غير دَيْنِ بدَيْنِء فقد يقول قائل: إذا كان الثمن عَيْنا مثل عبدٍ ابتاع 

1 - 0 0 4 1 ع لم واه ٠.‏ 5 و 
به م ةَإِرْدبٍ قمحًا موصوقًا إلى أجل معلوم فافترقا قبل دفع العبدٍ كان لهما قبض 
الثمن» ولايَفْسَدُ المَلّمُ كما يَفْسَدُ لو لم يَقيض الثمنَ الذي هو في الذمةٍ دَيْنا؛ لأنه 
حينئذٍ يكونٌ دَيْنا بدَيْنَء وليس العينٌ دَيْنَا بدَيْنِء فتَقَهّم ذلك تجذه كذلك إن شاء الله. 

ألائَرّى أنَّك تَبِيِعُ العبد بِدَيْنِ إلى أجل أو بِعَرَضٍ موصوف إلى أجل ولم تَذْفَع 
العبدَ أنَّ العقدَ جائرٌ وعليك دفمٌ العبدٍ والبيعٌ ثابت لا ينفسخ لافتراقكما قبل قبض 
العبدء وليس كذلك إذا كان في الذمة أوجبت به سَلَّمًا في الذمةٍ؛ لأن معنى ذلك 
الدَّيْنُ بالدَّيّْن إذا ارتفعت العينٌ» فانظر في ذلك تجده كذلك إن شاء الله. 

سرجه الجواب 72ت 3 

أن ليس طريقٌ هذه المسألة ولا وجةٌ تنزيلها ما ذهب إليه أبو إبراهيم يَمَدُللَه. 

* فأمًا ما حَكاه عن الشافعي رمَدُلََهُ أن البيعَ مفسوحٌ لأنه دين بدين - فليس 
5 رج ذلك إِلّا على أنه في الذمقّء فكأنّه ابا طعامًا في ذِميِه بشمن في ذْميِه فالبيع 

01 ٠. ٠. - 5 0 ٠. 0 ع2‎ 

مفسوحٌ لأنْ ذلك دينٌ بدين» وهذا مما لا يَخْتَلتَ قول الشافعي فيه لا من جهة أن 


.)55/9( انظر «الأم»‎ )١( في الأصل: «حال».‎ )١( 


مدن 


ولو كان بيعْهما باسم سَلَّم فافترقا قبل قبضي السَّلَم لكان البيعٌ مُنْقَيِخَاء / 


سواءً كان ذلك عيئًا أو في الذمة؛ لقول النبي َك «من أش كف نلْيّسَلِفْ في كيل (0+/ ب) 


معلوم»”"» فلا بد من السلفي حتى يَصِمَّ العقدُ. سواءٌ كان اَلَف عَيْنا أوديئاء 
وهذا أيضًا مما لم يَخْتَلِْ قول الشافعيّ فيه إذا كان عقدُهما باشم سَلّم. 

وقد ذكرنا ني المسألةٍ التي قبل هذه أنَّعَقَدَهما لو كان بائسم بيع غير أن ذلك 
شراءً طعام أو سلعةٍ بوصفي في وم أنّ ين أصحابنا في ذلك اخحتلافا: 

فمنهم مَن يَرْعَمُ أن لا فرقٌ بين أن يكونَ عقدُهما باسم ؛ بيع أو باسم سَلَمِء ومنى 
كان المشْتَرَى سلعة في الذَّمَةِ لم يجز أن يفترقا حتى يَفِْضًا الشمن. 

ومنهم مَن يَرْعُمُ أنَّ القبض إِنّما يُحْتاجٌ إليه يه قبل الافتراقٍ إذا كان عقدّهما باسم 
سَلَمء فأمّا إذا كان عقدٌهما باسم بيع فيجوزٌ لهما أن يَْترقا قبل أن يَتقابتضاء سواءٌ 
كان لفقا اما وان افتراقٌ الحكمين يتعلق باختلاف اللفظين. 

والر نارم ان 
ريخف لوسرو الك د 

© وأماما استنهد ب العزي ين بع لصن إلى أجل أوبترَضي موصوفي 
ا ل ل 
إلى أن يفترقاء ولا يكونٌ حكمٌ ذلك حكمٌ السلم وإنما يكون حكمّه حكمٌ السلم 
إذاكان / المتأخرٌ ساعة تُطْلَبٌ فيها الأرباحٌ) فأمًا إذا كان المتأحر الثمنُ وهو 
)١(‏ سبق تخريجه في مسألة السلف جزافا. 


1١ا/‎ 


إفضة 4 


ذهب أو ور لم ينفسخ الييع؛ لأن المتأخرّ ممالا َطْلَبٌ الأرياح فيه؛ ولا يُسَمَى 
4 بيع بالتأخير سلماء ألا ترى أنَا نينا عن بيع السلَّع حتى تقض ؟ لأنَّ ذلك ريح ما 
لم يضمن » وقد أجيً َّلنا إذا وقع البيمُ بالذهب أن تَأحُدَ بدَله وَرقا فنتتقل منه إلى 
غيره قبل قبضه؛ لأن الأنمانَ لا تَبْتَعَى فيها الأربالح» وإنما يُتَعَى ذلك في الشَلَع 
فلذلك فق 
سَلََا وير 
العمَدُ سَلَّمّاء وإنَّما يسمى ذلك مُدَايَةَ ومعاملة» قأمّا السلمٌ فإنما هو اسم يقع على 
ماكان المتّصود الذءِ ي يُطْلَبُ فيه الربح مُتَأْحُرَا ويخرج على وجهير هي : أحدهما: 


بيتهماء فكذلك إذا كان المتأخه قلقب سي نوست ناك 


َه قبض بِدَلِهِ قبل الافتراق. وأمًا إذا كان المتأخرٌ ذهيا أو ورقا فلا يسمى 


أن يُعْسَرَ المعنى. لا الاسم. والثاني: أن يُعمَبِرَ اختلافٌ الاسمَيْن . وقد ذكرنا أنَّ على 
كُلُ واحدٍ من القولين دليلٌ مِن قولٍ الشاقعيٌ وَمَدَأمه. 
فأمًا إذا كان المتأخْرُ الشمنُ فلم يختلف قولُ الشافعي ولا اختلف أصحاينا قبل 
المزقٌ ولا بعده في أذَّ ذلك لايكون سلما ولايَفْمَدُ العقدٌ بتأخر القبضي إِلّا أن 
يكو متنا ني الذمة إلى أجل فيصيرا يتين فأمًا إذا وقع عقدُهما على القبض في 
المجلس قلا د تأَحُدُ القبض ي» والله أعلم. 
© جه 


1١114 


مسأنة [بيع الرطب بالرطب] . ) 


قال المزني يَمََالنَهُ: يتا يقال لأصحاب الشافعيٌ: : انظرُوا في قولٍ مَن خخالفَكُم لا يُباحٌ 
ريه ا سوس ال سار ا 
يَنْقضٌ الرطبٌ إذا يس ؟». فقالوا: نعم”". فتهَى عن التمر بالرطب للمُتَعَقَبِ 
6 لذلك لم تج ال وات ل لا انرق روإ هناك كران 
في المتَعقّبٍ. 
فيقال لكم: إنّما نَهَى عَلدهالئَكهِ عن التمر بالرطب لأنَّ أحدّهما يابسٌ والآحَرٌ 
و ا الو ا 
النهي عن ذلك [يقينُ”'] نقصان الرطب عن التمر» فأم إذا كانا طبن مُشتَوييْن في 
أنيما طشان قلس عقا يقير أن هماه ينقصٌ؛ لاستوائهما في الرطوبة» وكما يكون 
التمران أحدهما جديدٌ دي والأخرقدية اقل تقاوة فيكون المشلٌ بالمثل جائرٌ © 
لاستوائهما في أنّههما تمران: فكذلك الرطبُ بالرطب مُسْتَويان في أنّهما رطبان. 
ولو كانت العلةٌ نقصٌ أحدهما عن صاحبه بِمُدَةِ تأني عليه لحَرُمَ بيع تمر الجديدٍ 
الذي فيه رطوبة ينقص بِمُدَّةٍ تأتي ب: بتمر يابس لا ينقص لتلك المدةٍ؛ لأن أحدّهما إذا 
يبس نص عن اليابس» كما أن الرطب إذا يبس نقصء فلما لم يحرم التمران اللذان 
أحدّهما جديدٌ رَطْبٌ والآخر قديمٌ يابسٌ لعلة أَنَّهُما مُمْتَويان في أنّهما تمران كان 
كذلك لا يحرم الرطب بالرطب لعلة أنهما مستويان في أنهما رطبان. والله الموفق. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (759) والترمذي )١770(‏ والنسائي (4515) وابن ماجه (7571) من 
حديث زيد أبي عياش عن سعد تتتإقعنة. 

(؟) تصحف رسم الكلمة في الأصل إلى ما يشبه: «تغير». 

() في الأصل: «جائز». 


1.9 


(0*/ ب) 


ومثل ذلك القمحٌ بالدقيق لا يجوزان بحالء فإذا كانا قمحين أو دقيقين جازا 
مثلا بمثل» وقد أَجَزْتم الكَمْكَ المدقوقٌ بمثله كيلا لما استويا وقد دخل كل 
000 واحدٍ منهما من الماء والنار والإنضاج ما يُجْهَلُء فأجَزتموه / لأنّهِمام مُسْتَوِيانء 
والدقيقان اللذان لم يدخل فيهما غيرّهما أقربٌ إلى القمح وأولى بالجواز مِن 
الكعك المدقوق بالمدقوق مثلا بمثل. 
فما تقولون فيمن أَدْكَلّ عليكم؟ فإِنَّ مذهب الشافعيٌ إيثارٌ الحقٌّ عن 
التقليد صَدَََدْعَنهُ. 


ونظيرٌ ما مَضَى بين امتنائكم ين إجازة الرطب بالرطب اللحمٌ اطي باللحٍ 
الطَّرِيٌّ» ونظيرٌ قوله تَجْوِيزُ اللحم باللحم كما جُوّرٌ الرطبٌ بالرطبء وقد قال 
الشافعي: «لو ا* شترى ثلاثين رطلا لحما بدينارء وَقَعَه ليد كُلَ يوم رطلاء فكان 
وَلُ مَحِلّها حين دَقَمَ وخر إلى شهرء وكانت صفقةٌ واحدةٌ - كانت فاسدةً؛ 
ورّدَّ مثل اللحم الذي أَحَدَّ”". فقد أجاز الشافعيٌ رطلا مِن لحم بلحم» ولولا أنه 
مثله وَزْنًا بوَرْنِ كالذهب والورقٍ وَرْنَا بِوَرْنٍ وكالقمح والتمر كيلا بَكَيْل لوجبت 
القيمةٌ فيما اسْسَهْلَكَ كالثوب يُسْتَّهلَكَ وَالْفرَسِ قل و يدخلّه الوزن ولا الكيل 
قذي لقي ولا عاذ يقل : ايو مثلٌ ما أتلف إن كان له مثل بكيل أو وزنٍء وقيمة 
مالا مثلٌ له في كيل ولا وزنٍ»» فلمًا جعل الشافعيٌ اللحم في هذا الموضع بلحم 
وَزْنَابِوزنٍ كالذهب والورق والقمح والتمر وحَرّم رطلا برطلين كما حَرّم يا 
ل ا 0 
فكذلك فأجيزوا مُدَّ رطب بمُدّ رطب مثلا بمثل وإن كانارٌ ارتو أفقة العليناة 
في ذلك. 


.)49 /7( انظر «الأم»‎ )١( 
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او 


ودار تاتس وان اد يندا اليه ل دزي مود كرد والتاخ 
جَزَّارَا غير مُضَحِي / فكيف يَقْسِمُون لحمّها أبدا إلا على الوزنٍ؟ (0/ ب) 

موا ذلك وانظروا ألْطِمُوا وفولوا بالحقٌ الذي بان لكم وصَح في مومه 
ودَعُوا التقليدَ فإنَّه خلافٌ لِمُعَلَمِكُم وعنه قد َهاكُم يَمََامَه. 

© © © 
قال أبو إسحاق: 
ذمطلرج» الجواب - لتكت ” 

إنَّ أبا إبراهيم يَحَهَْنَهُ قد أحسن في عِظَيِه في نَهْيه عن تقليدٍ مُعَلّمِهه غير أنَّه لو 
استعمّل ذلك في نفيسه ولما ياه به وآلْطتَ النظرٌ فيماألرّمهلعَلِم أن ما رمه لا 
يَلْرَّحْه وأنَّ الذي ذَكَرَ أنه مذهيّه ونسَّبّه إليه قد نَصّ الشافعييٌ وَمَدَاكَُ على خلافه 
واحتّج في بطلانه بما لا يَحْمَى على من دون المزني. 

ترّى مّن حَكَى للمزي عن الشافعيٌ أن أجاز الدَّقِيقٌ بالدَّقِيقٍ أو الكَعْكَ بِالكَعْكِ 
مَدْقُوقَانِ؟ من نسب ذلك إلى الشافعي فقد قال عليه مانّصّ على خلافه وما لا 
يوجَدٌ له في شيء مِن كته ولاهو مما يُحَرَجٌ على مذهبه. 

وكذلك لم يختلف قولُ الشافعيٌ ف بيع الحم باللحم: إن ذلك ربا إذا كانا 
رَطِْنء وإنّه لايجورٌ بيع أحدهما بالآحَرٍ حتى يجنا كما قال ذلك في الطب 
بالرُطَبٍ» ولم يجعل الشافعي َع اللحمّ باللحم مثل الوَرِق بالوَرقٍ ولامثل الذهب 
بالذهب في باب الرّباء وإنّما يُجِيرُ الشافعيٌ السَّلَّمَ في الحم وَرْنَاه وليس كُلّما جاز 
انل بداجاوية اديهما لاحن الاجر الا بي الاق الرطب ولائهد 
الرطب بالرطب مُتَمائِلَيْن في باب الربا؛ لأنَّ الرّبا الأمرٌ فيه أضْيَقٌ م من أمر السلم. 


١6١ 


[(كيةا 4 


(ج/ب) 


وكذلتاك لسن فلا الجاز ندا لق أزييت املك إذا ‏ لاه ولكن رمن 
ذلك / إذا أَنْلِفَ ففيه مئلهء مثلٌ الطعام والزَّْتِ وما كان في معناه» ومنه ما إذا أَنْلِفَ 
كان فيه قيميّه» وذلك مثْلُ الحيوانٍ من الإبل والبقر والغنم؛ ومشلٌ الدقيق» يُجيرُ 
السلمَ في جميع ذلك لأنَّ النبي صلى الله عليه قد اسَْسْلَفَه وصار بَدَلُ ذلك في 
ذِمّتِه ولو أَتَلّفَ ذلك مُْلفٌ لكان فيه قيمئه. 

فهذه أصولٌ الشافعي قد حَلَطَّها أبو إبراهيم وضَرّبَ بَعْضَها بِبَعْضِء والوجة في 
ذلك تمييرٌ الأصول وتَفْرِيرُهاء وإلحاقٌ َع كُلّ أضل به ولا ينْقَلُ إلى غيره. 

وكذلك ما ذكره في أصول ما فيه الربا فما ذكَرٌه أنّهِ مذهَبُه فليس ذلك بمذهَّبه ولا 
يَنْقَاسُ على أصولهء بل أصلٌ الشافعيي فيما فيه الربا واحدٌ مما أَخِدّ فيه بالممائلة”" 
وكان لذلك حال ووقتٌ يُدَّحَرٌ عليه ويبقى فتلك الحال هي المَعْتبّرَةٌ في باب 
الممائلة» فمتى ما تَقَدّم صاحيّه قبل أن يصير إلى تلك الحالٍ فاستعمل المماثلةً فيه 
وهو مما إذا صار إلى تلك الحالٍ قد لا يكونا متمائِلَيْنَ» أو أَحْدَتٌ فيه بعد أن صار 
إلى تلك الحالٍ حادئةً يرنه عن صفته ثم استعمل المماثلةَ فيه في حالٍ حَدَتٌ بعد 
الحالٍ الذي يُدَّحَرُ عليه ويجورٌ أن لو كان بحاله المتَقّدّم كانا مُتَمَاضِلَيْن وإن كانا 
الآنَ متَمائِلِين - فذلك ربّاء هذا أصله. 1 

والحالٌ الذي يُدَّكَرُ عليه التمرٌ إذا صار تمرّاء وهي الحالٌ التي نص النبنُ 
صلى الله عليه في باب الربا في المماثلة فيه» فإذا تقَدَّم قبل ذلك فباعه رُطَبًا رطب 
أو رُطَبا بتمر ويعلمٌ أنّهما وإن كانا مُسْيَوييْن في الحالٍ لم يَدُلّ ذلك على استوائهما 
في / الحال التي أُخدّنا فيها بالممائلة - فذلك ربّاء فلا فرقٌ بين أن يكونّ ذلك رُطََا 
برطب أو رُطبًا بتمر؛ لأنّهما مَجْهُولَي المتَعقب. 


)١(‏ أشار في هامش الأصل إلى أن في نسخة أخحرى: #وأخذنا فيه بالمماثلة». بدل: مما أخذ فيه بالممائلة». 
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ولو جاز الرطبٌ بالرطب لأنَّه لايُرْرَى إذا صارا تمرا أنَّهما متفاضلين لجاز 

0 ع2 الى 2 ٠‏ 2 5 
أحدهما بالآخرٍ افا لأنّا لا ئَدْرِي أنّهما متَفاضِلَيْنء فلّمًا لم يجز مِن أجل ذلك 
حنى ياو نما ينل الهها تتساوكن» مغرف اق الما تقاف وجهله بذلك 
سواءٌ في أن ذلك ربا فكذلك الرطبٌ بالرطب جهلّه بأنّهما إذا صارا تمرّيْن هل 
هما مُسْتويان أو مُتفاضلان يُوحِبُ بُطْلانَ ذلك. 

ل ا 0 5 
0 لو كان 00 

وكذلك الحنطة ة قد أَخدّ علينا الممائلةٌ فيها وهي حنطةٌ» فإذا عَمِلَ منها دَقِيقَا 
أو سَوِيقا أو َبُْرًا أو كَعْكَا لم يجز بِيعٌ بعض ذلك ببعض؛ لأنّ استواءها في هذا 
الوقتٍ لا يدل على استوائها في حال ما هي حنطة. 

وهذا أصلٌ الشافعي لم يَخْتَلِْ قولّه في الرطب والتمر والحنطة وما يُعْمَلُ 
منهماء ولم يقل بخلافه في قديم ولا جديد. 

* اما ما حكاه المزي من بيع الدقيقٍ بالدقيق أ الكَمْكِ بلكَدكِ - فمَعادَ الله 
أن يكون ذلك مذهبّه» والدليل على صحة ما قاله الشافعيُ ما روي عن النبيٌ 
صلم لله عليه أنه نَجَى عن المزابئة ورَخصٌ في العرايا أن تُباعَ بخَرْصِها تمر" 
)١(‏ هكذا في الأصل. 

)١(‏ أخرجه البخاري (7787 و 71284) ومسلم )١050(‏ واللفظ له من حديث بشير بن يسار» عن بعض 
أصحاب الرسول وك من أهل دارهم» منهم سهل بن أبي حثمة يعن أن رسو ل الله وى عن بيع 
الثمر بالتمرء وقال: «ذلك الرباء تلك المزابنة». إلا أنه رخص في بيع العرية» النخلة والنخلتين يأخذها 
أهل البييت بخرصها تمراء يأكلونها رطبا. وأخرجه البخاري (1780) ومسلم (1614) من حديث 
زيد بن ثابت أن رسول الله يك رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. 
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وفي بعض الأخبار: أن تباع بَخَرْصِها : تمرًا أو رطبًاء فقد طالب بالخرص في الرطب 
كما طالبَ في التمر وسَوَى بين بيع الرطب بالتمر وبين بيع الرطب بالرطب / في 
أن أوْجَبَ الخرصّ فيهما ونَظَرٌ إلى الم وطالب بمماثلتهما ني حال ما يصيرا 
تمرّاء فقد أنت السنةنَضّا بخلافٍ م قاله المزني وخلاف ما قال أهل العراق؛ 
وذلك دليلٌ على صححة ما قاله الشافعيٌ يَمَدَللَه. 

ولو كان الرطبٌ صنفًا والتمرٌ صنفًا حتى يُعْمَبرَ بالممائلة في كُلّ واحدٍ منهما 
لكان ذلك يودي إلى أن يصيرا صنفين ويجورٌ أحدّهما بالآخرء وكان هذا أشبة 
ناا به اقول . 

وقد حَكَى حسينٌ الكرابيسي عن الشافعيّ وَمَدلََه جَوَارَ بيع الحنطة بالدقيق 
وذكَرَ نما صنفان مختلفان» وأنَّ الدليلَ على ذلك أنه لو حلف أن لا يأكلّ حنطة 
فأكل دقيًا أنه ل يحنتُ» وهذا أيضًا عندنا فليس بمذهب الشافعيّ» وهو غلطٌ 


عو* 2 


عليف غَيد أنه العلط أقرث مما ان بةاالمزى عم ماله 

ا ن الحديث والعتيقٍ أنه يجورٌ أحدُهما 
بالآخَرٍ وإن كان الحديث يَنْقَصُ هن هذا بلرقة ييه في العمربالرعلنها: 

فإن قال: أَجِيرُ ذلك في التمر لأنَّ اسمّهما واحدٌ. قيل: فيَلْرَمُكٌ أن د تجيرٌ التفاضل 
في التمرٍ بالرطب لأنّهما اسمَيّن مُْئَرِقَيّن فيصيرا جنسين كالتمرٍ مع الحنطة. 

وما أنكرتٌ ممن قال: إِنَّما أَجيرٌ التمرّ الجديدٌ والعتيقٌ لأنَّ ما ينقصٌ التمرٌ بعد 
ديصي مزالا بُضيَطٌ ولاغهازة له وذلك معقول" لاثفاق الاسمتن» الاترى آنا 
ُجِيِرٌ التمرٌ بالتمر مثلا بمثل وإن كان أحَدّهما نَواهُ على الضُعْفِ مِن نَوَى الآخر 
)١(‏ في الأصل: «معقولا». 
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ولحمٌ أحدهما على النصف من لحي الآَحَرِء ومعنى ذلك أنَّ ذلك / شيء لا (0/ب) 
يبل ولو أُخِذْنًا بذلك لمُيعْنا من بيع التمر بالتمرء فكذلك ما بينهما من النداوة» 
وأما فضلٌ ما بين الرطبَيْن وجَهْلَنا بمقدار ما يَنْقصُ مِن كُل واحدٍ منهما فذلك مما 
شي اوقد أخدنا ب عزنا وعد له قر «أينقص الرطبٌ إذا يبس 3 ؟: فيكونٌ 
المعتى المفة قبتتيتنا لا اتقاق الأستعتن ولا اجتماعهما:ولكن الع المفدق 
بينهما مايُْبطُ مما لا بط وما لو أذنابه لمع من الممائلة في كل حاليه ولو 
كان مقدارٌ ما ينقصٌ مِن الرطب لا يُعْرَفٌ أو 12 يدو صيط لقنا أخذه يدنك ريا 
نل الا انر وك ولا رو ل ع اد 
أنَّهِ قال: : ايُخرّص ص الكرمٌ كما يُخْرَص النخل ثُمَ تود زكائه رَبيبَا كما تُوْحَدّ زكاةٌ 
النخل تمر 1 فَأْمَرَ أن لا يُْتََلٌ الزكاةٌ رُطْبا حتى يصيرٌ تمرا عُلِمٌ بذلك أَنَّ ذلك 
حال الادَّخَارٍ وكمالٍ المنافع لمن يصيرٌ ذلك إليه» ولا مشقة مشقة في ضبط نُقَصانِه 
قلذلك اخذوابة فأمًا ترما بيع التفرتن تدازو او تقلط تزاة دعيو ذلاق فذلك 
مما لا يمكنٌ ضَبْطَه ولم تُوْاحَذ به» وهو مما لا تَنارُعَ فيه فيَشْتَعَلَ بذكره. 

* وأمّا ما حكاه عن الشافعي من شِرَّى اللحم إلى آجالٍ أنّ ذلك باطلاء وما 
عمو لفن بقصة التنانمى ق للك فسناة البيع لأله إلى اال لعي و 
ير على أنَّ الشافعي لم يَنْصّ على أنه أش لَمَهِ دينارًا في ثلاثين رطلا لحم رَطْبِ 
دون أن يكونٌ يابسًّا فيكونَ ذلك جائرًا على مذهبه؛ فأمّا اللحمٌ الرّطْبُ فلم يختلف 
وله فيمّن أنْلَف ذلك على غيره أن عليه قبميّه لا مله وكُلٌ شيء فيه قيميّه لا مثله 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١1107(‏ والترمذي (144) والنسائي )١718(‏ من حديث عتاب بن أسيد 

لعن قال: أمر رسول الله كْ أن يخرص العنب كما يخرص النخلء وتؤخذ زكاته زبيبا كما 

تؤخذ صدقة النخل تمرا. 


١66ه‎ 


60 فلا يجورٌ في الرَبَا مثلا بمثلء وإِنَّما تجورُ الممائلةً فيما إذا أَنْلِفَ كان / فيه مثله 
لاشيته وعديك الذ لت إذا اتيف تمن البثلى كيد وكذتك الشية والدفى» 
فهذا مذهبٌ الشافعيٌ مهاد 
* وأمّا ما حكاه عنه في اشتراكِ السبعة في البَدَنَةٍ - فلم يُجِر الشافعيٌ ذلك بجواز 
الممائلة ولا إمكان القسمة وَرْنَاء وإنَّما أجاز ذلك مُشاعًا على أن يُوَكنُوا واحدًا 
حتى يُسَلَّمَ ذلك إلى المساكين مُساعَاء فإذا صار ذلك بين المساكين ياعُوا جميعا 
وأَحَدُوا تمه وكذلك إن كان بعشهم صاحب لحم سَُمَ إلى المساكين حَقّهم 
مُشاعًا وصارُوا شرَّكَاءَ لصاحب اللحمء مُمّ إن شاءًٌوا باعُوا أو أكَلُوا جميعا أو 
جَمَفُوائُعَ قَسَمُوا ذلك بينهم بالوزنء فأمًا على أن يتقاءَ سَمُوا ذلك رَطّْا فذلك غير 
جائز على مذهيه؛ والله أعلم. 

© © © 


لمنلا 


مسألة [اختلاف المتبايعين في الثمن] / 

قال الشافعي رحمَءُألنَهُ: إذا تبايعا عبداء فقال البائع : بألف» وقال المشتري: 
بخمس من - فالبائع مُدَّعِي لفضل الثمنء والمشتري مُدّعِي للسلعة بقل من 
الشمن» فيتحالفان, فإذا حلفا معًا قيل للمشتري: أنتٌ بالخيار في أخذها بألف أو 
رَدّها ولا يلزمكٌ ما لا تقر به وأيُّهما نكل عن اليمين وحلّفَ صاحبّه حُكِعَ له وإذ 
جح الى ضاي الله عايةاوعما سضادقات على الع ربو انان ل التكن مهي 
البيع ووّجَذْنا الفائت 1 نت في كُلٌ ما نض فيه القائم م منتقضًا مُْتَقَضًا فعلى المشتري رَدَّه إن كان 
قائماء وقيمته إن كان فائتاء كانت كَل مِن الشمن 2 

قال المزني: يقولُ صارا في معنى مَن لم يتبايّعاء فيأخدٌ البائمٌ عبدّه / إن كان 
قائمّاء أو قيمتّه مُبْلمًا. 

قال الشسافعي: فَرَجَعَّ محمدٌ بن الحسن إلى ما قُلْنا وخالّف صَاحِبَيْه وقال: 
ولام ايلاح عدت قاس والكرا وحصي (:1 و لقا واي اقم 
تناقضاه وهي فائتة؛ أن الحكم أن يُفْسَحَ العقدٌ فقائم وفائت ا 

قال المزني: إذا كان عند الشافعئ ومحمدٍ بن الحسن أنَّهما تَناقَضَاه بعد 
لجرك ار لوكا وبل لايور التسزي رع لاف بز واكليطة 
مويه وفنائه”" إلى البائع؛ فمعناهما أن ينتَقَضَّى مَى الحكمٌ في العقدٍء لا أن(" المِلْكَ 
في المت بَعقِضُ» وكيف يتفض وقد كين ولكنٌ لحك يتفض فيكو سكف 


.)١١1١9/-1115 انظر «المختصر» للمزني (فقرة:‎ )١( 
في الأصل: «وقيامه».‎ )١( 
في الأصل: «إلا أن» ثم حول إلى المثبت.‎ )*( 


1١ا/‎ 


(:/ ب) 
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حكمَ ببع فاسِدٍ وكأنّه لم يَرَلْ في مِلْكِ البائع» ولا يستحيل أن يُحْدِتٌ حُكُمًا في ثاني 
والايخدث يلكاق فاني: 1 

وإذا جاز هذا هكذا فينبغي أن يكونً معنى الحكم في ذلك أن يكونَ على 
المشتري مهرٌ مِْلِها إن كان وَطِتَّهاء وغْرْمُ عَلَّةِالنخل ونتاج الماشية وألبايها؛ 
لأنّهافي الحكم في معنى مَن لم يُبمْهاء ويَرَمُفي الاستقصاء في هذا القياس أن 
يكون المشتري لو أُعْتَقّها أو باعَها أن يبطل عِتّقّها وبَيْعُها؛ لأنّ العقدَ في الحكم قد 
لقص وكأئّها لم تخرج ين مِلْكِ البائع فيَْطّلُ عتقه لها وبيمٌه إياهاء وقد ولدت 
أولادًا ين زوجها أن يملك البائمٌ أولادها وقد وُلِدُوا في مِلْكِ المشتريء وكذلك 
ما مضى من تاج الماشية وغل الدخل والشجر في غير ذلك. 

وكذلك لو كان المشتري أَعْتَّقّ العبد وصار له ولد قبل أن يختلفا / ويتحالفا 
فقتله رجلٌ عمدًا فأَقِيدَ منه تم تناكرًا واخحتلفا الْتَقَضّت الديةٌ وانْتقَض القَوَدُ وصار 
القايّل مقتولا. 

فهذا عندي قياسٌ هذا القولٍ إذا كان الحكم في نقض العقدٍ قائما وفائتا سواء. 
وكذلك المِلْكُ لم يَرَل للبائع» فَمَهَمْ ذلك واغْرِفْه واسْتَعْول ذِهْنَكَ ما تَمَكَتَكَ 
وني ناتك الس يه عملت به زو ءانه هاس العرق يشل من هذا كله 
أنه لايحَلمُهما ِلّا على قائم َيِه فإذا فات أو مات العبدٌ فالقولُ قولُ المشتري 
في الثمن؛ لأنَّ البائع يَدّعِي عليه زياد النمن» فيحلف ويبراأً. : 

© وات 
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فال أبو إسحاق؛ 
مسر حل( الجواب أ م متسر 

9 

إن القياسٌ في هذه المسألة ما قاله الشافعيٌ رحمدالله ومارجع إليه محمد بن 
الحسنء وجملةٌ ذلك أنَّ المعاني الموجبَة لفّسْخ البيع على ضربَيْن: 

وضربٌ منه كان في العقدٍ غيرٌ أنّهما لم يَعْلّما به" فوقع التدليسٌُ به فإذا وُقَفَ 
عليه في ثاني وكان مِن المعاني الموجِبَةِ لفسخ البيع مِن أله لم يَضُرٌَ أن يكون 
ذلك بعد تَلَفِه؛ لأنًا إذا فَسَخنا فكانًا تنا بالفسخ أنَّ العقد لم يكن وأنّهِ في حالٍ 
الحياةَ كان على مِلّْكِ صاحبه؛ لا أنه كان على مِلْكِ المشتري مُمَ انتقلّ إلى مِلْكٍ 
البائع بعد الموت؛ لأن سببه الموجب لفسخه معثى كان في عد البيع» وهو مقدار 
الشمن: فلذلك لم يضر أن يكون يميئهما وفسخهما بعد تلف السلعة. 

ومئل ذلك يكون في العيب يُدَلّسٌ في البيع باتفاتي» / وهو أن يبي مسلعة بسلعةٍ 
فِيَجِدَ أحدٌ المشْمَرِيَيْنِ بالسلعةٍ التي اشترى عيبا والسلعةٌ في يده وقد تلت سِلْمَنّه 
التي باعَها فلا حلاف أنَّ له أن يفسم البيعَ بعد بَلَّفِ سلعته؛ فإن وجد ساعتّه 
أخدّهاء وإن لم يجد فَقِيمَتَهاء وهذا مما لا تنارُعَ فيه. 

هذا مع أن الكل مُتَفِقِيِن على أنَّ حكمّه في الك على السلعةٍ المعيبة حكمٌ 
الِلْكِ على غير المعيب إلى أن يفسمٌ البيٌ» وأنَّ تراه وعَلَّته لمايكه إلى أن 
سم البيعَ» وليس عليه أن يرد مِن ذلك شيئًا. 
)١(‏ يحتمل أن تقرأ: «لم يعلمانه». 
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و 0 ذلك فيمّن أعتّقّ ستة مملوكين د 
00 5 خريث تعل عق ؛ ل 
لأنَّ العتىّ قد سبق الموتّء ووجوب القرعة قد سبق ذلك. فلا يضر انقاعة يعد 
موته؛ لأنَّ إيقاعّه إذا خرج عليه تبيّنَ أنه كان حرا في ا ا ادا 

نكذلك المعايناة إذانال تسا ناس كلدت السلعة برضي ذلك» لأن سيت 

52500 9 0 5 5 ا ل - 
اليمينٍ قد تقدم الموتّ» وسبيلهما إذا حلفا وفسِخ بيعغهما فكأن البيعَ لم يَقَعْ وكأن 
- 7 و« و ع 

المشتري كان مَتَمَسّكا بالسلعة على شِرّى فاسدء وهى مضمونة» وسبيله سبيل 
الغاصِب فيما عَدَا المأتّم وحرية الولَدِء فأمًّا في ضَمانِها إن تلقث وغرامّة مهر مثلها 
إن وَطِنَّها وإجارة مثلها مدَّة مقامها في يده فحكمّها في جميع ذلك حكمٌ الغاصب. 

* وما أنَى به المزني في ذلك يمن / إبطال حريته وإبطالٍ بيع المشتري وسائر ما 

2 د عم 6 0 1 03 
ذكره من رق الولدٍ إن ات به > فإنما قصد به إلى التشنيع» لا إلى تخريج المسالة 
ولا إلى إقامةٍ حُجَّةٍ والأمرٌ في بعض ما ذكرّه كما ذكَرٌء ولاتشنيعَ في ذلك؛ لأن 
ما أوْجَبَْه الأصولٌ غيرٌ مُشتَفْبّح» وني بعض ذلك فليسس الجوابٌ كما ذكرّه على 
أصولٍ الشافعيئ وعلى أصول مَن قال معه ما حكاه المزني» وقد ذكرنا الجوابٌ 
في كُلٌ مسألةٍ أتى مها مُمَضَّلاء ما وافق جوابّه جواب الشافعت وأهل المدينةٍ فقد 
ذكرناه» وما خالفَهُم فيه فقد بَيُنّاه. 

)١(‏ في الأصل: (غير تدبير». 
(1) أخرجه مسلم )١774(‏ من حديث عمران بن حصين يَعَِهْعَكُ أن رجلا أعتق ستة مملوكين له 

عند موته لم يكن له مال غيرهم؛ فدعا بهم إلى رسول الله يكل فجزأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم؛ 

فأعتق اثنين وأرق أربعة» وقال له قولا شديدا. 


1 


و7 
نه 2 0 مرو 01 
و حوور »ه عرو صر 2 أل اميم في ايم انسبب المو جدب ليمير 
2 


و 2 م م 1 | 
ص سي جين مو حهوء في عبن أعددء وداث اديت روت رتح هنف فو واب تتحائفب 


مرك يه 


- مسو 07 السام وذ اك صار لهم 2 يحول . 


هه 
وعدم دس شم ها ت لماه ريه عر أمر و السلءةً التي وجد بها عيبا أن زه أن 


لحك 


500 71 و : سه - 00 اع 5 0 َي وةٌ 5 4 1 
2 سس وه داعت درو تي خر بَحَتٌ عر يذه يله » فإن سح ليع من أجلٍ 
و 0 ل 


د صداركةه امور هء و إن وجدداه تائئة 2 قيمته'ء فْدَد جما اق ره 


2 عا 232 “مرا 
- ع :4 حم سو# 2 س 


١‏ 0 0-7 5 و بم 
سس مسداط 2 مسدعة فاعقة م أئ الُعيب» ودم |5 أجما ل 0 أن يحدلف مسن أجل 
د د 6 0# ص 


لم 


22 ش 2 3-3 5-0 7 ' 2 ع 0 2-0-6 0 
وها هتد عد د تجعر. ذه انسح و السلعة تالفة فالمعنى في ذلك أن الر جوع 
37 م هر # 


0 _ + 2-7 
رض يُغْيَي عن كج الببع في؟ أن 2 ذلك استدراك كا “2ه وصحة ملده حتى 


0 2 


2-7 2-6 " م 0 5 7 0 0 
0 فسحٌ انيع في المتحايفين عو ض من الأخدلاف 


عم - ظاوه 


0# ولاق 3 بن“ #2 5 3 د 434 5 
ير جدع إسيه: سم جعلد عو كه مِن فسخ البيع / الرجوع بالاردش. 
ص ف 
م در ع 00 007 : 0 1" 2 1 2 3 1 2 ا 
ل حرى د فر قدا بين تلل سسرعهء ألمعيية وبين سلعره ألئي حجر جدث عن يله 


مدصدا له قسح البيع بعد تَنٍِّ سلعه؛ أنه » لاعوض له مِن فَسْحْه ولم نجعّل 


ص 


َه د يف عت ابت ل 8 نَأَْسَّه يقوهٌ مَمَامَرَدّهه ولعلٌ ذلك أنفعٌ له 


عاك 
9 


ممع له قيم قَصَدَء من > آمستب: راك َُلامَيه فجَعَلْنا عليه الاقتصارٌ على أرش العيب. 


1 


ف عقي الك افع ما رَجَعَ إليه محمد فإن شاء المزني حَمَ] ل الأمرّ فيه على 
2 : ننبيع ين جهة الحكرء لا أن ذلك ينتقلّ حقيقة» وإن شاء حَمَلٌ 


سس له 


ا عت أنه فم ' حقيقة» لا على معنى أَنَّهِ فس في ذلك الوقتء و تس 


5 


(١)ني‏ لأصر: «نقض». (؟) ني الأصل: «فسخا». 


ك1 


(2 1 


)/4( 


به أنه كان مُنِْسًا من أصلِهء حتى لا يَضْرٌ حدوث الموتء كما قلنا في القرعةٍ أنه 
لايضُةٌ تأخرٌ وقوعها حتى يموت بعضٌ ا لعبيدٍ ولا يمنع ذلك من إيقاع القرعةٍ عد لا 
إيقاعها يتين به حريتّه مِن يوم مات الموصي. 

* وقوله: ينبغي أن يكون في الحكم على المشتري مهرٌ ميهاء وغْرْمُ عل النخل 
ونتاج الماشية وألبانها - فالجوابٌ في ذلك كما قال» وكذلك ما ذكر «أن القياس 
أن يكون المشتري لو أَعْتَقَها أو باعَها أن يبطل عتقّها وبَيْعُها فالجوابُ في العتت 
كما قال, وكأنَّه أعتق من لم يملكء وباع ما لا يملك؛ غير أنه في الحكم إذا كان 
مالكا للعبد فأعتق أو باع أو أجّر أو أرهن ويدّه على العبد ثاب وتصرّفه فيه تصوف 
المالكين ّم أظَهّر خلافا بينه وبين من ذكَرَ أنه اشتراه منه في الثمن وتجاحدا 
وتحالفا لم يُقْبَلُ قولهما في إبطالٍ عتقٍ ولا بيع؛ لأنَّ ذلك شيءٌ قد جَرَى على 
الم ةدرق ليها فى رطان رولف لا شرع ككا نويا عالقا وقد تلك لجل 
فسبِيلٌ البائع أن يرجم بقيمتها. 

* وأمًا قولّه: إِنَّ القياسٌ على أصله إذا باعها فولدت أولادا أن يملك البائمٌ 
أولاتها وقد وُلِذُوافي ملك المشستريٍ - فهذا لا يرح على أصل الشافعي؛ لآن 
المشتري إِنَّما وَطِوََ على أنَّ وده خُرٌ فخُلِقُوا أحرارّاء فلا يجو رٌ أن يُرَدُوا إلى 
الرَّقَّه ولكن على المشتري قيمتّهم» ويرجمٌ المشتري على البائع إذا غَمَ ذلك: 
والبائعٌ الأوّلُ مُحَيَدْ إذا قَسَمَ البيمٌ» إن شاء طالب المشتري منه» وإن شاء طالب 
المشتري الثاني هذا إذا صَحأنّهيُْسَح البيمُ بيمينهماء و إلا ففي الأصل أن ل يفخ 
بيع قد صح في الظاهر بقولهما إلا أن يعترف المشتري بأصل شرائه والخلفٍ الذي 
بينهما فبلزمه ذلك بإقراره؛ وإن كانت الجارية زوجت فوَلدَت أولادا ئم انفسخ 
ابيع في الأمٌ وتييّنَ أن ملكا للبائع صار وَلَدُها مثل عَلَةٍ النخل ونتاج الماشية. 
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وكذلك ما قاله المزنٌ في المشتري إذا أعتق العبد وقَلّهُ رجل فَأَقِيدٌ منه أو 
يدت الدية* ثم تحالفا لم يُقبَّلَ يميئهما في إزالة شيءٍ مِن ذلك [بعد وجويه”"], 
إلا أن يكون ذلك متعلقا بإقرارٍ المشتري إن كان هو الوارتٌ للعبدء وإن كان وارثه 
غيرٌه لم يُْل قولُ المشتري في ذلك؛ لأنَّ في ذلك إبطالٌ حَنٌّ غيره؛ فهذا قياسُ قول 


و 


الشافعي رَيِمَدالنَهُ. 

* وأمًا إتيانُ المزي بهذه المعاني ليُسَنمَ بها على الشافعييٌ» وذّكَرٌ أنَّ أهلّ العراق 
قد سَلِمُوا من هذا كله لأنه لابحَلفهما إلّاعلى / ا 
العبدُ فالقولُ قولُ المشتري في الشمن - فهذا مما لا معنى له؛ لأنَّ الََّلِيمَ مَن 
لم يي ماكر حم سد 
وقد قال الشافعيٌ يَمَهُلنَهُ وجة القياس فيه» وإن كان ما ذكره شناعةً على الشافعيٌ 
على أل العراق مثله؛ لهم يَسْكُمُوا بفسخ جميع ذلك إذا كانت السلعة قئمة. 
والشتفاعة إن كانت تلختق وما تلخ رقم هدم الالتكاء يكن لوده وتجبية ند 
ذكرّه من مهر وأجرةٍ وعتق تتي ورد ولد في الرّقُ ما عدا القتل فإنًا وأهل العراق في ذلك 
جد أن الأعيان فاده والمسترى نحا لإابهار أن يقس تحوقه أللق ولا 
شناعة على الجميع فأمرٌ الدية كواحدٍ منهاء وإن كان في بعض ذلك شناعةٌ فهي 
على الجماعةٍ» فون أين سَلِمَ هل العراق مِن ذلك لولا قله التصَفَة؟ 

فإن قيل: لو جاز في المتحالِقَين أن يرهم العقدٌ من أضلِه لأنّذلك معنّى في العقد 
لكان ذلك في العيب أوجبّ؛ لأنّه شيءٌ قد دُلْسَ له في أصل العقدء والمتحالفان0» 
فلايُدْرَى الظالمٌ هو البائعٌ أو المشتريء وفي العيب قد علمنا أن المشتري هو 
المظلومٌ وأنّ ذلك المعنى الذي أوجب الفسمَّ كان في عقد البيع» فرَهُمُ ذلك مِن 


)١(‏ في الأصل: ابعد في وجوهها. )١(‏ في الأصل: «والمتحالفين». 
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أصله أولى - فالجوابُ عن ذلك: إِنَّ مِلْكَ المشتري وإن كان قد دُلْسَ له بعيب 
صحيع إلى أن يار السح بيس ين / وقيء لايجوٌ أن يقال في العيب إن 
فَسَمَ أن يرتفعَ ذلك مِن أصله كما يقال ذلك في المتبايعين إذا اختلفا في الثمنٍ : 
والفرقٌ بينهما: أنَّ المشتري مظلومٌ وفي رفع أصل العقد عليه فيه ضررٌ مضافٌ 
الع اعون الذي وقع عليه التدليسٌ» ومنفعةٌ ذلك إذا رفعناه مين أصله يَْجعْ إلى 
باه وهو الظالمُ المدلّسٌ؛ لأنَإذا طالبناه أن يرفعَ العقد ويسستدرلء ظُلامَته كَل 
اببسيرٌ من تمه وما يلزه ين مهرٍ وقيمة وأجرة مثل ورّعَل ونتاج ماشية فلعل 
ذلك أضحاف يا يَشتذركه ون ظلاه فإدا عله أنه إذا طالب بالفسخ من أجل 
النقص لَزِمّه أضعافٌ ما يَسَْذْرِكُه كف عن المطالبة ولَِمَنْهِ الظلامة شاء أو أَبَى؛ 
وكُلُ ظّلامةٍ لم يَُخَلّضُ منه إلا بأضعافٍ ضرره لم يُتَخَلّصُ منه. فأدّت الضرورةٌ 
مِن أجل ماذكرنا أنَّ علينا إيصالّه إلى استدراك ظُلامَيِه أن تَجْعَلَ ذلك فسخا 
مُسَْأنًا يما يلحقه في الوجه الثاني. 

وأمّا المتبايعَان”" فلايُمْرَفُ الظالمٌ ين المظلوم منهماء ويَذكُرٌ كل واحدٍ منهما 
أنّه مظلومٌ وأ صاجبه الظال» ولم يصعٌ عندنا ذلك لأنّ ل وعرفنا المظلو 
لأنصفناه من الظالم وَاسْتَغْبينا بذلك عن الفسخ» وإِنّما فْسِحَ للإشكالٍ. 

وفي العيب إِنَّما حَكّمْنا له بالفسخ بعد أن عَلِمْا أنه مظلومٌ ألاتَرَى أنه إذا 
كَل أمرٌ العيبٍ هل كان قبل البيع أو بعده لم يحْكُمْ بالفسخء فلما كان حكمٌ 
انين اقب وها" برت سوا نه مظلومٌ وجب أن يُجْرَّى أمرّه على ما 
يودي إلى / الوصول إلى ظلامَته. 


)١(‏ في الأصل: «اليمين؟. (؟) في الأصل: «المتبايعين». 
(9) في الأصل: «متعلق؟. 


154 


وأمّا المتبايعان”" فأيّهِما لحقه الضرر في فسخه وني جريان الحكم عليه لم 
يُعْلّم بذلك حملا على ظله", ومع ذلك 58 مذهبنا إذا تحالفا أن يُحَيْرَ الحاكم 
بيين أن أده المشتري بما قاله البائحُ أو يَفْسَمَ فإن فعل ذلكء وإلا حير البائ 
بين أن يُسَلّمَه بما قاله المشتري أو يسمه وإذا فعلنا ذلك بالبائع فسبِيله أن ينظرٌ 
إلى أصلّحِهما له وأقلّهما ضررًا عليه فإذا علم أنَّ بين الثمنين عشرةً دنائير مثلاء 
وإذا فسخ البيمَ يحصام أن يَدُدٌ مع العبد أو الجارية أضعائه من مهر وأَجْرَةٍ عل 
فيَحِبُ أن يختارٌ أَلّهما ضررًا على نفسه» فإذا لم يفعل فكاّه ني ِن قبل نفيه. 

ولولا ما ذكرنا مما يلحق المشتري من الضرر إذارُقِمالعقدٌ ِن أصله لكان في 
العيب بأن يكون البيعُ مفسوخا ين أصله أولى؛ لمعرقَينا أنه مظلومٌ ون صاحبّه 
مُدَنْسٌه والاختلافٌ في الشمن قد عُلِمَ أن لم يكن وقتَ العقد؛ لأنَ البيمَ لا يقع إل 
بشمن يَّقِقَّا عليه» وقد انما على وقوع البيعء وإِنّما تجاحدًا بعد ذلك. 

فإن قيل: لو جاز في المتبايعين أن يفسخا بعد التلفي لجاز ذلك في المفلس» وفي 
ار الك 
وآن ذلك كلمو وقاء السلعة - فالحواب: إِنَّ ذلك لايَلْرَمُ ؛ لأنَالبائعٌ في اليس 

ْ حَقَه في الذمةٍ كسائر الغرماءء وإنّما قُضّلَ عليهم ببقاء اللعةء ال نه ال 
تعلق بالعين كما ياه ويم منهرَعْنَ تعلق حفّه بالذمة وبالعين» فإذا تلفت 
الما ساراس ولع رق ل للست الشلوم ب الل نميه وبز كني المرضة 
الذي و 2 شر ييطل فيك عليهم؛ لعدم الشيء الذي به ف 
كالرهن إذا تَلِفَء فبأيّ معتى تُقدَّمُهِ بعد تلف الرهن؟ فكذلك السلعةٌ في المفلس. 


)١(‏ في الأصل: «المتبايعين». (؟) هكذا في الأصل. 
() في الأصل: «فإنما» ثم ضرب على الفاء. 
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وأمّا المتبايعان”© فالذي أوجب تحالْمّهما اختلافهما وأنّهِ لا يُْقَلُ ملكُ أحدٍ 

إلى غير إلا بماتقومٌ به بينة أو يَعْتَرِفٌ به صاحيّه فون أجل ذلك جُعِلَ البائع 

على مِلْكِ سلعيه. وجُعِلٌ المشتري على ملك الثمنء وانْسُحْلِفَ كل واحدٍ منهما 

لصاحبه؛ فلم يزل المعنى الذي أوجب التحالفَ بتلف السلعةٍ كما زالت الفضيلة 
في الرهن والإفلاس بتلفٍ السلعةء والله أعلم. 
© © © 


)١(‏ في الأصل: «المتبايعين؟. 
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مسأنة [الورجوع بقيمة العيت بعد تلف اللبيع ] ( 


قال المزني: قال الشافعيٌ والمدني والكوفي: إذا ابتاع عبدًا فمات ثُمَ أُصِيبَ به 


0 


عيسبٌ قديمُ نه يرجع بقيمةٍ العيب . وقال غير هؤلاء: : لايرجمٌ بقيمتِه؛ لأنَّ العبدَ 


وجب وبه العيبٌ 0 الثمن'". 


ا 


0 


وكذلك قالوا: لو باعهة مَ أَصِيبَ به عيبٌ قدية”" يكن له أن يرجعٌ على البائع 
مِن الثمن بقيمةٍ العيب. يقال لهم: ولِمّ لا يرجمٌ؟ فإن قالوا: لأنّه امَف ما اشترَى 
بجميع الثمن. قيل: فإن كان كذلك فَلِع لا كان مَن مات كذلك لأنَّهِ اسَيَوْفَى ما 
اشترى بجميع الشمنء وإنّما جَعَلَ له النبيُ صلى الله عليه أن يرد بالعيب أو يُمْسِكٌ» 
فإذا لم يكن له والعبٌ قائمٌ إلا أن / يوه أ يمك قات لون أين رُم كما 
انين هو الكذ ول الإمتبالك الذي ختره تينهها رضول اللاعل اللا عليه: 
فانْظُرُوا فيما امَلَهُوا فيه مين ذلك فما هد له أصلٌ من كتاب أو سنةٍ أو إجماع 
فاحَكُمُوا له بالصوابء وإن أشكَلَ الأمرٌ عليكم قِقُوا عن الحكم حتى نَييُوا الحقّ» 
نه أسلمٌ لدينكم وأقربٌ إلى ربكم. 
)١(‏ في الأصل: «عيبا قديما». 
)١(‏ انظر «الأم» )١147/7(‏ وامختصر اختلاف العلماء؛ للجصاص (المسألة: .)١11١19‏ 


(") في الأصل: «عيبا قديما». ويظهر أن أحدهم حاول أن يصلح العبارة ببناء الفعل للمعلوم: 
«أصاب به عيبا قديما». 
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(90غ/ أ) 


مسلبرحجكه-]| الجواب أمرهم ور 

إنَّ ما اختاره المزني في هذه المسألةٍ فون الشدُوذْ الذي لا يُلْيَمّتُ إليها ولا يُعَدُ 
خلاقاء وأرَى أن أبا إبراهيم وِمَدلَنَُ تكلم بذلك على جهة النظر أَنْ كان للنظر في 
ل 

ين أهلٍ الحجاز وأهل العراقٍ وسائر المذاهبء والنظرٌ أيضًا يلخا ماغالرة: 
والقياسٌُ مع الجماعة وما أْرّمَهم المزن على مذهب من خالقّهم فغفلةٌ لم ينهم 
النظرّ من ألزم ذلك. 

والأصلٌ في ذلك أنَّ من اشترى سلعة على سلامة مِن حيوانٍ أو غيره قائما 
اكن ازالاكلى نالا خلا ولا تداع رح ون العتوب ناذا وجدها مرج تعد هلم 
أنّه مظلوٌ”" قُصِدَ بذلك إلى ظُلْمِه أولم به يُقَصّدء وإذا كان مظلومًا فلا بُدّ مِن أن 
نَجْمَلَ له طريقًا إلى التخلص مِن ظلامَتِه؛ لأن تقديرٌ ما اثستراه مع السلامة أن 
يكونٌ ثمئه مئة» ومع العيب على النصفي من ذلك» فقد لَحِقَّه الظلمٌ فيما مَبْلَمُه 
نصففٌ قيمةٍ ما اشتراه» وأقربٌُ الوجوو في التخلص مِن ذلك رَدٌّ السلعةٍ على مَن 
للفو ودر ناريا ديه كرد :5ل واحو نهدا العا بنها فخل قفا قد 
أجل ذلك لم يُجْعَل له المطالبةٌ بأرش العيب مع بقاء السلعةٍ؛ لأنّه لا حاجة به إلى 
ذلك؛ ورجوعٌ الشيء إلى صاحبه ورجوعٌ ثمنه إليه أقربٌ في باب التخلص من 
ظُّلامَيِه من المطالبةٍ بأرش العيب. 


11 2 اي نر ِ< 2 َ# 
والانتقال إلى الأبعدٍ مع وجُودٍ الأقرب لا وجة له. ألا تَرَى أن مَن أتلّف سلعة 


5 8 ع 2 7 6 
لغيره وكان لها مثل فعليه مثلّها؛ لأنَّ المثل في الخِلَْةٍ أقربٌ إلى حَقَّه من المثل 


)١(‏ في الأصل: «مظلوما». 
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ِن جهة القيمة» فإذا تَعَدَّرَ المثلُ لأنَّها مما لاامثل له أولم يُوجد المثل في ذلك 
الموضع أدَّت الضرورةٌ إلى الانتقالٍ إلى المثل من جهة القيمة» والقيمةٌ في باب 
الممائلةٍ أبْعَدُ من المثل ون جهة الخِلقة. ْ 

ومشلُ ذلك لو استقرض رجلٌ ين رجل شيًا فأقام ذلك في يد المستق رض زمانا 
نّم طالبّه به وكان باقيا لكان عليه ره ولم يكن للمُفْرِض أن يُطالِيه بمثله ولا 

شل قيمته مع بقاء عينِه بحاله» ولا للمستقرض أن يُطالبّهِ بقبول مثله أو بقيمته 
كوا العيق لمكيل أثرك الومصوورة ذلك ناكا يتا فإن كان تالِمًا طالبّه 
بأقرب الوجوو بعدهء وهو المثلُ مِن جهة الخِلْقَة فإن تَعَذَرَ ذلك طالبّه بمثله من 
حي الفيية: 

فكذلك المشتري إذا طالب بالتّخَْص مما نس ب كان أقربُ الأمور و لعي 
إلى البائع واسترجاٌ مَادَقَمَ فإذا تَعَذَّرَ ذلك بتَلَفٍ السلعة أدّت الضرورةٌ إلى 
التخلص من الظّلامَةٍ ة بوجو آخرٌء وهو الرجوعٌ بقيمةٍ الأرش”". 

* وأمّا قوله: لا يَخْدثُ بموتّه حكمٌ لم يكن في حياتِه - قيل: لِمَ لا يجورٌ أن 
يحدّتٌ بموته حكمٌ قد كان يمكنٌ غيرٌه في حياته وكان ذلك أقربّ» فلما فاتٌَ ولم 
جد بُذَا من الحكم انتقلنا إلى الوجه الآخر وإن كان أبعدَ» أرأيت لو أنَّ رجلا 
غصّبَ رجلا على عبده فطالبّه به والعبدٌ / باق هل له المطالبةٌ بقيمته؟ فإذا قال: 
ليس له المطالبةٌ إلا بالعبد. قيل له: فإذا لم يكن له مطالبئُه بقيمته في حياته فكيف 
أحدثتٌ له حكما آخر بعد موته» وهو المطالبةٌ بقيمته؟ فإن قال: لأنَّ الّدٌ كان في 
حياتّه ممكنّاء فلم تَعذَّرَ بموته رجع بقيمته. قيل: فكذلك أيضًا في العبدٍ إذا أمكنّ 
)١(‏ في هامش الأصل: «أول إلى العاشر من نسخة أخرى. وآخره أول كتاب القراض». 
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اد وقد عينَ بالعيبٍ فله استرجاعٌ ما غبن من العين؛ لأنَّ رجوع العينٍ ممكن”", 
فإذا تَعَذَّرَ استرجاعُه مين العين لتَلفِ العين اسْتْرجمَ من قيمته بعد" ذلك كما فعل 
ذلك في الغصب. 

* وأمًا قولّه: إن المشتري لو باه لم يكن له المطالبة بأرشه فكيف تَعَجَدهُ 
مطانة لموقة؟ وهو فين لمظالك ف حا الذرا ذ فتسيتة ريثت تعدو ال 
الود ارجا لبو حار اد بالحركردلالعراية .. 
المطالبة واحدةٌ في حياته وبعد وفاتهء إِلّا أن المطالبة نَم تَقَعُ بما يمكنٌ ويُوجَدٌ وكان 
أقرب إلى الوصول إلى حَقَّهه وفي حياته يمكن المطالبةٌ بِرَدٌ العين إذا كان في يده 
فلا مطالبة بشيء سواه؛ وبعد موته فلا يمكنٌ المطالبةٌ برَدٌ العينٍ» فوجبت المطالبة 
بالقيمة» ولم يََجَدّد بمو مطالية لم تكن بل كانت المطالبة واجبةء وإثما ختلف 
وجهًا(" المطالبة فحسب لاختلاف الحالين» و نا إذا باع المشتري ثم م طالب فلا 
مظالية لك أنه لاتخلر ا ف دين اع وجينن: 

إِمّا أن يكون عَلِمَ بالعيب فباع بعد العلم» فذلك رضًا منه بالعيب, فلا مطالبة 
له بعد الرضا. ١‏ 

وإمّا أن يكونَ باع قبل العلم على السلامة» فقد سَلِمَ من العيب ودَلْسَ كما 
دُنْسَ له ولم يَلْحَفْه / نقصٌ في بيه ين أجل العيبء فكأنّه قد استدرك ظُلامَت 
فو ول لعشم ف لاسن مطل ان أن درف رن اننا ذل 


)١(‏ ني الأصل: «ممكنا»» ثم حول إلى: «ممكن». 
(0) في الأصل: «بعذر». وخط على الراء خطًا كأنه يشير إلى إسقاطها. 
(6) في الأصل: «وجهَئ!. 
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من وجهين» وليس له ذلك ما دام سَلِيمًا مِن جهة مُشْتّرِيه فإن وَقَففَ المشتري منه 
على ذلك فرَضِيٍ به تَمِّت سَلامَتُه وأمِنَ بائعٌه من قِبَلِهه وإن رجع عليه المشتري 
فطالبّه بالرّدٌ حكِم عليه بالرَّدّ فإذا رَد1» عليه السلعة رَدّها على بائعهاء وإن وقف 
المشتري وقد تَعَذَّرَ لرَدبتلَِ أو عِْقٍ أو تَغيّرِ في َي فطالبّه بالأرش حُكِمَ له به 
ورّجَعَ هو بذلك على بائعه حسب ما أَلْرَّمَهه ومادام سليمًا من المطالبة والغرامة 
فليس له مطالبةٌ بائعه ولا إلزامُه غرامة لم تَْرَمْهه ون أجل ذلك جِعَلْنا له الرجوع 
كن ذا لمعه كم وق على عيب لالا لم يشل انوا تاوقل لون 
العدت على قدر قيمته» فكذلك إذا مات فإنَّما يبحصلٌ في ميزانه على قدر قيمته: 
فلذلك جاز له الرجوعٌ بقيمة الأرش لِيَسِيَدْرِكَ مافات من ظَلامَتهه وإذا باع على 
السلامة فقد اسْتَوْقَى ظُلامَتَه ما لم يَرْجِعْ عليه بالمطالبة فتتجَدَدُ له المطالبةٌ حينئذه 
والله أعلم. 
© #© © 


)١(‏ في هامش الأصل: «خ: رُدَّت). 
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مسألة [حدوث عيب جديد على عيب قديم] / 


قال الزن رَيِمَدَمَُ: لوقال قائلٌ: إذا ابتاع رجلٌ عبدًا فأصاب به عيبا قديمًا 
وقد تدك بة عند هيت اعد أن لبه 1ن2 5 العسد وقيمة ما تته العيت الذئ 
حَدَتَ عنده ويَْتلٌ بأنَّ النبى صلى الله عليه لَمّا حَكمَ بالرّدٌّ بالعيب ووجب رَدُ هذا 
العبد للعيب لم يَبْطْلْ رَدُه لِمَا أوجَبّه عقدُ البيع من الرّدٌ بالعيب» فإذا وجب له رَدْه 
بالعيب فَحَدَتٌ به عيبٌ آتََرُ كان عليه رد قيمةِ / ذلك العيب» فيكونُ في معنى مَن 
رَدَّه بلاعيب حادث. 


عرهة سم 


فإن قيل: فإن أَجَرْتَ رَدٌ قيمةٍ نقص لِمَوْتٍِ البعض وأخدٌ الثمنٍ لم لا أَجَرْتَ 
في فوت العبدٍ كُلّه بِرّدٌ قيمتِه وأْحَذٍ الثمن؛ لأنَّ بعضّه ببعض سببه. وما جَرّى 
على بعضه جَرَى على كُلَّه - قيل له: إنَّ فوت البعض من العبدٍ لا يَمْنَعُ بيه ولا 
شراءَه ولا أن يَجْرِي عليه مِن التمليكِ ونقل المِلْكِ ما يجري على غيره؛ وإذا 
ناكا عتمالة لم يريك ولكقترازه اتلك دولا نعل ولق ذلك لابخود 
محاولةٌ الرّدٌ فيه بقيمة ولاغيرهاء ألا تَرَى أنَّ هذا العبدٌ المعيب لو قال البائعٌ: «أنا 
آحُحَدُه بالعيب» أن ذلك جائرٌ له لإمكانٍ الرّدّ ولو هلك العبدُ لم يمكن الرَّدُ بوجه 
من الوجوه ولاسبب من الأسباب» فون حيثٌ أمكن الرَّد وإن حَدَتٌ به عيب آحَرٌ 
جاز ولم يُمْكِن الرَّدإِذا حدث به موث فْبَطَلٌ الرَّدّ فلذلك اختلفاء وإذا اختلفا في 
ذلك جاز الرَّدُ في المعيب مع قيمةٍ العيب الحادثٍ ويرجع بالثمن» ولم يجزرّدٌ 
قيمته بعد الفوتٍ وارتجامٌ الشمن» وبالله التوفيق. 


© © © 


لحن 


قال أبو إسحاق: 
مرجب الجواب جه 

إن الذي ذكره أبو إبراهيم في هذه المسألةٍ فليس طريقٌ الكلام فيهاء والوجهٌ ني 
ذلك أنَّ المشتري إذا وَجَدَ بالسلعة عيبا قد دُنْسَ له به فهو رجلٌ مظلومٌ جُعِلَ له 
استدرالكُ ظُلامَيِه بأقرب ما يَقِْرُ عليه ين حيثٌ لا يلحق البائعٌ ظّلامةٌ مثله؛ لأنّ 
إزالةَ ظَلامَةٍ بِظّلامَةٍ مثله لا وجة له. 

وإذا كان ذلك كذلك جُعِلَ له الرّدُ بالعيب ليرجم إلى كل واحلٍ لكين حيثُ 
لايَلْحَقّه ضررٌ ولا نقصٌ فيما خرج / عن يده فتزولُ بذلك الظَّلامَةُ فإذا لم 
يقف المشتري على العيب القديم حتى حَدَث فيه عيب غيرٌه بفعله أو بغير فعله 
وق غاى :لتقن الذي لي لاقل له لأسيل بك إلى الف لاتق نعل 3 
ملك البائع شيقًا معيً!'" على لاف ما قبضتّهء فأنت في معناه حيث باعك وأذْتَلٌ 
الضررٌ عليك» ولعله كان أحسنّ حالا منك أل جم أن لم َم وقت البيع أن 
بهعيبًا"© ولم يه يَقْصِدْ إلى الإضرارٍ بكء وأنتّ"" تَقْصِدُ إلى إدخالٍ ذلك في مِلْكِه 
نيا كانت أشنأ خالا معان ذلك 

وإذا كان ذلك كذلك فإزالة لام وضررٍ بضرر مثله لا وجة له إذا كان قصدنا 
إزالة الامو وللبائع مين الحقٌّ مثلُ ما للمشتري» فسبيلّك أن" توصل إلى ظّلامتِك 
بوجو غير الرّدلِمَاني ارهن الضرر على البائع؛ وإذا بطل الردفلا طريقٌ إلى التخَلْصٍ 
)١(‏ في الأصل: «عيب» ثم حول إلى المثبت. 


(") في الأصل: «فأنت» ثم حول إلى المثبت. 
(:) كتب فوق الكلمة: «خ: الظلامة». 
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من الظَّلامَةٍ إِلّا ببدلٍ الأرش وإقرارٍ العبدٍ على مِلْكك لِمَا قد حدث عندك فلذلك 
أقررناه على مِلْكِه وأرّلْنا ظُلامتَه بوجه لا يَلْحَقُ صاحبه منه ضردٌ إذا حكَمْنا به؛ لأنا 
إذا حكَمْنا بالأرش فقد وصل المشتري إلى ظُلامَته لأنّ المشتري لم يَكْرّهْ عينَ ما 
امسترى» ونم َه انين أجل العيب» فإذا ل لبن وفص من تمن المشترّئ 
مِن الثمن فقد بَلَعْ مه مَقَصِدَه ولم يلحقه ضررٌ في شرائه» وإذا رَدَدْنا العبد بالعيب وهو 
معيوبٌ عيب(" آَرَ فقد أدخلنا على البائع مثلّ ما أزّلْناه عن المشتري”". 

اعلا ا ا د ا 

مِلكِه/ معيبًالِمَ لايكون + حُصُولّه على ملكِ البائع أؤلى؛ لأنَّ البائع م هذلسل 

لو ا 
اختياره» ولم يُدَلّسء والبائعٌ فرجلٌ مدلسٌء وقد قال الشافعي وَمَهَلَهُ لَه في الجوز 
وَاللَّوْزِ إذا كسَّرّه المشتري فوّجَدَه معيبًا أنَّ له أن يَرُدَّه مع أرش كَسْرِهء وكذلك 
كلجاكان اك لبق وق فإذا اناده مع أرش ما حَدَّتٌ عنده في هذه المواضع 
فلِمٌ ل أجار” ذلك في جميع العيوب للمعنى الذي ذكرناء والّا فم الفر؟ - 
فالجواب: إن المعنى في امتناعنا مين رد المشترى معيبًا فما"» ذكرناه من أن قَصدَنا 
استدرالكٌ ظّلامَتَ واستدراكُ الظّلامَة بظّلامَةٍ مَةِ مثلها لا سبيل إليه. 

وأمّا قوله: إنَّ المشتري معذورٌ والبائع غيرٌ معذور؛ لأنَّه قد ولس - فليس 
كُلُ من باع عبدًا معيبًا كان عالِمًا بالعيب ولامُدَ 00 
)١(‏ في الأصل: اعيب». )١(‏ انظر المسألة «المختصر» للمزني (الفقرة: .)1٠١994‏ 
(”) كلمة: «أجاز» في هذا الموضع وقبله وردت في الأصل: «جاز»» ثم زيدت الهمزة فوق السطر. 
(5) الظاهر أنه كان في الأصل: «فيما»» ثم حول إلى: «فما». 
(0) كتب فوق السطر: (خ: مدلس». 
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الفررٍ على أخيه؛ والأغلبٌ أنَّ ذلك شيء َف عليه فباءَه على السلامة مُمَ 
يتَبَيّن”' ما به مِن العيب, ولا يكونُ عاصيًا ولا مُدَنْسَا بل يكونٌ فيما فعَلّه معذورًا؛ 
أنه لم يدل في ذلك عن علم بالعيب؛ فيّساوِي المشتري في أن معذونٌ ولابدٌ 
مِن حصول العبد في ملك أحدهما معيوبًا. 

وإذالم نجد من ذلك بُدّا وتساويا فيما ذكرنا أفْرَرْناه في!" مِلْكِ مَن وجدناه 
على مِلْكِه: وجَعَلْنا وجة تَخَلْصِه واستدراك ظَلامَيه بوجو غير رَدَّه إذ كان في رده 
من الضرر مثلٌ ما لَحِقَه وكات لهالمطالبة بأرشه وَإنّما كنا مُه إذا الت الطلامة 
بالرّد فأمًا في الموضع الذي إذا رَدَدْناه لم تَرَلْ به ظّلامةٌ مَن رد عليه / بل اتيج 
إلى عَرامَةٍِ الأرش حتى تَُولَ بذلك ظَلامتُه فلا وجة للرّدّف موضع هذا وصفه. 

وأمّاما ذكرُوا من ” الجَوْزٍ والَوزٍ- فذلك حكمٌ ص به مالا يُوصَلُ إلى 
معرفة عيبه إلا بكَسْرِهء وقد خرّجَ الشافعيٌ ذلك على وجوو"»: 

أحدّها: أنّ ذلك وسائرٌ العيوب بمنزلةٍ واحدةء وأنَّه ليس له رَدَّه عليه لِمَا حَدَتَ 
عنده مِن العيب. 

وإذا قيل ذلك سَقَطَ سوال هذا السائل. 

والوجة الشاني: أَنَّهِيَرُدُهِ ويَرُدُ معه الأرسّ؛ لأنّه لم" يُمْكِنْه الوصولٌ إلى 
ما افْستراه وإلى الوقوفٍ على سَلامَيه إلا بِكَسْرِه» وإنّما اتقو" بينهما بمعرفةٍ 
)١(‏ كتب فوق السطر: لخ: تبين». (1) كتب فوق السطر: «على». 
(") زاد في هامش الأصل: اخ: أمر». (4) انظر #المختصر» للمزني (الفقرة: .)١١١١‏ 


(5) كتب في الأصل فوق الكلمة رأس صادهء وكتب في الهامش: «لا». 
)١(‏ كتب في الهامش: اخ: يستقر». 


١ا/ه‎ 


ان !4 


(عهم/ ب 


سَلامَتِه فكأنّه قَعَلَ ذلك بإذنٍ البائع ولضرورته إليه» وأمًا سائرٌ العيوب فالوقوفٌ 
عليها بلا حادثة تَحْدُِتُ ممكرٌ فإذا أخدّتٌ في ذلك حادثة قبل أن يَقِفَ على عبوبه 
فكائه أي مِن قِبَل نفيسه؛ لأنَّ وقوفّه على صحة ما اشتراه غيرٌ معيبٍ كان يمكثه. 
لَمًا فرّطَ في ذلك حتى حدث عنده عيبٌ لَزِمَه المقامٌ على مِلْكِه؛ لأنّهأنِي من قِبّل 
نفسه» وطالب بالأرشي ْ 
والثالث: ليده ولا شية عليه؛ لأنّ ذلك شي مسلط علية مالك لكف نه 
على تمام البيع من نقصانه وعلى صِحَّةٍ ابيع من فساوه» فكائّه أمرّه به لِيَوصّل إلى 
عِلْم سَلامَةٍ ما| شترى» هل هو سليمٌ أو معيبٌ» صحيحٌ أو فاسدٌ» فإن وجده فاسنا 
0 بجميع الشَّمَنِه وذلك مثلُ أن يكون بيضًا فيجده فاسدًاء وإن 

جدّه معيبًا ناقصّ الثمن فكأن صاحبّه دخل على الرّضًا بِكَسْرِه؛ لِعِلْوه أنه لا 
ل ا 


لذ تَرَّى أن الحيوانَ / قد حص بأن جُعِلَ لصاحبه التَبَرّي مِن عيوبه الباطنة؛ 
لأنّه لايْمْكِنْهِ الوقوفٌ عليهاء والأغلبٌ أن الحيوانٌ يَغْتَذِي”" بالصحة والسقم 
فل أ خي لاله الها كان نلك الا بون الوق عليد وان كان عير ١‏ 
ولم يُقَسُ” على ذلك سائرٌ العيوب التي يمكنٌ الوقوفٌ عليها؛ لظّهُورِهاء ولا 
يجورٌ التَبَرّي فيما عدا الحيوان إلا مِن عيب وَقَفَ عليه وأوْقّفَ عليه المشتري. 
فكذلك أمرٌ الجَوْزِ واللّوْذِ إن صَّحَّ ما قاله الشافعيٌ فإنّما هو شيءٌ ص بهما 
كان مأكونّه في جوفه لا يُمْكِنٌ الوقوفٌ عليه إلا بَكَسْره» فأمًا غيرٌ ذلك مما يمكن 
الوقوفٌ على عيوبه فليس له الرَّدٌ إذا حدث عنده عيبٌء والله أعلم. 

(1) في الأصل: شيء». (1) يحتمل: #يغتدي». 

(6) في الأصل: «ولم يقاس»» ثم حول إلى المثبت. 


١ا/ك‎ 


* وأمًا ما أدخله المزني على نفسه وانْمَصَّلَ منه - فلا حاجة بنا إلى ما عمل به 
حتى يَصِحَّ انفصالّه أو لا يصحٌ؛ لأنَّ طريقٌ المسألة غيرُ ما قَصَدَه. 

ويقال له: أرأيتَ لو اشترى سلعة بسلعة فَوَجَدَ بالسلعةٍ التى اشترى عيبا 
وقد تلمَتْ ساعتّه التي باع» هل له أن يفسحّ البيم؟ فإذا جعلٌ له قشم البيع ورَدَ 
المعيب بعد تَلَفِيِ سلعته كما جعل له في حال بقائه لَرِمّه إذا جعل له رَدَّ المعيب 
وإلا فلا قرْقّ. 

وجملة الأمر إن مسألة الجَوْزِ واللّوْذ لم يَصِمّ للشافعيّ فيه قولٌ» فإن كان 
2 وى ٠.‏ 0؟ 2 37 1 8 اأرلاء 0 . 
رده مع الأرش يُنافي أصولّه فهذا القول فاسد ويُلَحَقٌ أمرٌ الَجَوْزٍ واللَوْزِ بسائر 
العيوب. ويكونُ الحكمٌ في الجميع واحدّاء وإن أَمْكَنَ أن بُمَرِّقَ بينهما سَقَّطً هذا 
السؤالُ» والله أعلم. 

© © © 


١ا/ا/‎ 


(١١ه/‏ أ) 


مسألة [باع عبدين وقبض نصف الثمن ومات أحد العبدين] ( 


قال المزني: قال الشافعيٌ يَمَدَاللَ: لوباع رجلٌ / عبدَّيُن بمئة» فقبص نصفٌ 
الشمنء ومات أحدٌ العبدَيْن وبقي الآخرٌء وقيمئُهما سوا ثُمَّ ُلّسَ المبتاعٌ - كان 
له هذا العبدٌ بنصفي الثمن» والنصفٌ الذي قَبَصَ ثمنٌ الهالك» كما لو رهَنَهُما بمئةٍ 
عنمن تسعين ومَلَكَ أحدهما كان الآخد رهن بالعشر 0 

قال المزني: يُقَالُ لمن قال بقوله: في قولكٌ: «قبضٌ نصف ثَمَنِ العبدَيْن» إثبات 
نصف ثمن كُلٌّ واحلٍ منهماء فكيف يكون ما بَة بق ثمنًا للباقي منهما؟ ولو جاز أن 
يكونَ ذلك ثمنًا للباقي منهما جارٌ أن يكونّ ثمنًا للهالك منهما؛ لأنّه لا دلالة على 
أن النعينت لأعرضها بع ووز لم كري زوك عدي ا حدهما زك الاجم النمر 
لهما كان نصففُ الثمن لنصفهما قياسًا على أنَّ الكل ؟ في" لهها؛ 


هه 


ودليل آتَر: أن لو كانا قائميّنَ جميعًا أمَا كان الذي قَبَضَ ثمئا لتِضْفِهما وكان 
له أن يأخدٌ نصمّهما بنصفي الثمن الذي بقي له؟ فكيف يَتَعَيّنُ نصفٌ الثمنٍ الذي 
قبضٌَّ بأن مات أحدهما؟ ولوجاز الحكمٌ في أن يُجْعَلَ ذلك للباقي منهما جاز 
عليه أن يُجْعَلَ ذلك للهالكِ منهما. 

وتشبيهه ابيع بالرهن فأيّ شيء البيع م من الرهن؟ والرهنٌ لو كان بمئةٍ فقبّضّها 
الرامن إِلّا درهمًا؟ لم 0 المبتاعٌ كان العبذ مُرْتَهَنا بالدرهم الباقي» وفي البيع إذا 

بعص الثمن لم يَجُرْ أن يكونٌ العبدٌ مُرْتَهَنًا لا جزءٌ مِن العبد بقدرٍ ما بقي من 

الثمنء وهذا غيرٌ جائز في الرهنء والله أعلم. 
)١(‏ انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: 1138). 
)١(‏ في الأصل: «ثمناك» ثم حول إلى: «ثمن 


17/4 


قال أبو إسحا 


ساجه»ز( الجواب )جه 


ِنّ الصَّفْقَةَ إذا تَصَمَّدَتْ سِلَعًا فالعقدُ واحدٌّء والصفقةٌ واحدثٌ والحكمْ فيما / 

فمنه: ما لا يجورٌ التَبَْْضُ فيه. وهو الرّدْ بالعيبٍ وما في معناه. إمًا أن يَرُدٌ الجميع 
أويُمْسِكٌ الجميع. 

ومنه ذا سر النخمد” “فيه بان ين بعضّ السَلّع دون بعضي. فيكون 
البيعُ فيما كان مِلّْكّه صحيحًاء ولايُوجِبُ اجتماعهما في الصفقةٍ اجتماعًا في جميع 
الأحكام؛ بل ذلك على حسب ما تُوجِبُه دلائل الأصول. 

وإذا كان ذلك كذلك فاقْتضَى مِن ثمن الت لْمَتيْن نصفّه فقد بض من ثمن كُل 
واحدِ منهما نصمّهه وإطلائنا القول بذلك على السسلامة وعلى ماتُوحبه حاله ين 
صِحَة اذم والخروج إليه ين باقي الثمنء وليس ذلك بمانع أن تَتَْير حاله وتيب 
ذه أو يبطل فتقُله ين هذا الحكم إلى أن يُجْمَحَ حو البائع في أأحذهما لضرورة 


أَدَّثْ إليه كما أن السلعة التي |:: بكر اها هملكيالت لوياعيا أووقييا او اعتقها 
لكان جميع ذلك جائرًا على سلامة حاله وصِحَةٍ ذِمّتِه فإذا غير حالّه وعابّت ذْمَنه 
حدث له حكمٌ غيرٌ الحكم الأوَّلٍ وصار”" ممنوعا مِن التصرف فيه وصار بائعه 
أحَقٌّ بالسلعةٍ منه وين جاتر العْرّماءِ. 

وليس للمزني ولا لغيره أن يقول: لَمّا حكمٌم أن الك للمشتري وله التصرفٌ 
ولا حَقّ فيه للبائع فكيف يجورٌ أن يَحْدُتَ حكم آخرٌ؟ 
)١(‏ كلمة: «التبعض» في الموضعين هكذا في الأصلء ثم حول إلى: «التبعيض». 
)١(‏ كذا في الأصلء وكتب فوقه: «خ: فصار». 


لين 


)ب/ه١١‎ 


(30/ أ) 


ل ل ل 
الذَّمَة ما حدَنّتْ حال أُخْرَى شرف البائع فيها على تَلَفٍ ماله فد فجَدَّدَ له حكمً("» 
في سلعيه التي كان قد انقطع حقّه عنها لَتَوَصَّلَ بذلك إلى اشتيفاء حَقّه 

فكذلك حَكَمْنا بأنَّ ما َبَضَى ثْمَنُ النصف من كُلَّ / واحلٍ”" منهما مع سلامة 
الحالٍ وصِحَّةَ الذمة وسلامةٍ السّلَع فإذا حَدَتٌ دمت عيب" وأَشْرَفَ على تَلَفٍ 
مالبه وَل أحَدُ العبدين تجدّة ل حكمٌ*" لقا اذم فجُمِعَ له حَقَه فيما يقي 
من سلعيه وجُعِلَ ذلك كالوثيقة له كما جُعِلٌ الكل وثيقة لجميع حَقّه لو كان باقياء 
فكذلك جُعِلٌ ما بقِي مِن السلعةٍ وثيقة بما بي مِن الحَقٌّ وجُعِل بقاءٌ السلعةٍ وثيقة ع 
له لا نُضْرَفٌ إلى غيره حتى يَسْتَوْفِي حقّه كما جُعِلَ الرهنٌ وثيقةً له فلا يُضْرَفٌ مِن 
ثمنه إلى غيره حتى يَسْئَوْفِيَ حقّهه فهو كما يَْيِضُ في الرهن بعضّ حَقَّه ثم يُفْلِسٌ 
فيكونُ الرهسٌ متعلّقا”” بما بق مِن الحٌّ"2» فكذلك ما حاذا ما بتي مِن السلعةٍ 

مِن الثمن فالساعة مُرْئَهََهّبه بقَدْرِ الباقي يُقَدّمُ على الغرماء؛ لأنَ النبي صلى الله 
علند خف باك اعون راك لحري ركذة للا ووب لها !ةا تلك ونيا أن 
يكونّ الباقي وثيقةً بما بَتِيِ مِن الثمنٍ كما يكون في الرهن. 

فإن قيل: : فيجَبٌ أن 3 تقولُوا : إذا قبض نصف الثمنٍ وبقيت السلعة أن يكون 
الكل مُرْتَهَنَا بنصفي الثمن» كما جعلتم ذلك في النصفي الباقِي وكما فعلتم ذلك 
(1) كتب فوق السطر في الأصل: «خ: تجدد» خ: حكم»» يشير إلى نسخة أخرى: «تجَدَّدَ له حكمٌا. 
(؟) كذا في الأصلء ثم كتب بجواره: «خ: 5». إشارة ألى أن الكلمة في نسخة أخرى: «واحدة». 
() في الأصل: «عيبا»» ثم حول إلى المثبت. 

(5) في الأصل: «حكما»» ثم حول إلى المثبت. 
(5) في الأصل: «متعلق»» ثم حول إلى المثبت. 
() في الأصل: «الرهن»؛ ثم ضرب عليه وكتب في الهامش: «الحق». 


يل 


في الرهن - فالجواب: إِنَّ الع صلى الله عليه إنّما جعلّه وثيقةٌ له بقِسْط ما بق 
مِن حََه؛ لأنَّ ما قبضّه فلا مُطالبةَ له فيه؛ وقد انفصل الأمرٌ بينهما انفصالا لم يق 
بينهما عُلْقَّةَ يُمْكٌِ الحَودُ في المطالبة» وإنَّما أخدَتٌ الإفلاسٌ حُكْمًا في النصفي 
الباقِيء وإذا كان الشمر' فصوي 5 ا الم 
كلل السفية أله دق أنه لوقف انق فلي المستري لم رك ينهم 
مطالبةٌ» فكذلك قبضُ النصفي. 
وقد نودي الضرورةٌ إلى جمع !| 4 رق فر 0 | محتمء | بعد أن كان 
ألا ترَى أن الرجل إذا أوْصّى بعت عبييه ولا مال له غيرُهم كان تقديرٌ ذلك أن 
يق ين كُلّ واحدٍ منهم تله لما لحن في ذلك الضررٌ بالسيدٍوالعبد جميمًا رع 
0 يك "اشن ووعدوارك القن ألا يودي ذلك إلى الضرر. 
وإقاجاز ةنك لأنَّالشرورة أت إبه تكذلك يجوءفي بعلن الرورة 
أدَّتْ إليه» فجمِع حَقَّه في أحَدٍ العبدَيْن ليكونَ ذلك طريمًا إلى وُصُولِهِ إلى حَمّه. 
وذلك كما أعطيناه السلعة زائدةٌ بعد أن حكَّمْنا في حال الزيادة أنَّ ذلك 
للمشتري لم يتضَمِّنْه العقدٌ بل هو حادثٌ في مِلْكِه ثم نهنا هذا الحكمّ لِمَا حَدَتٌ 
1 . ملل > إلى د هه 2-7 لم 
من الإفلاس إلى غيره فجَعَلنا حكم الزيادة حكمٌ ما تضمنه العقد فجَعلناها للبائع 
لأنَّ الفرورة أَدَّتْ إليه؛ لأنَّهِ قبل أن يُفْلِسَ سالمٌ الذَّمَهَ وأَخْذٌ الحنٌّ منه ممكنٌ» 


2 


العا سا فى الى إلى التو زإلرز عي حَقّه في واحدء لأنَّه لا حقٌ 
له في العين زائدًا كان أو ناقصّاء فإذا حدث الإفلاس تَعَيَ 


)١(‏ في الأصل: «متعلق»؛ ثم حول إلى المثبت. 
(0) في الأصل: «وجمع؛. ثم حولت إلى المثبت. 


1١م١‎ 


تغيرٌ الحكم ردك الفيوورة 


60/ ب) 


(7ه/ أ) 


للخوفٍ على مال البائع أن يُسْكَم بخلانيٍ ما كن نحكمٌ قبل إفلايسه كما حَكَمْنا 
في العتت في حال العجز بخلافي ما كُنَانَسْكُمُ إذا احتمل المالٌ. 

وكذلك إذا أُوْصَى أن يعبر يميق عنه ثلاثة لامال له غيهم فاحتمل الدُلْتُ عُتقُو 
فإن لم يَحْتَمِل فالتقديرٌ أن د 0 
عليه وعلى مالكه» فجعٌ لدت في واحل ليرول" الضرق فكذلك في الإفلاسي: 


ب 


فإن قبل: فقد قال الشافعي في الصّداق إذ لت النصف ثم طلقا طلّقّها قبل الدخولٍ 
أن الزوج يَأحُدُ نصفف ما يقي ونصف قيمةالتَلِفِه ولم يَجْمَع مع له حَقَّه فيما بَقََ؛ 
فكذلك الإفلاسٌ - فالجواب: إِنَّ الحكم في المرأة إن أَثَلَمَّت النصف ثم أَفْلَسَت 
وطَلَّقّها الزوجٌ فالحكمُ في ذلك كالحكم في الإفلاس. ويُجْمَع 1 الزوج في 
النصف الباقي» وأا إذا كانت غير مُفِسَةٍ فلا حاجة بنا ولا ضرورة تُوَينا إلى أن 
نَجْمَعَ حَنَّهِ في واحدٍ؛ لأنَّ وُصُولّه إلى حَقّه من جهة الذَّمةٍ كَةِ ممكرٌء كما فعلنا ذلك 
في صاحب السلعة قبل الإفلاس» فإذا حدث الإفلاس في المسألتين جميعًا أدّت 
الضرورةٌ إلى جمع حَقَّه فيما بَتِي مِن السلعةء ولا فرقٌ بين المسألتينء والله أعلم. 
© © © 


)١(‏ ني الأصل: «ضرر»» ثم حول إلى المثبت. 
)١(‏ ني الأصل: «الزوال»» ثم كتب فوقه: اليزول». 
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مسألة [الشرط الفاسد] ١‏ 


000 


شَيْلٌ المزني عن قولٍ الشافعيٌ وهاه فيمّن اشُترَط شرطًا فاسدًا في عق بيع: 
لفق جاء والشوط باط دو سيدا جه ديك تيز نون للق فرك أبي تور 


قال المزني: قد كان الشافعيُ قد قال بذلك قديمًا م رجع عنه ورغب عن القول به 
إلى ما هو أُوْلَى به عندي مِن تأويل بحسن وأبي ؟ ور ودود والحديتُ عد لصفة 
سول سان اللعليه» لأته يام بالمعروق :وينهى عن المتكرء وق إنكارء في هذا 
الحديث دليلٌ لقوله: «ما بال رجالِ يَْمَرطُونَ شروطًا ليست في كتاب الله» من اشترط 
شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطلٌ» وإن كان مث شرط كتابٌ الله أحَقٌ وشر له 
أوْمَقّ)7. فأعين فنلين_ الله غليه أن الذئ طلدونا ف مِن الشرط في بَرِيِرَةً باطلٌ / يُحَذّرُ 
الناس ويَخْطّْبُ به عليهم نُضْحًا لهم؛ فكيف يَأْمرُ به وهو يَنْهَى عنه؟ والله عَيَيَلٌ 
ددم قوم بأن قال: #أََأْميُوتَ لاس بِالِْرِوَتَضَوْنَ أَنشسَكٌ © [البقرة: 44]. ورسولٌ الله 
صلى الله عليه في أهْلِهِ أشَدٌ في منع الباطل» وهذا ما لا خلافٌ فيه مِن صف رسول الله. 


.)59695 انظر «المختصر» للمزني (الفقرة:‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري )7١78(‏ ومس لم )١6١5(‏ من حديث عائشة وَعَلهعهَا قالت: جاءتني بريرة 
فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق» في كل عام وقية؛ فأعينيني» فقلت: إن أحب أهلّكِ أن 
أَعْدّها لهم ويكون ولاؤّكِ لي فعلتٌ. فذهبت بريرةٌ إلى أهلها فقالت لهم, فأبوا عليهاء فجاءت 
من عندهم ورسولٌ الله يك جالسٌء فقالت: إني قد عرضتٌ ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاءٌ 
لهم فسمع النبيٌ يل فأخبرت عائشة النبئ كل فقال: خَذِيها واشترطي لهم الولاء؛ فإنما 
الولاءٌ لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله يك في الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله 
وباط نه :وان كان مله عر طءاقف ناش عق وشوط الل أو ونم الولاة لمن أغدق: 


ما 


(0ه/ ب) 


ويحتمل قوله ء بتكم ما هو أُوْلَى به وبصفته في قوله: «اشْتَرطِي لهم الوّلاءً» 
أن يكونٌ عَنَى : «اشْتَرِطِي عليهم وبَنِي لهم ولا تُْرِيهم وأَعْلِيِيهم أنَّ الولاء لمن 
أعتدق»» وقد قال الله عَرَِجَلّ في كتابه: لطم الَعنَةُ4 [الرعد: 0]» وقال: لعَلو لقَنَهُ 
َه [البقرة: 171]» فكانت: «لهم» في معنى: ١عليهم».‏ وقال: « هَتانش مولا 
جَدَأْسْمَعَتجُمْ في ألْسَيوْوَ لديا 4 - إلى قوله: -#أم من يَكْونُ عَلَيوِمَ الك 

ظ جد كانت و مس لبوا رد لتر مجه ربعو تم 

ظ لِبَحَضِ © [الحجرات: : 5]» فكانت «لهم» في 0 

ظ صلى الله عليه أمرَيْن: أحذهما به شبيةٌ والآَرُ بعيدٌ مِن شَبَهِهِ كان ما أَشْبَهَهُ أَحَقٌ 
يقاقيةة وغان المانتلمين جبنق] ]ذا لمكتل البكر عن وتسول الله ضلى اللاعلية 


أمرَّيْن: أحذهما ارط ولك محيوة الا يعن عليه إلا المحمود. 


تت 1 


وهذاما قاله الشافعيٌ عندناء وأبطل به ما كان مِن جوابه قبل أن يَقَدّمٌ إليناء 
وهو عندي معنى القرآنء قال الله عَرَجَجَلَّ: 9لا تأ أخلوًا أنولكم بتكم يِل 
ِل أدتكوت تجدرة عن راض صِنَكُمّ 4 [النساء :14 فتهى تبارك وتعالى أن د تؤكل 
الأموال لاعن تراض م ين أهلهاء فإذا كان الماك لم يَرْض بالبيع إلا وله ملّكُ 
وَلاء فكان لا وَلاءَ له فلا رضاء لأنَّ الرّضا إنّما كان معقودًا بأنَّ له الولائ لابآن لا 
(:ه/) يكون له ولاءٌ» فإذا لم يكن له ولاءٌ لم يكن ”" بيعًا عن / رضّاء فإذا لم يكن له بيعًا 
الي اع ا ا ل ا 
يبت البيع لجاز لو باعه سلعة بدراهمَ واشترط”" مع الدراهم رطلا مِن خمر أو 
د م المشتري مع السلعة رطلا من خمر أو دم لجاز البيعٌ بما يجورٌ دون 
(1)زادفي الأصل: ل ثم صرب عليه. (؟) في الأصل: «إذا» ثم ضرب على الألف. 
(©) في الأصل: «فاشترط» ثم حول إلى المثبت. 


2 


المحَرّم الذي اشترطء ولا أعلمٌ أحدًا مِن أهل العلم أجاز هذا البي للشرط”» 
المحرّم في ابيع فلم بطل الشرطٌ في ذلك بطل البيم كان كذلك كُلّ شسرطٍ حرام 
يُبْطِل البيعَ» وهذا على ما قلنا دليلٌ» وبالله التوفيق. 

وذكرتٌ أنّك كلَّمْتَ أب سليمانَ في هذه المسألةٍ واحتجّجْتٌ عليه بما سمعتٌ 
مِن تأويل حديث بَرِيرَة بأنَّ قولّه: «عليهم» - «لهم»؛ فذكرتٌ أنَّ أحسنّ ما اخْتّجٌ 
أن قال: كيف يأمرٌ الني صلى الله عليه أن تشترطً الولاء لَِفْسها وهو لها؟ فكيف 

يشترطً الإنسانٌ ما لّه؟ أكان جائرًا أن تقول لهم: أشتريها منكم على أَنّي إذا أنفذتٌ 
لشم فهي لي؟ قهذا يوضع قوله. 

© © © 

قال أبو إسحاق: 

وذكرٌ المزن مِن كلاه مع داود وحسين في هذه المسألقٍء وأطالّ إطالةٌ خوج 
عن المسألةٍ فيهماء فَأَسْمَطْنا ؤِكْرَ ذلك واقتصرنا على ما كان كلامًا في المسألةٍ وما 
تحتملّه قصة يَرِيرَةَ ِن”" المعاني التي تحتمله» وجملةٌ ذلك: 

إنَّ أمْرَ النبيع صلى الله عليه عائشة أن تشترطً لهم الولاء يحتَِّلٌ وجُوهًا سَبِيلُها 
أن تُعْرَضَ على الأصولء فما قبلَيّهِ الأصولٌ قِيلّ به: 

فأحَدّها: ما كان الشافعيٌ يقولّه في القديم, إنَّ الخبرَ على ظاهره؛ وإنَّ كُلّ عق 
لعن رعو تر د[ ودقسرط فاليينة 15د حرط باط ا وال معي اق 
ظاهر ما يُوحِبُ هذا الخبر مِن إبطالٍ النيئع صلى الله عليه ما اشترطه القومٌ على 
(1) في هامش الأصل: «خ: بشرط؟. (1) في الأصل: «في» وكتب فوقه: امن». 
(5) في الأصل: «شرطا فاسدا», ثم حول إلى: "شرط فاسدة. 


ه11 


(05/ ب) 


عائشة إذ كان ذلك شرطًا باطلا وإجازته البِيعٌ والعتقّ» وجَعَلَ الشافعيٌ ذلك على 
ظاهره في جميع الَعُقُودٍ مِن عتق وغيره. 
فمَّن قال بهذا القول انفصل مما أَدْحَلّه المزني وِمَهلنَهُ من اتَفاقِهم على من باع 
سلعةٌ بدراهم واشسترّطً مع الدراهم رطلا مِن خمر أنَّ لبي باطلّ أن هذا لايلرَمُ؛ 
لأنَّ البيع الذي أجارّه الننيئ صلى الله عليه وأبطلٌ الشرط هو بِيعٌ السلعةٍ والشمنٌ 
فيه سليجٌ لاشرطً فيهما ولا فسادّ وإنّما وقع الشرطٌ الفاسدٌ في غير السلعة وغيرٍ 
الثمن» فلذلك أبطلٌ الشرطء وأما إذا وقع الفسادُ في السلعةٍ أو فى الثمنٍ فلا عقد؛ 
لأنَّ كُلّ عمد لا يُسْتَغْنَى فيه عن السلعةٍ وعن الثمنء ويُستَغْنَى فيه عن الشروط 
الزائدة على ذلك» فما كان مِن ذلك صحيحًا أَجِيرٌ وما كان مِن ذلك فاسدًا أَبْطِلَ» 
والعقدٌ سليحٌ بسلامةٍ السلعةٍ والشمن مِن الفساد وقد يَفْعَلُ المزني ذلك كثيرًا. 
ألاتَرَى أنَّ الله جل وعز تَهَى عن البيع يومَ الجمعةٍ قبل الصلاة وأمَرٌ بالسعي 
إل لمق ولدواعمنة' ذلك لكان اليم جادرًا وإن كان ف عَمَدْه عاضياء وتهّى 
رسولٌ الله صلى الله عليه عن بيع الغَرّرِه وتّهَى عن بيع الشُمارٍ حتى يَبْدُوَ صَلاحُهاء 
ونَهَى عن الملامّسَةٍ وعن المتَابَدّة" لوعف ذلك لكان البيع باطلا؛ لأنَّ البيعَ 
1 لمَيَسْلَّمْ في المشترّى / ولافي الثمن, وإِنّما نّهَى للغرر في السلعةٍ » فكان البيع 
باطلاء والبيعٌ في حال التَّداءِ يوم الجمعةٍ السلعةٌ والثمنٌ لا فسادَ فيهماء ولم يَنْه؛'" 
(1) حديث النهي عن بيع الغرر وحديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها تقدم تخريجهما في مسألة 
السلف جزافاء وأما حديث النهي عن بينع الملامسة والمنابذة فأخرجه البخاري (144١؟)‏ ومسلم 
(1917) من حديث أبي سعيد رَتوهَمك أن رسول الله و نمى عن المنابذة» وهي طرح الرجل ثوبه 
بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه؛ ونمى عن الملامسة؛ والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. 
(©) ني الاصل: «ينها' بإثبات الألف. ثم ضرب عليهاء وكتب في الهامش: «ينه؛ مصححا. 


45م 


عن البيع لمعنى في أحدهماء فجارً م من أجل ذلك البيسغ؛ وذلك دليلٌ 0 

سي يحل في البيع بمعتى في السلعة أو في مها فالييع باطل» وكُلُ نبي ف 
ذلك من أجل غيرهما فالبيعٌ صحيحٌ. 

وإذا كان ذلك كذلك فخي ربَرِيرَة لاشرط في السلعةٍ ولا في تمه وإنّما الشرطٌ 
في الولاء الذي وُبّما وجب به حقٌّ وويّسا لم يَجبْ أعني: المسراتٌ؛ وقد ينه 
وهو على غير دِينِه فلا ينبت ينبت له الولاءُ بعنّْقه ويصيرٌ ماله إلى غيره؛ ولم يَبْطُل البيعٌ 
مِن أجْلِه واقْتّصّر على فسادٍ الشرط من أجله. وهذا تَمَوّقُ صالحٌ. 


دج ره 


وكذلك ما اغْكلٌ به من قوله عَرَقتلَ: #لاتأكلوا أَتولم ينِنَكُم بالطل إِلَّه 


03 


أنكتكورت حدر عن راض مِسَكُم 4 [الساء وأنَ امالك لم يَرْض بالبيع ! إلاوله 
هلك ولاء”". فلم بَطَلَ ولاقٌ بَطَلٌ الرّضا بالبيع» فوجب من أجل ذلك أن يكون 
اليم باطلاء لأن لا يكونٌ” با عن غير تراض - فهذا أيضًاغيرٌ لازم؛ لأنّ أصلّ 
البيسع وَقَّحَ عن تراض. وإنَّما اشترطً ذلك في أصلهء وقد يقع في فروعه ما يُلْحِقَه 
الفساة وله يطل بلك شرك الى أن الكاع مو مق من التقوو لأ يهرة 
لاعن تراضء وقد يَعْقِدُ على شي ء يُلْحِنُ الفسا في مَهْرِها فيرَدُ إلى مهر مثلها أو 
إلى غير ما فاردَنه عليه ولا يَبْطُلُ عقدُ النكاح ين أجل ذلك؛ ولا يكونُ ذلك داخلا 
ل ل ل لأا إنّما فنا ذلك بدلائل 
الأصولء فكذلك إذا ا* شترط البائع على المشتري أنَّ الولاء له أبعَْنا شرطه وأتبئنا 
البيم اسن وكان ذلك خارججا مين جملة أكل المالٍ بالباطل كما خرج ما ذكرنا. 


)١(‏ في الأصل: «والا»» والظاهر أنه تصحيف من: «ولا»» وهي الطريقة التي يكتب بها كلمة: «ولاء». 
)١(‏ كذا ني الأصلء وفي الهامش: اخ: لأنه يكون». 
ل رن اد 


لام 


(50/ ب) 


(ه/ ) 


وهذا قولٌ كان الشافعيٌ يمه َه يقوله في القديم» نّم رجمّ عن ذلك في الجديدٍ 
وقال ما نذكره. 

فهذا كد الو جوع الذى مله ير بير ة. 

والوجه الثاني: أنَّهِ يمكنٌ أن يكونّ النيٌ صلى الله عليه أبطل الشََرْطً في قصةٍ 
بَرِيرَةَ وأجاز البيمَ والعتنّ خصوصية في العتق» لا يُتَخَطى به إلى غيره مِن سائر 
البتياعاتٍ. ويكونُ ذلك جائرًا إذا اشترط ذلك الآن. فيّحْكَمُ ببطلان الشرط 
وإجازة البيع» ولا يجورٌ ذلك في سائر البيوع؛ كما مص العتقٌ بأشياء لا تجوز في 
غيره مِن العقود تأكيدًا لأمْرِ الحرية وخصوصية له. 

ألا ترَى أنَّه لو افْتَرَى عبدًا بشرط أن يُعْتَقَه لكان ذلك جائرًا بدلالة خير بَرِيرّة» 
ولو اشترط في شراءِ سلعة أو ضَيْعَةِ أن يُوقِفَ المشترى أو لا يُخْرجَه عن مِلْكِه أو 


يُخرِجحه عن مِلكه في وقستٍ أو يتَصَدَقٌ به لكان البيعٌ فاسدًاء وإنّما يجوز ذلك في 


العتق خاصّةٌ [لأنَّه')] شرطٌ يودي إلى الحرية» وإبطال الشرط يمنع من الحرية» 
فكذلك قَساهُ البيع ين أجلِه يمنعُ بين إيقاع الحريةء وأَجيرٌ ابيع والشرطً جميًا 
يودي”" ذلك إلى وقوع الحرية» فكذلك لما اشترط في قصة بَِيرة شرط في الولاء 
يَْتُ من إكمالٍ حكم العتت لم يَخْلُ”" ذلك من أحد ثلائة أوجه: 
ما إبطالٍ الشرط والبيع» فإبطالّهما يودي / إلى المنع من العتتي. 

أو إجازتهما جميعًاء فإجازثهما يمنعٌ مِن كمال شرط العتقء لأنَّ مِن شرطٍ 
العتتٍ تُيُوتُ الولاء للمعْمِقٍ 
)١(‏ في الأصل: «لأن» بدون هاء. 
)١(‏ كتب في الأصل: «ليؤدا» بالألف؛ وكذلك تكتب الألف المقصورة في النسخة. ثم حولت إلى الياء. 
() في الأصل: «لم يخلوا»؛ ثم حول إلى المثبت. 
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أو إبطالٍ الشرط و! وإجازة البيع لأن لا يدي فساد البيع إلى المنع من العتتي» ولا 
َوَّديٌ إجازةٌ الشرط إلى المنع من كَمالٍ حُقُوقٍ العتتق» فلم يبطلا جميعًا ولا أجيرًا 
فبَطَلٌ القسمان”"؛ لأنّهما يَمْئحَانَ جميعًا من الحرية وكَمالٍ حُكْوِه وصَّمَّ القسمٌ 
و را 7 200 
الثالث. مِن جواز البيع ليَوّدّيَ إلى الحرية» وفساد الشرط ليَكمُلَ حكمٌُ الحرية 
ويكونُ ذلك خصوصية في أمْرِ العتق تأكيدًا لأمْره» كما ذكرنا مِن شرط العتق» وكما 
صَحّ من السّرايَة وأنّ جنايته على مِلْكِه نودي إلى الجناية على مِلْكِ غيره ملف 
تغليبا لأمر الحرية» وذلك غيرٌ جائز في شيءٍ مِن العقودء فكذلك ما ذكرنا. 


-ه 


وإذا قيل بهذا الوجه أجْرِيّ أيضًا الخبرٌ على ظاهره وعَوِلٌ ذلك إذا اه شترط في 
له تج در ان اشع وو انسن ال عدرة. 
وهذا الوجة أشبةٌ بالأصولٍ من الوجه الأوّل. 
والوجه الثالث: أن يُقالَ: يَحْتَمِلٌ أن يكونّ أمرٌ النيق صلى الله عليه باشتراطٍ الوَّلاءِ 
لهم إنّمااكان على جهةٍ الإنكار لِفِعْلِهِم» لا رضًا منه بذلك الشرط؛ لأنَّه كان قد تَقَدَّم 
منه من قولِه ما يُوحِبُ امْتناهم من هذا الشرط» مثل قوله: (إِنّما الوّلاءُ لمن أَعْمَقّ». 
وقولِه: «الوّلاءُ لَحْمَةٌ كلّحْمَةٍ النسبء لاجُباءٌ» ولايُوهبُ, ولايُورَثُ»0". فلم لم 


)١(‏ في الأصل: «القسمين» ثم كتبت الألف 

+ أخرجه الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر‎ )١( 
كما في «معرفة السنئن والآثار» للبيهقي (405/15) دون ذكر قوله: «ولا يورث. قال البيهقي:‎ 
«كذا رواه الشافعي عن محمد بن الحسن الفقيه عن أبي يوسف القاضي» وكأنه رواه محمد بن‎ 
الحسن للشافعي من حفظه فنزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده» وقد رواه محمد بن الحسن‎ 
في (كتساب الولاء) عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر‎ 
- عن النبي يك باللفظ الذي رواه الشافعي عنه. وهذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظه ورواية‎ 
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(03/ ب) 


يَرْتَدِع وا هذا القولء وأْقَدَمُوا على خلافه. وَامْبَتَعُوام ين البيع إلا به» وعَرّفَ النبيُ 
صلى الله عليه ذلك - عَضِبَ في مُخالمَتِهم له وقال لعائشة: العم إلى مسال 
/ مِن الشَّرْطِء فإنّ ذلك غيرٌ ضائر لكِ والوّلاءُ راجمٌ إليك» وبَرَكها حتى اشترطَتْ 
يَفْسَمَ هو عليهم فِعْلاء فِيَرُولٌ بذلك الطمع) ويَنْتَشِرَ بذلك سَخَطُه على فاعِله 
وإنكازه لفعله. فلا يُقَدِ دِمَ على ذلك أحدٌ بعده. 
فيكونُ ما حَكَم الي صلى الله عليه ين إجازة البيع والعتتي وإبطال الوط 
خُخصُوصَاء لا يجورٌ مثلّه الآنَّه بل لو اشترط ذلك مُشَْيَرطٌ لكان الْبِيعٌ باطلا؛ لأنّ 
النبِيَ صلى الله عليه إنَّما أجاز فِعْلَ ذلك مع إبطالٍ الشرط لأنّه لو أبطل البيعَ لَمَا 
أنكن إتحاق الولو بالتقب فعلد» أن الع ناصح فق منلغة فإذا بطل الجلك 
بَطَلّ العتقٌء وإذا بَطَلَ العتقٌّ بَطَلَ الوَلاءُ» فأجاز البيعَ والعتىّ وأبطل التََّرْطَ في 
الوّلاءِ لِيَصِحَّ إنكاره لِمَا أنْكَرَ ويَنْتَشِرَ ذلك وَيَظْهَرَ وقد زال الآن ذلك. فإن اشْعَرَطَ 
ذلك مُشْتَرِطٌ كان البِيعٌ باطلا. 
ويكون مَجْرّى خُصُوصِية ذلك مَجْرَى ما روي في رضاع سالم خمسًا وهر 
رجلٌ لما كان وَقََ ين إنطال النّي» وما مل عليهم لما قد جرت العادةٌ بخلاقه 
بن تكش يعضوم تعض علق انيع أرلاق كول الرضباء ليسم ظريقًا إلى أن 
يَجْرٌُوا على عادتِهم ولا تَلْحَقَهِم المشقةٌ في الانتقال فكان ذلك حَصُوصِيةٌ مِن 
أجل هذا المعنى» » فلما بَطلٌ ذلك المعنى وبَطل ما عدا السب والرضاع عاد أمرٌ 
ال ا باد راو وين 
فى لدن أَمَادٌ أن مم الرضاعَة © [البقرة: 188]. 


- الجماعة عن عبيدالله بن دينار عن ابن عمر: أن النبي يَلِِ نبمى عن بيع الولاء» وعن هبته». وانظر 
«التلخيص» للحافظ (75557/57)., 


ونحو ذلك ما كان عليه أهل الإسلام ين تجن العمرة في أشهر الح ويدوا 
ذلك من الكبائر إلى أن نَرَلَ قله عَيََلٌ: م«صّمَنْ حَجَ لدت أو أَعْتمَرٌ فَلَاجْنَاحَ عَكَيَهِ 
أن يَطوَّفََيهمَا # [البقرة: 158]. / فأذَل الله عَيَّدَجَل العمرةً ني أشهْر الحجٌ وأباح 
ذلك لهمء فاشْئَدٌ ذلك عليهم وامْتَتَعُوا مِن فِعْلِهِ لِمَا قد جَرّت العادةٌ به فلم أمرّهم 
لني صلى الله عليه أن يَجعلُوا إحراقهم عمرة وعرقهم تدر ذلك عليه ين أجل 
الهدي الذي ساقه اممدء تتخراهك روا أجراترا ابلح عد راعترء ورا" 
كيف تَخْرّحٌ إلى مِنَى ومذَاكيرنًا تَفَطرٌ 8 منيّاء حتى قال لهم النبيٌ صلى الله عليه: 
«لو اتَعبَلْتُ مِن أمْرِي ما اسْئَدُ سْتَدْيرثُ ما سٌفْتُ الهديي» ولجَعَلْتُها عمرة حتّى أكون 
كواحدٍ منكم, ولا تَلْحَفَكم المشقةٌ فيه)”". وخاف صلى الله عليه أن يُقِيمُوا على 
امْتناعهم على ما اغْتادُوه مِن الحَظر فِيَصِيرُوا عصائّ فَقَسَحٌ عليهم حجّهم فعلاء 
يرول ماهم عليه من العادة» ويَأمَنَ مايتَحَوَّفُه عليهم من المعصية, ويُدْخلَ العمرةً 
في أشهر الحجٌّ ضرورةً فيَرُولٌ بذلك العادمٌ ويَهُونَ على من كان يَعْلْظُ عليه فِْلّهء 
وزال بذلك الفعل المعنى الذي كان يَتَحَوَْه وتَقَرّرَ العمرةٌ في أشهُرِ الحَجٌ إلى يوم 
القيامة» وازتمعَ ذلك الحكم لارتفاع المغتى» وصار لهم خاصًا دُون مَن بعدّهم. 

وإذا كان" ذلك في أمر الححٌ وأمر الرضاع جاز ذلك في أمر الوّلاءء ثم ارتفع 
ذلك وصار الشرطٌ في ذلك يُوّدي إلى بطلان البيع والعتت» والله أعلم. 

والوجه الرابع: ما ذكره الشافعيٌ واختارّه المزني» وهو أنَّ قولّه َكِ: «اشْتَرطي 
لهم الوّلاءَ» معناه: اشتَرطِي عليهم. على تأور يل قوله: طم اللسَةوَلج سْوء ادا رٍ» 
)١(‏ أخرجه البخاري (779/!) ومسلم )١5١١(‏ من حديث عائشة يَبَإئهعَهَا بلفظ : الو استقبلت من 


أمري ما استدبرت ما سقت الهدي؛ ولحللت مع الناس حين حلوا». 
(؟) كذا في الأصلء ثم كتب فوقه: الخ: جاز». 
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(0ه/ ) 


(00/ ب) 


[الرعد: 10] أراد: عليهم؛ » فكأنَ النبع صلى الله عليه أنكرٌ قولّ عائشة ئنشة فيما طالبُوها 
به وأمَرّها بالحقٌه وهو أنَّ الولاء لهاء آلا ترَى إلى قولِه / صلى الله عليه: «اشترطي 
لهم الولاء, فإِنَّ الوّلاءَ لمن أَعْتّقَ تحمل قوله: 3006 شترطي لهم» على ما يُوافِق 

و 
قولّه: «فإنَّ الوَّلاءَ لمن أَغْتقٌ) »دم أكَدَ ذلك بأن حَطَبَ فقال في خطبته: «ما بال 
أقوام : 221 َمْْتَرِطُون شُوُوطًا ليست في كتاب الل من اذ شْيَرَطَ شَرْطا ليس في كتاب الله 
فهو باطلٌ». 

وهذا تاريل ميا » وجميع هذه الوجوه محتَّمِلَةٌ وقد قيل فيه غيرٌ ذلك. 

* وأمًا ما حكى المزي عن دواد بن علي من قوله: كيف يَشْثَرِ : رط الإنسانٌ ماله 
- فهذا غيرٌ جائز إذا كان البيمُ على السَّلامةٍ وعلى تسليم الحقوق التي تُوجبها 
الشريعةٌ فلا معنى لاشتراطه ما يُوحِبُ العقدٌ له. فأمًا إذا كان البائع ممتَِعا مِن 
تسليم شرائط العقدٍ الذي”" يو جِبّه الإطلاقٌ ومُشْثَر عه تَرطًَا لنفسه أشياء تبة تبقى على 
يلك جاز حينٍ يقال للمتري: لاتَذْل في هذا الرَى على مامد ذلك. 
فإِنَّ ذلك محظورٌ وَاشْتَرط عليه اسْتِيفااً حُقَوقٍ البيع الذي تَحِبُ لك عليه» وهذا 
الشرطٌ جائرٌ في البيع إذا كان هذا وَضْقُه والله أعلم. 


© © © 


)١(‏ هكذا في الأصل» وكتب فوقه: «خ: التي». 


198 


مسألة [حلف أن لا يشتري فاشترى شراء فاسدا] ( 
حكى المزني عن الشافعي رَيِمَدْمَه أنّه قال: «لو حَلّفَ أن لا يَشْمَرِي اليومَ شيئًا 
فَاشْتَرَى شراءً فاسدًا: إِنَّهِ لايَحْدَثُ» 


قال المزني: على معنى قولِه هذا إذا حلف الرجلٌ ليَطَأَنَ الساعة فوّجَدَها حائضًا 


فْوَطَِ وهي حائضٌ أن لا يَبرّ. 
© 88 
قال أبو إسحاق: 


مهب( الجواب )جب 


إنَّ ما حكاه عن الشافعيق وَمَُللَُ فيمّن حَلّفَ أن لاد يشئّري فاشترَى شراءً فاسدًا 
لَه لايَحَْتُ فصحيحٌ؛ أن قوق النانس لبس كتوق ل التسفيية وإلما سئي 
اه وعلى المجاز؛ لأنَّهما قَصَّدا إلى ذلك؛ كما سَمْيَا مُتَبايِعين إذا 

قَصّدا وتَساوما وإن / لم ينعقد بينهما بيمٌ» وكذلك الشراءٌ الفاسدٌ. 

ولاح ناا محال ارخا رزاكااك سرو 1ن يبَر فليس هذا مذهبّ 
الشافعي» بل مذَهَبّه أنه يبَر حائضًا كانت أو طداك لأنّ ذلك وطىئٌ في الحقيقة» 
حاتفنا كانت اوطافاة ا يع ذلك كا لت ا يشَْرِي فتَلَقَى 
الرُبانَ فانْستَرى» أو انْسترَى في وقتِ صلاةٍ الجمعةء فيكونٌ حاننًا وإن كان في 
شرائه عاصِيًاء لأنَّ الشّرَى صححٌ وإن عَضَا الله ة في شرائه» فكذلك الوطئٌ وطىٌ في 
الحقيقة وإن كانت حائضًاء فلذلك لم يَلْحَفْه الحنث. 
)١(‏ في الأصل: «طاهرة»؛ ثم حولت إلى المثبت. 


ارحلدلا 


(8ه/ ) 


3ه ب) 


فأمّا الصّرَى الفاسدٌ فخارحٌ عن يَمِنِه يرٌاكان أو جِنْنا؛ لأنَّهِ ليس بِشِرّىء والأيمانٌ 
في البيع والشّرَى إِنَّما تُوقَمُ على بيع صحيح وشِرّى صحيح. فلو حَلّف أن لا يبيعَ 
عقني فاسان يكلف رالال قن ور تناقهد رن النبسم ملم كه لت 
عذلك إذا خف على التندى فاش :شراء فاسلدًا فإنَّما مص إلى اشر الذي 
جَعَلَه الله سَسيَبًا لله فلم يَمْلِكْه أنه كان فاسدّاء وكذلك لو حَلّف أن لا يَهَبَ أو 
لا بنّهبَ فوَهَبَ هبةً فاسدةٌ أو قبل هبةَ فاسدةً لم يَحْنَتْ لَخُرُوجه عن الاسم لا 
للمعصية ولا الطاعة. 

ونظيرٌ ذلك ما قالّه الشافعيُ صَمَْلمَة: «إن شاربّ المشكر مُتَأرّلَا عليه فيه الحذ 
وناكِحٌ المتعةٍ مُتَأوّلَا لا حَدَّ عليه»» وإن كان ذلك عند الشافعيّ حرامًا كالمسْكِرٍء 
ولم يُقَرْ بينهما في إسقاط / الحدّ وإيجابه مِن جهةٍ التأويل» لأنَّ التأويلٌ فيهما 
وَاعيْ3 والحدودٌُ إلى اجتهادٍ الإمام, فإذا أدَّى اجتهادُه إلى إنتجايه أقامّه وإن كان في 
ذلك اختلافٌ أو تأويلٌ وني نكاح المتعةٍ اختلافٌ وتأويلٌ كما في شاربٍ المشكر. 

وإنّماحَدَ الشافعيٌ يَمَدلئهُ في المشكر لأنَ التأويلٌ لايُِيلُ اسمّهء لأنَّاسته 
مُسْكِرٌ في الحالَيّن جميعًاء وقد قام الدليلٌ على أنَّ كل مُسْكٍ” 'حرامٌ وأنّه في 
مَعْنَى الخمرء فأَوْجَبَ الحدَّ فيه. وكذلك على مذهب من يُسَمّي كُلَّ مُسْكِر خمرًا 
على ما جاء به الخيرٌ فأقامَ الحدّ لِمبُوتٍِ اسه عندّه» وإن كان فيه اختلافٌ”) 

ونكاحٌ المتعةٍ فلا يب بشع عند حوزن وَالْكَدٌ فَإنّما جل ف الزناءفلكا كانت 
العُقّودُ المختلف فيها يَرُولُ فيها اسم الزّنا ويَحْدّتٌُ لها اسم آخَرٌ والحدٌ فَإنّما 


)١1(‏ كتب في هامش الأصل: «خ: مسكر خمر وكل مسكر». 
(؟) في الأصل: «اختلافا». 
() كتب في هامش الأصل: «خ: عنده زنا». 
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جيل في الزّنا سقط الحدٌ في نكاح المتعقٍء وفي الشَّحْارِ وفي ننكاح المحَثّلِء وفي 
اح دري ورد حار ا 
جاز أن يَُسمّى زانيًا مع هذه العقودٍ لحدّذناهم كما حدّذنا العاقدَ على أَمّ وعلى 
أيه وعلى دوي متحاريه ولم تلت إلى عفد لأنَ عَفْدَّهِ عليهنَ لايُزِيلُ ام 
الفاح فبتَ الحد لقا الاسم الموجب للح وقد رُوِي عن النيّ صلى الله 
عليه أنَّه قال: «أيُما امرأةٍ نكَحَتْ بغير إِذنْ وَلِيّها فيكالحها باطلٌ فإن مَسّها فلها 
المهرٌ بما اسْتَحَلَّ من نَرْجها»"» فلم يُوجب عليهما حدًا وإن كان العقدٌ فاسدًا 
لزَوَالٍ اسم الزّنا. 

وهذا الذي ذكرنا كُلّه دليلٌ على أنَّما/ أجاب المزن على مذهب الشافعيٌ 0/0 
في الوطئ فليْسَ مذهبّه. بل مذهيه أنه بار في يَمينِه يَمِينهه سواءٌ وطِنّها حائضًا أو طاهراء 
والله أعلم. 

© © 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١١87(‏ والترمذي )١١١7(‏ وابن ماجه(417/94١)‏ من حديث عائشة ريه 


وانظر التلخيص» للحافظ (771/57/6). 


م15 


مسألة [أمة العبد المأذون له في التجارة] ) 

قال الشافعي ريِمَدأَنَُ: «وأمَةُ العبدٍ المأذونٍ له في التجارة ممنوعةٌ مِن السيِّدٍ 
حنَّى يَقْضِي دَيْنَا إن كان عليه ويُحْدِتٌ له حَجْرًاء نَم هي أمَنّه ولو أراد السيّدُ أن 
يُرَوّجَها دُون العبدٍ أو العبدٌ دون السيّد لم يكن لواحدٍ منهماء ولا ولايةٌ للعبدٍ 
بحال ولو اجْتَمّعا على تزويجها)”". 

قال الفرق: : القياسُ عندي على أصْل ما ذهب إليه الشافعيٌ من أنَّ العبد 
لايَئْلِكُ شيئًا ولا يجودٌ أنيَهَبَ له سيِّدٌه أمةَ فيطأها لأنّه مال لايَمْلِكُ مثلّه 
ويْتََوَلُ قول رسول الله صلى الله عليه: : القن باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن 
َف يَشْتَرطه المبتاعٌ»”" يخبرٌ في ذلك أنَّ المالّ لام أوالمتع دُون العبدء ع 
اد إفقاقة المال إلى العبدٍ كما يضاف إلى مُعَلّمٍ الكتّاب ال ل 


وه وى ع 3 


إلى الرّاعِي» والسَّرْجٌ إلى الفرس» يقول من باع فرسا وله ل ويرقع أو سح 
و 

0 
إضافة ولا يَمْلِكُ شيئًا. 

فإذا كان كذلك فَاشْتَرَى بِأمْر مَوْلاه فالشّرَى لمؤلاه لاله ولا يَمْلِكُ منه شيئًاء 
وإذا كان المشْتَرَى لمؤلاه ففي القياس أن الثْمنَ على مَوُلاهء فإن مَلَكَ الشىءٌ في 
ديه فيَذَهيَدُ مؤلاهء ومَبضٌه كقئض مَؤْلاهء والشمَنُ على مَوْلاه كما لو أمَرَ رجلا 
يَثِِ يَْمَرِي له سلعة بدَيْنٍ فاشّْراها له بدَيْنٍ أن السلعة للآمِرٍ والدَّيْنَ عليه يُْطِيه البائَ 
)١(‏ انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: 54 .)5١‏ 
(7) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود(57 ”و 570 7) من حديث ابن عمر وجابر بن عبدالله وَعَْيْعَنظ. 

وأخرجه البخاري (77379) ومسلم )١1547(‏ من حديث ابن عمر وََلِعَئْهَا بلفظ: «من ابتاع عبدا 


وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع». 
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/ مَضْمُونا في ماله فكذلك العبدُ كوكيل سَيدِهه اشْترَى له ما ملَكّه" بأمره فالتمَنُ 
على سَيِّدِه كما كان الكَّمَنُّ عليه فيما ام شْيَرَى له وَكِيلّهء والعبدٌ في تأكيدٍ الوّكالة 
ليد وفي أنه يَمْلِكُ ما امْستَرَى له عَبْدُه بأمْرِه والثمنُ على المؤْلّى في ذْمتِه أوَكَدٌ 
مما افْسترى له الخ بأمره وصار النمَنُعليه في ذْميه» فإذالَِهماافْسرَى له وكيله 
الحرٌ كان كذلك ما اشْتَرَى له وكيلّه العبدُ في القياس. وبالله التوفيق 

اكات تاك داتر را جر إن يي لأسا زلف انسار تراها له عَبِدَه ويُعْتَقَها 


و د 


ويُرَوّجَها ويفعل فيها مايفعلٌ المالكُ في مِلْكِه فَنَهّم ذلك تَجِدْه كذلك إن 
شاء اللّه. 

وإذا كان ما رَبِحَ العبدُ المأذون له في التجارة لمؤلاه دُونّه فكان مَوْلاه المشْئرِي 
والرَّابيحَ كذلك إذا كان حَسْرَانًا فكان المشَْرِي السَيّدُ وهو الخَايِرٌ فلا معنى لأن 
يكون الخسرانٌ على العبيء ولاغْرْم عليه في دين امه ُمُه ولو جاز أن يكونَ 
عله اهران إذاء عَم أنه عاد للشرَى جاز في القياس أن يكونٌ ل الح إذا 
عَتَنَ كما يكونٌ عليه الخسرانُ إذا عَتَقّ» لما لم يكن له الرَبْحُ إذا عت وكان لمؤلاه 
دُوئّه كان قياسٌ ذلك عندي أنَّ الخسرانٌ على مَؤْلاه عَتَقّ أو لم يَعْيِنُ. 


© © © 


)١(‏ كتب فوقه في الأصل: اخ: يملكه». 
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(659/ ب) 
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مسسساحجة الجواب ره 
إن أصلّ الشافعيٌ وَمَدلَهُ لَه الصحيي ماحكاه المزني كم أنه أنَّ العبدَ لا يَمْلِكُ 
ع2 ع 
وأن ما في يده لمؤلاه» وإنّما يُضافُ ذلك إليه انّساعًا ومجاراء وما احْمَّحٌ به المزني 
في ذلك فصحيحٌ» غيرٌ أنَّ أفعالٌ العبدٍ / وعَقُودَه على ضُرُوب: 
فون ذلك: ما يَلْرّمُ رقبته تباغ فيه. 
ومنه: ما يَلْرّمبَدَلّهه مثل حَدَّ يُقَامُ عليه» أو طَرّفٍ له يه يُقَطَمٌُ» وإن كان في ذلك تَلَفَ 
مالٍ مولاه. ولا يُتَخَطَى بعد رقبَتِهِ وبَدَنِهِ إلى سائر مالٍ مَؤلاه. 
٠. . -‏ ب 5-8 الوه 0 م خمعكه 
ومنه: ما لا ناح فيه رقبئه ولا يدْلَفْ فيه بَدَنّه ويكون ذلك في زمه يتبَعُ به إذا عمق . 
ومنه: شي ء ٌيَلْرّمُ مَؤلاه أن يُوَدّي ذلك مِن رقيتِه أو مِن سائر ماله. 
بر وع 
وإذاكانت عقودٌ العبدٍ ومايَّلرّمُه من الحقوق على هذه الوجوهء ولكل وجه 
يرق م 1 4 م 
مِن ذلك أصْل يَرْجِعٌ إليه وتبّتى عليه فروعه؛ فإطلاقٌ المزني اللفظ في المأذونٍ له 
في التجارة أنَّ ذلك يَلْرّمُ السّيّدَ من حيثُ لا يَرُدُ ذلك إلى أَحَدٍ الأصولٍ لا معنى له» 
وإنّما ذلك تحامل. 
ولاشكٌ في أنَّ السَّيّدَ إذا كَل عبْدَه بأن يَشْتَرِي له شيعًا فاشْتّراه له أن ذلك يَلْرَم 
السيدَ ويَلْرَمُهِ ثمنّه وأنَّ ذلك أَوْكَدُ مِن أمر الوكيل إذا اشترى له فصحيحٌ كما قاله؛ 
أنه إذا أمَرَ عبدّه أو غيرّه أن يشتري له شينًا فاشتراه فلا بُدَّ من وَرْنِ تَّمَنِهه ويس مع 
أ 1_7 و 5 ا ها عب عد رحس ع 000 
العبد''' ما يَزِنَ ثمنه. ولا اشتراه لنفسه فَيَلرَمٌَ ذِمّتهء ولا يَتَهَيأ له بيع ما اشتراه فيَوّدّي 
)١(‏ كتب في هامش الأصل: «خ: للعبد». 
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الثمنَ مِن نَّمَيِهه وإذا كان كذلك وحصل مِلْكُ ذلك للسيد بِإِذْنِهِ وجب عليه تمه 
إذ لا وجة لوَزْنٍ الثمن غيره. 

ولذلك أيضًا قال الشافعيٌ: نه إذا أن له في الترويج فتَرّوّجَ أنه يُوّدّي مهرّها 
والنفقة عليها ين كشبه؛ ولم يَْرّم السيد في سائر مالِه؛ لأنَّإِذْنَه له بالتزويج وهو 
عابة أن لاه ون أداء الهس ور الاينا فى طليها عادول لين الشبلن ال لق عفرن 
ماله ولا يهأ له بي ماعاوّض عليه فبُودي مِن تَمَنِهه جعل ذلك في كسبه؛ لأنَّ / 
منفعة ذلك تَحْصُلٌ له» ولم يُتَخَطَّى بذلك إلى سائر مالٍ السيد إلا أن يَضْمَنَ؛ لأنّه 
إذا أمكن أداءٌ ذلك مِن كُسْبه لم يكن في إِذْنِه دليلٌ على أَنَّه ضامنٌ له في جميع ماله 
فكان في المسألةٍ الأُولّى لا وجة للأداء لان ماله فلم َكل ذلك إلى ذْمِه المتأخرة 
ولا إلى كَسبه؛ لأنَّ ذلك شيءٌ حَصَلَ لسَيدِه فوَجَبَ عليه بَدَلهه ولَمّا كان في الإذنٍ 
في التكاح لأداءِ المهرٍ والنفقةٍ وج من كسبه لم يُتَخَطَّى بذلك إلى سائر مالٍ السيد. 

وأمًا إذا أَذِنَ له في التجارة فإن إذْنّه له في التجارة لا يَخْلُو مِن أَحَدٍ وجهَيْن: 

إِمًا أن يكون دَقَمَ إليه مالَايتّجِرٌ فيه ولا يَتَخَطَّى بتجارته إلى غيره؛ وإذا كان 
كذلك لم يكن له أن يَشْئَرِي بِدَيْنِء وِنّما يَْمَرِي بالمالٍ الذي ذُقِمَ إليه» فلا يَلْرَمُ 
ذلك السيدّ إن خالّف واشْتَرَى بذِمتِهه وإذا اشْتَرَى بِعَيْنِ الما ولم يُخَالِفْ فللسّيّدٍ 
أن يُْتِقٌ ويرّوْجَ ويَتَصَرّفَ فيه بأيّ وجوه النَصَرّفٍ شاء؛ لأنّه لا حَقٌ فيه لأحَدِ وهو 
فلكدة وليسَّت هذه مسألة الشافعيٌّ. 

والوجه الثاني: أن يأدَّنَّ له في التجارة مِن غير أن يَدْهَمٌ إليه مالاء ولكن يأدَّنُ له في 
الشَّرّى والبيع كما يَتَّجِرٌ من لا مال معه من الأحرار, فيَشْتَرِي بِذِميِهِ ويبيع فيُوَدّي 
الف مت ورا جد فل وكذلرك لبي ادن لكتوو ل الشتوق والتت على الديهية 
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(60/ ب) 


)كحم أ 


يودي الشمنَ من ثمنٍ السلعةٍ ويَرُدُ على السيدٍ فضلّهء وهذه المسألةٌ هي مسألةٌ 
الشافعيّ. 

وهو أنه اشتَرَى عبدًا ثمَنْهِ في ذمَيِهه فإذا أراد السيدٌ أن يُعْيِقَ أو يُرَوّحَ أو يَتصَرَّفَ فيه 
تصَرفايَْنعه بين بيعه بيعه أو يَنْقَصٌ مِن ثمنه فليس له ذلك؛ لأنَّ على العبدٍ في ذلك حُقُوقًا 
يَحْتاجُ أن : توَّدّى إلى أصحابهاء / فمّتى ألم عليه لم يكن له في يَدِهِ عرض ذلك 
فيوّديء فلهذا م مَنّعّ الشافعييٌ السيدّ» وليْسّ إِذنه له في التجارة وَكالةٌ» وإِنّما هو تَصَرّفٌ 
ِيْرّدَ فضلٌ ذلك عليه؛ والوكالة فإنَّما تَقَعُ في عين يُشِيرٌ إليه فيَصِيرٌ العينْ إليه فإذا أتَى 
ثمنَ ذلك فلا تَعَةَ عليه فيه» فلذلك تجورٌ أفعاله» وهذا يَيّنْ على أصولٍ الشافعي. 
* وأماقوله: وإذا كان مارح العبدٌ المأذون له في التجارة لمؤلاء دونه ذكان 
ولاه شري والرّايحَ كذلك إذا كان خسرانً"" فكان السيدٌ المشئرِي الخاير» 
ولا معنى لأن يكونٌ الخسران على العبدٍ والرَبّحٌ للسّيدء إلى آخر كلامه - فذلك 
غيرٌ لازم؛ وليس كُلُ من له الربح اه ارفك )ولاك مله الوفيي ذل 
الربخ» بل رُبَّما كان الربخ لواحب والوضيعة على غيره. 

أرأيتَ الوكيلٌ إذا تَحَدَّى في المالٍ فلَزِمّه الضَّمانُ ثم المُستَرَى ما أَذِنَ له» فما كان 
في ذلك مِن ربح فلمالكه؛ وما كان من تَلّفِ فضَمائه على الوكيل لِتَعَذّيه. 
وكذلك المقارضٌ إذا تََدى في المالٍ لَزِمَّهِ الضمانٌ إن تَلِف وإن رَبِحَ فلرَبٌ 
المال. 

وكذلك الغاصِبٌ المالّ إذا تجرٌ فرَبِحَ فيه فعند جماعةٍ من أهل العلم - وهو 
قولُ الشافمي في القديم -: إن الربح لرّبٌ المالِء وما كان ين تَلَفِ فعلى الغاصب. 


)١(‏ ني الأصل: «خسرانا»» ثم حول إلى المثبت. 


فكذلك السيد إذا أذْنَ لِعَبْدِهِ في التجارة فإنَّما أذنَ له على أَحَدٍ هذَّيّْن الوجهين: 

إمّا أن يكونَ ذلك في مال بِعَيْنِه فليس له أن يَسْتَّدِينء وإن اسْتّدان بغير إِذَنٍ السيدٍ 
يكونٌ في ذِمتِه إذا عَتَىّء وإذا اْتَرّى بالمال فربْحُه لسَيّده ووَضِيعَيّه على السيد. 

وإذا أَذِنَ له في التجارة بغير مال فإنَّما أذِنَ له أن يَسْتَرِي ما يمكثه أن يُوَدّي الشمنَ 
٠.‏ 5 4 ره سم ا 2 عِ إىئ 
منه» فإذا اشترَى بم(" لا يَسْوَّى فَخَّسِرٌ فإنّما أَتِي مِن قِبَل نفس فَالوَضِيعَةٌ / عليه 
في ذِمته يتبَعُ به إذا عَتَقّ؛ لخروج ذلك عما أَذْنَ له فيه. 

فإن قيل: فإذا أذِنَ له السيدٌ في التجارة بغيرٍ مال فاتَجَرٌ ورَبِحَ مالا فاشْتَرَى مِن 
الربح عبذا فَأْعَتَقَه السيدٌ هل يجورٌ ذلك إذا كان الربحٌ يَفِي به؟ - فالجواب: أن 
ينْظَرّءِ فإن كان الربحٌ قد حَلّصٌ في يَدِ العبدِ مِن حيتٌ لا دَيْنَ عليه ولا تََِةَ فِيْقه 
صحيح”"» وإن كان عليه دَيْنْ”" فإن كان في يده وفاءٌ أوله دَيْنٌ على الناس يَفي 
0 0 9 . لي تر 0 ِِ 
بذلك أو له بضاعةً غائبةٌ عنه يَفِي بذلك لم يَنْفذْ عتقٌ السيدٍ حتى يُوَّدّيَ العبدٌ ما 
عليه مِن التَبعَةِ؟ لأنّ مالّه الغائب قد يَنْلّففٌ والغريمٌ قد يُفْلِسٌ أو يموثُ: فيَلْجَأ إلى 
أن يَقْضِي دَيْنَهِ مِن هذا العبدء فإذا أتلَمّهِ السيذ بَقِي مُرْنَهَنا به» فهو ممنوعٌ مِن ذلك 

2 عه 5 و و ع مسديع عع صمت عمل ش# 
اح يَقَضِيَ العبدٌ كل ما عليه» فيكون له عتقه أو تَلَفْه بأيّ وج وو التَلَّفِ أحَبَّ 
والله أعلم. 
© 9 


)١(‏ كتب في هامش الأصل: «خ: ما». () في الأصل: «صحيحا»» ثم حول إلى المثبت. 
() ني الأصل: «دينا»» ثم حول إلى المثبت. 
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إفقة 4 


1 
اد يجن عحطلل ب الج ل أ ,ا 
بعو<ة 2 3 ١‏ 


2 00 
3 2« 6 3.52 
يلل الات 


مسألة [بيع الرهن بشرط إعطاء الثمن للمرتهن] / 

قال الشافعي رِيِمَدَُنَُ: «ولو كان الرهنٌ إلى أجل فأذِنَ للراهن أن يبِيعٌ فجائٌ 
ولا يأخذٌ مِن ثْمَنِه شيئًاء ولا مكاتّه”"؛ لأنّه أن له ولم يجر”" له البيع» وإن رجع 
: 5006 ال 20 . 1 
في الإذن قبل البيع فالبيعٌ مفسوخ وهو رهنٌ بحاله. 

0 7 5 

ولو قال: أذنتٌ لك على أن تُحْطِينِي مه وأنكر الراهنٌ الشرطً > فالقولٌ قول 
المزتّهن مع ب يميئه» والبيع مفسوخ. 

ولو أذن له على أن يُعْطِيّه ثمّه لم يكن له بِيعٌه؛ لأنّه لم يَأدَن له إلا على أن 
يُحَجْلٌ له حَقَه قبل مَحِلَّه والبيع مفسوخ00". 

قال المزني: أَشْبَهُ بة بقوله في هذا المعنى أن لا يه يَفْسَحّ الشرطً البيع. 

الذترى أن ين قزلة: : لو أمرثُ رجلا ببيع نَوِي على أنَ له عُشْرٌ 6 ثمَنه فباعه > أنْ 
البيع جائرٌ لا يَفْسَحُه فسادُ الشرط في الثمن. 

فكذلك إذا باع الراهنُ بإذنٍ المرعينٍ فلا يَفْسَحْه فسادٌ الشرط في الثمن» فينبخي 
إذا نفد البيعٌ على هذا أن يكون الثمنٌ مكان الرهنء أو يَتَقاصّان. 

ألاترّى أنَّ من قوله: لو قارض / رجلا بمالٍ فاشترط أحدّهما لنفسه شيئًا دُون 
صاحبه ح أنَّ القراض مفسوحٌ والربحٌ لصاحب المالٍ وعليه أَجْْرَةُ العايل» وفي 


)١(‏ يعني: لا يأخذ الثمن رهنا مكان المبيع. 
(؟) كذافي الأصلء وفي «المختصر» للمزني: ايجب». 
() انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: .)١115-١515٠‏ 


لذن 


إجازته الربحَ إجازةٌ البيع عليه عن شرط فاسدٍ لم يَضُرَّ البائع شيئًا. 

أرأيتَ رجلا أعْطى رجلا ثوبه يَبيعْه ويشتري له بِثَمَنِه خمرّاء فباعه بِيعًا صحيحًا 
إن البيع لازم وحرامٌ عليه شراءٌ الخمر منه”"» 

ألاتَرَى أن الشافعي يكرهُ أن يبِيمَ العَصِيرَ ممن يُصَّيرٌه خمرّاء أو السيف ممن 
يَعْصِي الله بهء فإن باع > أنَّ البيع جائرٌ غيرٌ مفسوخ. 

ألاتَرَى أنه مُحَرَّمٌ على البائع كِنْمانُ العيب والغرورٌ به والتدليسٌ بِكِنْمانِه ولا 

و 2 
َفْسَحْ البيع. 

أل تراه يَنّْهَى أن يَخْطّبَ الرجلٌ على خخطبةٍ أخيه؛ فإن قل فتَرّوّجَ أن التكاح جائرٌ. 

ألا تراه يقولٌ في قولٍ رسول الله وَكِةِ: الاييع بعضُكم على بيع بعض '”". وثرله 
عَتلسَكم : لا يسع حاضرٌ لياو دوا الناس يرْوْقُ ال بعضّهم ون بعض»7" - أن 
1 نبي النبيّ صلى الله عليه عن هذا الببع نبيٌ لايُفْسَحَ به» وإن كان مخالمًا لما قال 
النيئ صلى الله عليه وعاصيًا بالبيع. 
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ألا تراه يقول في قول الله عَرَوِجَل: #إذا فى للصَّلوةَ من وو الْجَمعَةََاسَعَوَا إل 
در أله وَدَرُوأ ال :] - أنه عاصِي لله بالبيع في الاشتغالٍ عن السّعْيٍ إلى 
ملذة التجفعة»:وأن ببعة تافل 

فكذلك بيع كُلّ بائع يجورٌ بيعٌه لا يفْسّد به جائرٌ نافد وإن كان عن سبب لا 
يَحِلُء وشرط لا يجورٌ؛ لأن البيع غيرٌ ما تَقَدَّمُه من شرطٍ فاسدٍ وغير فاسلٍ. 


له 


فتفهمّه كذلك تجذه إن شاء اللّه. 


)١(‏ في هامش الأصل: «خ: بثمنه». 
)١(‏ أخرجه البخاري )7١0٠0(‏ من حديث أبي هريرة صَتإئئعنة. 
() أخرجه مسلم )١077(‏ من حديث جابر تإئفعنة. 


الل 


قال أبو إسحاق: 
ا الجواب لسر ي) )سس زه 
إن هذه المسألةَ قد ذكرها المزن في «مختصره الصغير» واقتصّرٌ في الاعتلال 
0+ ب» في جواز البيع على صاحب الثوب الذي دَقَمَ إليه على أنَّ له عُشْرٌتَمَنِهه / وأجَبناه 

عن ذلك في «كتاب الشرح». وزاد في الاعتلال في هذا الموضع فَأَحْوجٌ إلى إعادةٍ 
الكلام لتجنية عمازاد ف الاعتلال. 

وجملة الأمر في هذا الباب: إِنَّ النهى يدخل في البيوع مِن وجوو: 

منها: فساد”" يَمَعُ في الوكالة. 

ومنها: أسبابٌ تَتَقَدّمُ يكونٌ النهئ مِن أجُلِها. 

ا ع 322 أ أ 

ومنها: شرائط تَقَعْ في البيع يَقَعْ النهيُ من أجلها. 

ومنها: لمعاني”” في البيع يَقعٌ مِن أجلهاء فرَبّما كان ذلك لمعتى من”" البائع أو 
المشتريء لا لمعئّى في السلعة» وربّما كان ذلك لمعئّى في السلعة أو في ثمنهاء لا 
في البائع ولا في المشتري. 

وء 1 ىئ و ع 3 

ولكل وجه مِن ذلك طريقٌ» وعليه دليل من الكتاب أو السنةٍ أو دلاتل الأصول 
تَذُلُ على فسادٍ البيع أو على جوازه» ولا يَتَعَلَقَ بعضٌ ذلك ببعض. 

فجاء أبو إبراهيم حملن فأخلط الكل وجعل المعنى ف جميع ذلك واحداف 
وهذا مالا يوافِقّه عليه أحدٌ؛ لأنَّ مِن البيوع ما هو فاسدٌ مِن أجل النَهّي باتفاق» 
)١(‏ كذافي الأصلء ثم كتب فوقه: «خ: لفساد». 
)١(‏ في الأصل: «المعاني»» ثم ضرب على الألف ليصير: «لمعاني». 


() كذا في الأصلء» وكتب فوقه: «في». 
(5) في الأصل: «واحد». 


لل 


وين الببو ما هو جائز مع دخول النهي بدليل امسن واتفاق الا وإذا ص أن 
منه ما يفسدٌ بين أجل النهي» ومنه ما يَصِحٌ مع النهي - بَطَلَ اعتلالُ المزنٍ» وصّعّ 
أن يكل وجو من النهي طريقٌ تين به فساةٌ البيع أو صِحَنه. 

واسسبيل في ذلك أن مير وجوةٌ النهيء ويُضْرَفَ المعنى في كُلّ وجو منهاء فإن 
أوجست الأصول فَنْسحَ ابيع ميستٌ» وإن أوجيث سصلامة ابيع وإن تله انهي 
ِبر ما إطلاقُ الكلام بجواز البيع أو تُساِه بين حيثُ لايتعلقُ بمعنى تي به 
| أن ذلك داخل في جملة ما ينفح بدليل الأصولٍ فلا وجة له. 
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ومسألةٌ الرهن إِنَّما دخل النهئ والفساٌ مِن أجل الشرط / الفايدٍء وهو 
َمِل حَقَه قبل مَحِله وإذا قَسَدَ الشرط كان ظاهرٌ الخبر يُوجِبُ فساة البيع؛ 
لأن النبيّ صلى الله عليه نّهَى عن بيع وشرط” اووس ذلك مخولالفسادقة 
أخل التخرط لا إن البية محظرة وينقيب كانامعة انفورظ أز له كو كلك 
العراة عام قبوط قا يه إليهء لاتسرطا شيع لزنا كاناولك كدلاك لامر 
الخبر أن الب محظورٌ من أجل الشرط الفاسيٍ؛ إذ كان الشرطً الفاسدٌ لا يَخَلُو 
من أَحَدِ وجهين: 

إِمّا أن يكونّ البائعٌ الذي اشترط لتَفْسِه على المشتريء فإن كان الشرطٌ على 
المشتري فقد تَقَصّه مِن الثمنٍ من أجل الشرط الذي عليه. 

وإنا أ يكرة انقيرط للمشقي على ]لاقي رن كان اليا عر الذي دارط 
على نّفْسِه فلم ب 8 يَشْتَرِط للمشتري على نفيه إِلّا بعد أن زادّه المشتري في الشمن من 
أجل شَّرْطِه 
)١(‏ انظر «التلخيص الحبير» للحافظ (4/ 11/87). 


و 


فده 4 


(50/ ب) 


وإذا كان ذلك لا يخلو من أَحَدٍ هذدَّيْن المعنييّن: 

فإذا فسد الشرطٌ ولم يف لصاحبه بشَرْطِهِ السَجْنا أن يط المشتري ما زاد من 
المن من أجْلِه أو يَزِيدَ البائع في النَّمَنِ ما نَقَضّ مِن أجُلِهء وإذا فعل ذلك صار 
ثم السلعةٍ مجهولاء فَفَسَدَ البيعٌ مِن أجل ذلك. 

ومتى أمكن الوفاءٌ للمُشْيَرطِ بَِرْطِه أو برض من شرطه ين حيثٌ لا يَدْحلٌ 
الجهلٌ في المبيع ولا في ثم فلا حاجة بنا إلى فسخ الببع من أجله؛ إذ لا فرقٌ بين 
الوفاء بالشرط أو العوض منه. 

وإذا كان ذلك كذلك فالذي أُمرَ بيع السلعةٍ وإن لم تُغْطِيه”" عَشْرَ شر ثّمَنِهِ أعطيناه 
1 رسكن لك اس ل نتن ونان على ا لك 1 
وإذا كان ذلك كذلك فلا حاجة بنا إلى ذ فسخ البيع؛ إِذ لا بغي له في ف فسخ البيع» لأنًا 
إذا أبطلناه بَطَلَ عمل فلم يَأْحُذ ما شَرَطه ولاعِوَّضَهء فلا بيه في ذلك للمالكِ ولا 
للعامل بل بُفْيّهما في نا البيع ِيَْصّلٌ للمالكِ الشمنٌ» وللسّاعِي الأجرةٌ فيلا 

وأما الراهنُ مع المرْتهنٍ فإذا أَجَزْنا البيعَ وأَبْطَْنا الشرطً الذي اشْتَرَطَه المرتهن 
لنَفْسِه فقد وَكينا لأحَدِهما من حيتٌ لم نَفِي للآحَرِ ولا أعْطَيّناه العوضٌّ منه. 

فإن قيل: يكونٌ بَدَنُهِ ف يده رهدًا - قيل: قد كان الأصلٌ في يَدِه رهئاء وإنّما قَصَدَ 
إلى معنّى غير كونه في يده فإمًا أن يَمُوا له بشرطهء وما أن يرجعٌ الشيءٌ إلى أضْلِه؛ 
فأمّا إدخال الضرر على أحَدِهما بِِنْاذٍ ما عليه من حيث لايَفِي له بما شَرَطَه َيِه 
أو عوض منه فلا سبيل إليه. 


)١(‏ كذافي الأصل. ثم حول إلى: «لم يُعْطَ». 


لين 


فإن قيل: فقد ُقِلٌ أن لني صلى الل عليه الْسترَى بعيرًا ومسوَط طهر إلى 
المدينة ينق» وهذا شرطً عندكم فاسدٌ ومُحال أنه يَشْتَرِي النبيئٌ صلى الله عليه شِراءً 
فاسدًا - فالجواب: إِنَّ هذا الاعتلالٌ غلطٌ؛ لأنّ النيّ صلى الله عليه لا يَْمَّرِي 
شزاء فاينداء وللامشترط شوط فاسداة وهذا اله لامتار يو اعووجية: 

إِمّا أن يكونّ ذلك مُسَامَحَة من النبيّ صلى الله عليه للبائع» فأضاف الرَّاوِي ذلك 
إلى العَقّدِء فلا يكونُ ذلك مُحْالِمًا لِمَا ذكرناه. 

وإمًّا أن يكونَ ذلك شرطً في عَقّد الببع ين حيحٌ لايَحْتَولُ التأويلّ» فإن صَمَّ 
ذلك كان ذلك شرطًا صحيحًا جائرًا؛ إذ لا سيل إلى مخالفة الخبر إذا صَحّ» وإذا 
صَعّ الشرطً فلم بُرد النبيُ صلى الله عليه بالنهي عن بيع / وشرطٍ صحيي؛ إذ في البيع 
شروطٌ كثيرةٌ قام الدليلٌ بصِحَّيهاء فلم ينه في الييع عن ذلك ولا أَْسَدَ البيعَ من أجلها: 

من ذلك: شرط خيار الثلاث. 

ومن ذللك: شرط التمن أن يكون تو جلا إلى :وقت» 

ومن ذلك: تأي المشْترّى إلى وقت” إذا كان سَلَمًا. 

فما قام الدليلٌ م مين الأصول أنَّ ثسرطً صحيحٌ لم يَدْخُل في النهي» وإنّما يدخل 
ماكان مِن الشّرُوط المحظورةه وإذاصَح الخبرباة شتراط النبئ صلى الله عليه صار 
ذلك مِن الشروط الصحيحة» وسَقَطَ الكلامُ. 

فإن قيل: فقد روي في خبر بير واشتراطٍ الولاءِ للقوم”"؛ وذلك شرط فاسدٌ 
عندكمء ولم يُبَطِل النبييٌ َل البيع من أجله - فالجواب: إنَّ هذا الاعتلال أيضًا 
)١(‏ أخرجه البخاري )717١8(‏ ومسلم )/١0(‏ من حديث جابر وَََعن. 


)١(‏ كذا في الأصلء ثم كتب فوقه: الخ: وقته». 
(7) سبق تخريجه في مسألة الشرط الفاسد. 


ول 


) /55( 


(5/ ب( 


غلطء وخاصّة قد حرج أبو إبراهيم في تأويل خبر يَرِِرٌ يِرَّءَ أن معنى : الهم» يمعنى 
«عليهم' ليكونَ ذلك شرطًا صحيحاء إذ لا يَأْمْرٌ رٌ النبٌُ صلى الله عليه بشرط فاسد. 
وإذا كان هذا مذهَبّه فإنَّما تأوّلَ المزي هذا التأويل ليكونَ طريمًا إلى صِحَةِ البيع. 

2 

وخبر بَرِيرَة عندنا: 

كك[ 1451« المور ين أن يكرت نكن : الهم بمعنى: «عليهم». 

ويَحْتَمِلُ أن يكونَ الخبر على ظاهره٠‏ وإنَّما فعل النبئُ صلى الله عليه ذلك على 
جِمّةٍ التكير لفِغْلِهم ألاترَى أَنَّهالَما اشترطتْ ذلك حَطَبَ النبيٌ صلى الله عليه 
ل مااي ل د دمت ع عع 3 ان تماد ةيةه -ه 4 7 
خطبةً أنكر فيها فِعْلّهم وفَسَحَ عليهم شَرْطُهم فِعْلا لما لم يَقبَلوا النهي فقولا ليكون 
ذلك أُوْكَدَ في فسخ ذلك الشرطهء ولو الْقَسََ”" البيعٌ لِمَسادِ الشرط لكابُوا قد بَلَعُوا 
ما أحَبُواإِذا بِتِيَتْ في ملكهم» فأراد صلى الله عليه أن لا يَبْلُعُوا ما يُرِيدُوا مِن بقاء 
المِلّْكِ / ولا اشتراط الوَّلاءِء ليكونَ ذلك تأكيدًا في المنع من دُحُولٍ المحظور. 
ويكون ذلك الفعل خصّوصًا كما فَعَلّ في حِجَّتِهِ بأن فَسَحَ عليهم حَجّهم 
وجعلهم مُحْتَِرِين لما لم يَقْبلُوا القولّ وامْبَتعُوا مِن قبوله وقالوا: كيف تَعْدُوا إلى 

٠ 039‏ و 

منى ومذاكينا تَقْطُرٌ مَنيَّا؟ ومن أجل ذلك قال النببيٌ صلى الله عليه: «لو اسْتَمبَلت 
من أُمْرِي ما اسْتَدْيرَتٌ ما سقَتٌ الهذيَ و ياه تطييبًا لأنفسهم وسَفَفَةٌ 
عليهم أن لا يِه يُقِيمُوا على الامتناع فيَعْصُواء فآ فلمّا رأى جميعٌ ذلك غير نافع فيهم 
فَسَحَ عليهم فِعْلا لِيَصْطرّهم الأمر إلى أن يَصِيرٌوا مُعْتَمِرِين بغير اختيارهم» وذلك 
فعلٌ خاصٌ لا يجورٌ لأحَدٍ بعدّه أن يَفْسَحّ الحَجَّ فيُصَير ها عمرةً. 
)١(‏ كذا في الأصلء وكتب في هامشه: «خ: أفسد». 
(1) سبق تخريجه في مسألة الشرط الفاسد. 
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ومثل ذلك رَضاعٌ سالم خمسّاء إنّما أباح ذلك وإن كان كبيرًا لِمَا كان قد تَقَدَّمَ 
7 5 - و و م 0 2 7 

مِن التَبئي» وأنّ ذلك كان يُوجِبُ مِن الحُرْمَةٍ ما تُوجبّه الولادةٌ فلّمًا أنِطَلٌ اللهُ ذلك 
ات ر 2 ٍ- - 
نَقّ على الناس الامتناعٌ ين دّحُولٍ مَنْ قد عَدُوه ولدَاء فجَعَلٌ لهم الرخصة في 
الرّضاع لُقِيمُوا على ما كانُوا عليه مِن التبئي» وكأنّهم يُقِلُوامِن وجه إلى وجي 
ولاايجورٌ بعد ذلك الوقتٍ أن تُرْضِمَ كبيرا ولايَقَعُ به التحريمٌ؛ لقول الله عََجَلُ 
«عواين كمِلين / لِمَنَ أَرَادَ أن يي ألرْضَاعَةَ © [البقرة :18]. ولقول النبع صلى الله عليه: 
«انْظُرْنَ مَن إخوائْكَن فإنّما الكضاعَةٌ من المَجَّاعَة00". 

وإذا جاز أن يَتَقَدَّمَ مثل هذه الأفعالٍ مِن النيئ صلى الله عليه؛ فيكونَ ذلك 
خصّوصًا مِن أجل معنّى كان فَارْتَمَُ فلا يجوز بعده - جاز ذلك في قصة بَرِيرَة. 

فإن قيل: فقد أَجَرْتّم البيمَ بشرط العتتٍ في يِصَّةيَِيرَهَ وذلك شرطٌ فاسدٌ في 
جميع الأشياء - قيل: هذا أيضًا لايَْرُّ؛ لأنَّ هذا شرطٌ صحيحٌ عندنا / مِن أجل 
العتت» وللعتتٍ حصُوصِيةٌ في أحكام لا يقاس عليها غيرُها. 

فمن ذلك: أنَّ مَن أَعْتَقّ شِرْكًا له في عبد وكان مُويرًا عَتَنَّ عليه ولو أَعَتَّقّ 
شِفْضًا مِن عبدٍ له لَحَتَقَّ عليه الباقي» وهذا لا يجورٌ في غير العِيْقِء ألا تَرَى أنَّ ضيعة 
بين جماعةٍ لو أَوْقَفَ بعضُهم على المساكين - والوقفُ في الضَّيْعَةِ مثل العئْت في 
العبدٍ - لّمَا وق عليه الباقي ولا أَغْمَ نصيب الشرَكاءِ. 

وكذلك صَعٌ فيمّن تق سمة أي له لا مال له غيرٌهم في مرضمه الذي مات 
فيه أن" النيى صلى الله عليه أمرَعَ بينهم فأَعْتَقٌ انين وأرَقٌ أربعة” "» ولو كان بدلّ 
)١(‏ أخرجه البخاري )01١7(‏ ومسلم )١505(‏ من حديث عائشة وَعَإِيهعنهَا. 


() في الأصل: «لأن»؛ ثم حول إلى المثبت. 
() سبق تخريجه في مسألة اختلاف المتبايعين في الثمن. 


لحرن 


) /530( 


(566/ ب) 


ذلك أن أوْصَى بهم لزيد لَمَا نفل منه إلا التلُتٌّء ولم يَجْرٌّ دخولٌ القُرْعَةٍ في ذلك» 
بل كان الموصّى له والورثةٌ شركاءً في ذلك. 

وإذا صَمَ أن للعتت خصوصية في الأحكام إذا كان ذلك مُوَديّا إلى العتتِ أو 
إلى تَكْمِلَةِ أحكامه أو تكْولَةِ وقُوعِه لايجورٌ مثله في سائر الأحكامء تغليظًا لأمر 
الحرية وتفضيلا لأمرهاء فكذلك شراءً العبدٍ على أن ب يعمو لل اقوط توذي إلدن الع 
يجورٌ في الحرية» خاصٌ لا يُتَخَطّى به إلى سائر البَبّاعاتِء وإذا جَرّى أمرٌ العتق 
على ذلك فلا معنى لذِكْرِه في فسا البيع» إذ ذلك شرطٌ صحيحٌ» وإذا دَحَلّ مثله 
يناف القافاك كان سحظر مركن الشرط والينه نكا رمسم غان 
أصولناء والله أعلم. 

** وكذلك ما اعْتَلّ به المزني من قوله: «إن قارَضٌ رجلٌ بمال فافْتَرَطً أحدُهما 
لنفيه شيئًا دون صاحبه أنَّ القراضٌ مفسوحٌ» ولا ينفسحٌ البيعٌ والشراءٌ» - فذلك 
غيرٌ لازم أيضًا؛ لأنّا لم تُضطرٌ إلى فسخ البيع من أجل فَسادٍ القراض» لأنَا إن لم 
0 تََرَطه ين الربح لتقِْه أعْطيّناء أجرةً المثل» ورٌبّما كان ذلك أكثر مما 
َرَطهء في َبُ الال ما قصّدَه من تي ماله ولع العام ما قصّدّه بين الامتناع 
بتَصَفِِ وإن اختلف المقاديرٌ» فلا يَتَصَرّفُ أحدّهما إلا بما قصّدّه أو العوض منه. 
ومتى فسخنا البي”" كان ذلك ضررًا / عليهما جميعًاء أمَاربٌ المالِ فيتَصَرَّ فِيتَصَجَفْ 
بلاربح؛ ويَتصَرْف ُ العامل بلا أجرةٍ ولا تَصِيبٍ من الربح» فلا بُغْية لهما فيه وإذا 
أُجِيرٌ اليم حَصَلّ لهما بُعْتّهماء فَابَه ذلك صاحبٌ الثوب الذي أؤْنَ في بي 
وشرّط لبائعه عشْرٌ ثمَنِه. 


)١(‏ كذا في الأصلء ثم حاول بعضهم أن يحوله إلى: ١لم‏ يعطه». 
(؟) في الأصل: «البيوع»» ثم كتب تحته: «البيع». 


* وكذلك اغتَلالُه برجل أغطَّى رجلا ثوب يبع ويد يَشْتَرِي له بِتَمَنِهِ خمرًا فباعَ 
ميمه ضحي وإ كان لا يحور شراة التحمر -فغير لازم» ولبين الاك يشرط في 


البيع» وإنّما ذلك وكالةٌ في شيئين: أحدهما: بِيعٌ» والثاني: شراءٌ فصّحّت الوكالة 


في أحَيِهماء وبطلَّت في الآحَرِ فليْسَ هذا" من الشرط في البيع» ومع ذلك فإنَّ 
الذى امد مقه لا ورين اكد وكييرة: 1 

إِمًّا أن يكو قِيامُه بذلك مُببرَعَا في ببعه وشرائه» فلا بغي له إذا في فسخ البيع؛ 
للا مَصَدَةَ عليه في ناذه ولا منفعة له في مَسْخِه وليس شراؤٌه الخمرٌ لتَفْسِه ولا 
لشيء يَجُرَّه إلى نَفسِه» وإنّما ذلك لصاحب الثوبء فلا بُْيَة في فسخ البيع من أجلِه. 

وإمّا أن يكونّ قِيامُه بذلك على عوض يِأْحُده في بَيْعهِ وشرائه» فإن كان كذلك 
فنحنٌ تُعْطِيه أجرةً المثل إذا أجَزْنا بيه وإن كان سَمّى له أجْرًا على البيع والشراء 
أغطينا لودو الى أرافكيه كرو اقم لاض ليون رار 
له في قَسَخِه لأنّا إن أَبْطَلْنا بيعه لم يد يَسْتَحِقَ على صاحب السلعةٍ شيئّاء فذلك ضررٌ 
عليهماء فلا بُعْيَةَ في ذلك. 

* وأا ما اعتلّ به ين أنَّ الشسافعي يله يكرة أن يسعَ العصيرٌ ممن يتَخِذُ 
خمرّاء والسيف ممن يَعْصِي الله به. وأنّه إن باع فالبيعٌ جائرٌ - فليس هذا مما 
دن باسحل لان العرافية لم اذخ ودلكرى اجو شرط ترط الباق 
على المشتري أو المشتري 0 ولاكَرِمّه الشافعيٌ يَمَهُنَهُ كراهية 
حَظْرء وإنَّما ذلك كراهيةٌ / احتياطء لأنَّ نيةً المشتري أن يُصَيّره خمراء أو ظَرُ 
البائع به ذلك» أو ظنّه"' هو أنه يَخْصِي الله بالسيفي, فذلك شيء قد يَصِحّ وقد لا 
1) كذا في الأصل؛ وكتب في هامشه: اخ؛ فأي شيء هذا». 

)١(‏ كذا في الأصلء وكتب فوقه: «خ: ظن». 


لحن 


)/55( 


يَصِحُ» وقد ررق الله التوبة فيُقايلُ به المشركين» أو يَثُوبُ فيَتَصَدَُّ بالعنب على 
المساكينء أو يَتَّخِذُّه زبيًا أو حلا وقد يَقْصِدٌ إلى أن يَتَخِذَّه خمرًا فيفه َنْمَدُ عليه 
فيصر لاه وقد يَقْصِدُ إلى أن يقتلّ به المسلوين فيكون هو المقتول» وجميغ 
ذلك ظَبُونٌ قد تَصِحٌ وقد لا تَصِحٌ فيستَحَبٌ له أن لايَيِيمَ ممن هذا وَضْفُه فإن 
باع لم تَقّل إِنَّه عاصِي إذا لم يقصد البائعٌ إلى ذلك» وإذا لم يكن ذلك محظورًا 
سَقَطَ اعتلال”" المزني) 
ار ار لي لا لي ولد و ا البيعٌ من 
أجله - فصحيحٌ؛ لأنَّ النهي لم يقع عن البيع في فينْقَِحَ» وإِنّما وقع على”" كِنْمانٍ 
العيب. لا أن بيعَ م المعيب محظو 2205 وكِتْمان العيب والنهئ عنه غيرٌ النهي عن 
عَقَدٍ البيع؛ ل ل د 
والغَرّرُ البسيرٌ جائرٌ في البّباعاتٍ؛ لأنَّ العيب إِنَّمايَأَحَدُ من الثمن في الأغلب 
الست ]لا أذكرة العية فاحناءؤاليث القاحش لاينكة عتما وما مكنم 
مِن العيوب فيسيرٌ» والعَرّرُ اليسيرٌ جائزٌ في البَيّاعاتء وليْسَ ذلك مِن مسألينا 
سبيل؛ لأنَ النهي لم يَقَعْ من أجل شرط في البيع و نّم وَهََ ديس فيه. 
والبيوعٌ إذا َم لنهي فيها فلا يجوز آن ماني لا لمعنى معروني معقوليء 
وإذا كان ذلك لمعتى فقد يََ يَقَعٌ النهي من أجل معاني. 
)١(‏ كذا في الأصلء وكتب في هامشه: «خ: كلام». 
(؟) كذا ني الأصلء ثم حول إلى: «محرما». 
(") كذا في الأصل» وكتب في هامشه: اخ: عن». 


() في الأصل: «لأن»» ثم حول إلى المثبت. 
(5) في الأصل: «محظورا»» ثم ضرب على الألف ليصير كالمثبت. 


إن 


منها: أن يَتَقَدَّمَ سببٌ يَقَعْ النهئ عن | لسبب لا”" عن العمَدٍ. فما كان مِن ذلك 
نييّا عن السبب لا عن العقدٍ فالعقدٌ سليمٌ وهو جائرٌ وإن كان السببٌ محظورًا. 
وذلك مثل قول الله عَتَمَلٌ: «وَلاجْناحَ / عَلْدَكُْ ِمَاعَرَضْحُ بون حِطَب 41 << ب) 
- إلى قوله: - #ولدكن لا نوَاعِدُوَهَنَّ را © [البقرة: *5]. فلو نَحطَبّها في عِذَّتها لكان 
بذلك عاصياء وإذا عقد النكاح بخِطْبَةٍ محظورة فالنكاحُ صحيحٌ إذا كان ذلك بعد 
مس 3 
خروجها من العدة. 
7ن ا 1 0 2 ٍِ 
ومثل ذلك قولّه يَكِِ: الا يَحْطّبُ أحَدٌكم على خِطبةٍ أخيه»”". ولو عَقَدَ التكاح 
لكان ذلك صحيحًا. ومثل ذلك قونّه صلى الله عليه: «لايَِيعٌ أحَدُّكم على بَيْع 
أخيه. ولايَسومٌ على سَؤيه»”". فإنّما نَهَى عن الإفسادٍ على أخيه يخطبَيه يبدل 
سِلْعَتَهه ومع ذلك فالنكاحٌ صحيمٌ والبيعٌ جائرٌ؛ لأنّ النهي إِنّما وَقَم عن السبب» 
لاعن عَقَدٍ التكاح ولا عَقد البيع. 
ونظيرٌ ذلك أيضًا قولّه عَكيألتكج: «لاتَلَقَوا الرُكْبانَ دَعُوا الناس يَرْرُقُ الله بعضّهم 
من بعض». وقال في الخبر: «فْمّن تَلَقَاها فصاحِبها بالخيارٍ إذا قم السّوقّ»©. ولم 
1 وه مرو 58 2 2 0 . 8 : د ع 
فكل خبي وقَمَّ في نكاح أو بيع أو إجارة أو عقدٍ من العقود بهذا الوصفف فالعقد 
جائرٌ؛ لأنّه نما قُصِدَ بالنهي إلى السببء لا إلى البيع في نفيه. 
(1) في الأصل: «إلا», ثم ضرب على الهمزة ليصير كالمثبت. 
(؟) أخرجه البخاري )0١47(‏ ومسلم )١1517(‏ من حديث أبي هريرة وَوَئْْعنة. 


(؟) أخرجه مسلم )١415(‏ من حديث أبي هريرة وَدَئّةُعنة. 
(4) أخرجه مسلم )١614(‏ من حديث أبي هريرة وَبَئعنة. 


ابح 


حر أ) 


ير ل تر لا قَبْلَهء فما كان مِن 
ذلك لمعنى موجود في حال البيع فإنّهِ قم 

م ل 
أو في ثميها. 

ومنه: ما لا يُوّدّي إلى الجهل بالسلعةٍ ولا بشميهاء أو يودي إلى الجهل أو العْرّر 
باليسير”"2 منها 
ل 


ألاتَرَى إلى نبي النبيّ صلى الله عليه عن بيع العَرّرِ وإلى تَهِيه عن بيع حَبلٍ 
الحَبَلّق ولق خبية / عن بيع الملامسةٍ والمناده وعن بيع المضامِينٍ والماافيع؛ 
وإلى نَهْيِه عن بيع الثّمارٍ حنى يَبْدُوَ صَلاحُها وك ذللف عر عكر ف التبلة 


والشمنء والبيعٌ في جميع ذلك باطلّ . وتَّهَّى رسولٌ الله صلى الله عليه عن تَصْرِيَة 

الإبل والعَتِّ”'» ولم يُفُد البيم» وجعل للمشتري الخيار» فدَلّ ذلك على أنَّما 

كان مُوَدَيّا إلى الغررٍ اليسيرٍ وإن كان محظورًا لم يَنْمَسُِ” “ به البيع» وما أدَّى إلى 

)١(‏ كذا ني الأصل» وكتب في هامشه: «خ: في اليسير». 

(؟) حديث النهي عن بيع الغرر والنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها تقدم تخريجهما في مسألة 
السلف جزافاء وحديث النهي عن بيع الملامسة والمنابذة سبق تخريجه في مسألة الشرط الفاسده 
وحديث النهي عن بيع حبل الحبلة أخرجه البخاري (7147) ومسلم )١15154(‏ من حديث ابن 
عمر يَوِْيعَنهاه وحديث النهي عن بيع الملاقيح والمضامين أخرجه مالك في الموطأ من حديث 
الزهري عن سعيد مرسلا. وانظر «التلخيص» للحافظ .)19/60-١1/59/5(‏ 

(7) أخرجه البخاري )7١5/4(‏ ومسلم )١1610(‏ من حديث أبي هريرة وََإبعنه. 

(5) كذا في الأصلء وكتب فوقه: اخ: يفسد». 


تلن 


الغرر الكثير فالبِيعٌ فاسدٌ, والله أعلم. 

ومن النهي في البيوع: ما لم يقع لمعتى في السّلْعَةٍ ولا في تَمَهاء ولا لِكَرَر في البيع» 
انما وقع لمعنّى في البائع أو في المشتري أو فيهما دوذ اسسلعة والثمنء فما كان 

مِن النهي في البيوع م من أجل معنى في واحدٍ مِن المتبايعيْن لم ي يَنْقَّسِخ البيعٌ مِن أجله. 

ألائرَى إلى قوله صلى الله عليه : «لا تَلَقَوا ادّكْبانَ». فإنَّما نَهَى المشتري لمعتى 
فيه دون البائع» وإلى قوله عَلهآك: ١لا‏ يَخْطُبُ أحدٌكم على خطْبَةٍ أخيه ولا يبي 

بَيْعِه». فإنَّما ذلك لمعبّى في البائع دُون المشتري فالبيعٌ فيهما صحيحٌ؛ لأنّ 
النهي إنّما وقع لمعتّى في البائع أو المشتريء لا لمعتّى في السلعة. 

وقد ولك قرلوة عَتَوجنَ: #إدًا ووو لِلصَّلَوْةَ من بو الْجْمْعَةَنْسْعَوَا إِلَ ذو 
شه ودَروأ ألسيِعَ © [الجمعة :9]. فالبائعٌ في ذلك الوقتٍ عاصي لمعتى فيه» وهو ما 
َلْرّمَه الله من حُضُورٍ الجمعة» لا لمعئّى في سلعتِه» فالبيعٌ في ذلك جائرٌ وإن كان 
هو عاصِي في بيعه 

فَكُلٌ ما''©كان من النهي بهذا الوصفي فالبيعٌ فيه جائرٌ وإن كان البائمٌ أو المشتري 
أو هما عاصِيَيْنَ» وما كان مِن النهي لمعنّى في السسلعةٍ أو في تَمَها فالبيعُ فيه فاسدٌ 
إذا دخل النهي في ذلك» وذلك مثلٌ نَهْيه صلى الله عليه عن بيع العَرَرِ جملةً؛ نيه 
عن بيع الثمارٍ حتى يَبُدّوَ صَّلاحُهاء وسائر ما ذكرناه من البيسوعء مثل / نَهْيه عن 
الاامسة والجايدوزنا كان مامه مما تون عن لخززاق السلح اراق الشمن 
ارق الأغرووكل بن #اعاندين النهى ين أل ما كرتا كآن البيم فيه هاسةا: 
)١(‏ رسم الأصل: «فكلما». 
)١(‏ رسم الأصل: «فكلما». 
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وجميعٌ ما أَنَّى به المزي من”" هذا الباب مِن سائر ما ذكرناه من أقسام البيع 
باك نجنا عط لحر ها رت سانا ف سيل لاد ساقي ونه 
ترط َع الشراط هل يطل الب لقسناد الوط آم لا؟ وقد:ذكزنا الجوات 
عن ذلكء فأما سائرٌ ما أنَى به من البيوع والنكاح والوَكَالَاتٍ فإنَّما يَفْسَدٌ إن فَسَدَ 
لفسناد وقع فتها لاون الل سشرطط نم اليد ولس اكلام في لكان التكلام فيا 
خالف الشافعي فيه بسبيل» وقد ذكرنا في تقسيم ذلك ماترْجُو أن تكوف فيه كفاية. 
وأمّا النكاح فلا يَنْقَسم م النهئ فيه على الوجهَيْن اللَديْن قَسَمْنا أمرٌ البيوع؛ 
لأنّالبيسوع لائهمُ إلا ببائع ومشتري وساعةٍ وثمن» والمقْصِدُ في الببوع التجارةٌ 
والأرباح» والتجارة نما تلق بالسلعةٍ والثمنء لا بالبائع والمشتري» فون فين أجل 
ذلك أفينة البيعٌ إذا وقع الفسادٌ في السلعةٍ أو الثمن؛ لأنَّهما المقصودان, ولا 
ينسح لمعّى في البائع ولا في المشتري؛ لأنّهما ليسا بمقصودَيْن ولا الربحٌ فيهما. 
ولذلك جاز للإنسان أن يَشْيَرِيَ سلعة مِن غيره يَنْوِي أن يكون شراؤُه لغيره 
من حيثُ لا يُظْهرٌه لبائيه فيكونُ ذلك صحيحًا أنه لا مَفْصدَ للبائع في عينٍ من 
ا جروا فج ماسرو رجر اخا سوارضني له المشترى له أو 


اه 


وليس كذلك النكاحٌ؛ لأنَّ الممُصِدً في التكاح الزوجَيْن لاغيرُهماء ومَفْصِدُ 
المرأةٍ الزوج» ومَقَصِدُ الزوج المرأةٌ وإنّما يدخل المهرٌ في ذلك / تابعًا معونة") 
لهما على ما قصداه مِن الاتصال. 


)١(‏ كذاني الأصلء وكتب فوقه: «في». 
)١(‏ كذا في الأصلء ثم كتب فوقه: «خ: و». إشارة إلى أن في نسخة أخرى: «ومعونة». 


ملحن 


ألا تَرَى أنّه لو وقع الفسادٌ في المهر لم يَبْطْل النكاحٌ» ولو لم يُسَمٌ المهرّ في حال 
العقَدٍ لكان العقدُ صحيحًا بإجماع, فالزوحُ يِلْعَُ المرأةٍ التي قَصَدَتَه والمرأةٌ 
يلْعَة الزوج التي قَصَدَهاء لاغيرٌ فإذا وقع النهئ في التكاح مِن أجل أحدهما 
لنكاح مُنْفَسِح؛ لأنّهما السلعة. 

ألا ترَى أن رجلا لو تزمَّجَ امرأةٌ ونَوّى بقلبه أن يكونّ العقدُ لغيره يَجْرْ حتى 
نميه وتزضى به المرأة والوك فور حبعن وكذلك اليرأة؛ لأتهماالمقصودان. 
فإذا وقع النهيٌ مِن أجل أحدهما كان كوقوع النهي في البيع مِن أجل السلعة. 

14 5 ه راع سوم سً ره ٠.‏ 0 دساه 

ولهذا جعل الشافعيُ مدن كُل نكاح مَنْهِيّ عنه فهو باطل» فسَرّى بين النهي 
عمن نكاح المشْرٍَء ونكاح المتعة؛ ونكاح الشغارء ونكاح المحَالٍ وام له 
كل نكاح صخ عن النبيٍ صلى الل عليهألّهَّى عنه فالنكاح باطل» ولم يفم 
ذلك على وجهيّن كما قَسَمَ أَمْرَ البّباعاتء والله أعلم بالصواب. 

© © © 
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مسألة [ضمان الوجه] ( 

قال المزني: روي عن رسول الله صلى الله عليه أنَّه قال: «الرَّعِيجٌ غارِمٌ)0". 
كاك تلاق وسقت ساني فكاد الرتيزه رار وار توق ار 
فإنكاة نواد لله وز ا ور ااه لقاش وكاتوا 1ن 
أذ كل يضتجون غير الويجة ذاه انك فعلى ضايفة قبه :فكو كان صلا لمان 
الوَجْهِ لكان على ضامِنٍ الوجه إذا هلك دَيْنه فلمًا بَطَلَ أن يكونّ له أصلا”" بَطَلّ 
أن يكون ضمانٌ الوجه فسا عليه فبََلَ حكمٌ ضَمانٍ الوجو عنديء | إِلّا أن يكونَ 
فيه مُتَقَدُمُ حجَّةٍ بج فيَُبَلُ» وقد أمَرَ الله جل ِكْرٌه بإنْظارٍ لمر بمالَِمَه من الدَيْنِ) 
وضامِنٌ الوجه / ميد بارع لك ات 1 بد إعتا امر ام ار 
أطلق الله عَيَيصَلّ سبيلٌ المغسرين؟ والحاكمٌ ضامنٌ لإخضار المطاليين» فهو ل 
بإحضاره إن عَرّفَ مَكائّه أو قَدَرَ عليه وإن عَجَرٌ عن إحضاره الحاكمٌ فالضعيفٌ 
عنه أعْجَزُ ولايُكَلَّتٌ أحَدٌ ما لا يُطِينٌ وإنَّ في ضَمانٍ الوجه لمعونةً على المُلِدينَ 
وعلى استخراج الحقوق بحضور الظالمين”"» فانظر في ذلك. وبالله التوفيق. 

© © © 


)١(‏ أخرجه أبوداود(570) والترمذي (76؟7١)‏ وابن ماجة (71400) من حديث إسماعيل بن 
عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة رَويَعَن مرفوعا. 

)١(‏ في الأصل: «أصل». 

() كذا في الأصلء وكتب في هامشه: اخ: المطالبين». 
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فمن أجل ذلك خرّجه الشافعيٌ على وجهين'"': 

اعدهنا: الدياط] :وهر الذي امعو الحرى: 

ووجةٌ ذلك: أن وجَدْنا بيع الأعيان إذا يرط تأخيرٌ القبض فيها فالعقدٌ باطل 
لِمَافي ذلك من العَرَرِه ولم يُمْمَلْ في ذلك على غالِبٍ السلامة» وإذا كان في تَقَلٍ 
الملْكِ في الأعيانٍ البيحُ فيه باطل مع تَعذّرِ التسليم فضَمانُ الوجو إنّمايُحْتاجُ إليه في 
ثاني» فهو ضَمانٌَ عينٍ على أن يُسَلَمَه في ثاذي» فلو كان ذلك جائرًا مع تأخير التسليم 
لكان ذلك في بيع الأعيانٍ أَجْوّرٌ وإذا بطل في نقل المِلْكِ فضَمانٌ الوجه أضعَفٌ. 

وقد نَهَى رسول الله صلى الله عليه عن بيع التْمارٍ حنى يبدو صَلاحُها””©» وقد 
عُلِمَ أنَّ ما باعَه فمَخْنُوقٌ ولو عَقَدَ عليه على القَطْع لكان ذلك جائرٌاء وإنّما يبط 
بتأخيرٍ القبضر. ولِمَا يُخافٌ عليها ين الآفاتٍ إلى أن يَفْطَّمَّهاء ألاترَى إلى قوله 
صلى الله عليه: «أرأَيتٌ إن مَنَعَ الله الثمرة َم يَأحُلٌ أحدٌكم مال أخيه»”». وكذلك 
نَهْيُّه عن بيع الزّرْع حتى يَشْمَدَ إنَّما نَهَى عن ذلك على الترك وتأخير القبضي» 
فأمّا إذا اشتر 1 على القظع أو الثمرةً فالبِيعٌ جائرٌ وإذا بطل البيع في المخلوقٍ الذي 
نكن تَسْلِيمُه من أجل التأخير كان بطلانُ العقد في كَفالةٍ الوجه أوْلَىء لِمَا يجوةٌ 
عله ون الحواذت إلى وقق الحاجة إلى إتحقباره. 


فهذا وجة هذا القول. 


(1) كذا في الأصلء وأشار في هامشه إلى نسخة أخرى: «خرج الشافعي كفالة الوجه على وجهين». 

)١(‏ حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها تقدم تخريجه في مسألة السلف جزافا. 

() أخرجه البخاري (/719) ومسلم )١005(‏ من حديث أنس بن مالك ويَإيعنة. 

(:) أخرجه أبو داود (7717/1) والترمذي )١177/(‏ وابن ماجة (7711) من حديث أنس بن مالك 
يمن أن النبي وَل نمى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. 


للخل 


وأمًا من قال: إن كفالة الوجه تَلرَمُ؛ فيْمْيهُ أن يقول: إن العقودٌ في البيع والشراء 
5 . ًًَ نام . ا 0ك 2 07 ور 

والإجارة وغير ذلك إِنّما تُجْرَّى على مايُمْكِنُ مِن ذفع الغَرَرِه وقد يَبْطل بعض 
العقودٍ لعَرّرِ يمْكِنٌ إزالته بلا ضَرَر ويجورٌ عقلٌ”" فيه مِن العَرّرِ أكثرٌ ما ني الأرّلٍ إذا 
لم يمكن / إزالةٌ ذلك إِلّا بضررء فيُمَرّقُ بين العقدَّيْن وهما مُسْنَوِيانِ في الغَرَرِه بل قد 
يجورٌ أكثرهما غررًا ويَبِطْلُ أفَلهما غَرَّرَا لاختلافهما في إمكانٍ إزالةٍ الغَرّرِ بلا ضرر. 
ألاتَرَّى أنّهما لو تَبِايَعا طعامًا في غِرارَةٍ أو تمرًا في جراب لم يراه أو أحَدُهما 
لكان البِيعٌ باطلا؛ لأنّه بِيعٌ غَرَّره ولو تبايعا جورًا في قِمْرِه أو لَوْرًا أوسائرٌ ما يُؤككل 
و عو بير د 5 5 عع 

مما يكون مأكوله في جَوْفِهِ مُعْييّا لكان البيعٌ في ذلك صحيحًاء وفيه مِن الغرّرٍ مثل 
٠.‏ . عد 6 2 07 - - 
مافي الطعام في الغِرارَةٍ أو أكثرٌء وفْرْق بَيْنِهما أن إظهارٌ الطعام مِن الغِرارَةٍ وإخراج 
التَمْرِ مِن الجراب ممكرٌٌ بلا ضَرَّر يَلْحَقٌ الطعامٌ ولا فساد؛ لأنّهِ تَوَلَى إدخاله مِن 
أجل حِرْزهء وإخراججه إليه بلا ضررء فكان البِيعٌ باطلا حتى يُرَالَ ذلك الغررٌ ويُعايئَاه 
جميعًاء وأمًا الجورٌ واللّوْرُ فهو خِلْقَُ الله عَرََِلٌ لاصّنْمَ له فيه» وبالناس حاجةٌ إلى 
تَفْرِيِرِه بحاله وَتَبْقِيتِهِ عليه وفي إخراجه ضررٌ؛ لأنَّهِ يُسْرِعٌ الفسادٌ إليه. ولا يمْكِنُ 
م 1 2 0 .6 3 7# ره 
بيه إذا أخرج مِن قِمْره كما يمْكِنُ إذا كان في قَشْرِهء وعادةٌ الناس جارية بتَيْقِيتِِ 
على حاله إلى أن يَأتِى وقثٌ استعماله فيخْرَحٌ مِن قِْرِه على حَسْب الحاجة إليه. 

1 1 8 ب‎ ًّ ٠ 1 ٠ قم‎ 

وبهم حاجة إلى يَيْعِهِ وشرائه وتَبْقِييِه فأجيرٌ بِيعٌ ذلك مع ما فيه مِن الغرر؛ لِمَا عليه 
ألا تَرَى أن بِيعَ الطعام في سُنْيلهِ غيرٌُ جائز وإن كان ذلك جِلْقَةَ كخِلْقَةِ اللو لأن 
العادةً لم تَجْرِي بادَّخاره في سُنْْلِه ولا في إخراجه عن سّنْيّلِهِ فسادٌء بل عادةٌ الناس 


)١(‏ كذا ني الأصلء وكتب في هامشه: «خ: العقد». 
)١(‏ كذا في الأصلء وأشار فوقه إلى نسخة أخرى: «لما في إزالته». 
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١م‏ أ) 


جاريةٌ في ادّخَارٍ الحنطة وتَبْقِيتِها بعد إخراجها مِن سُنْبلهاء فلذلك لم يجز بيعٌها ني 
له 

هذا على مذهب / مَن لا يُجِيرُ بيع الطعام في السّنْبلٍ ولايْصَحُحُ جح الخبر فيه» فأما 
َن صَسّح نبي النبي صلى الله عليه عن ببع الزرٍ حتى يمد وحتى يبي وأجاز 
ذلك إذا انيم وسَوَّى بينه وبين الّمارِ إذابَدَا صَلاحُها - فقد سَوَّى بين ذلك وبين 
الجوز واللّوز. 

فأمّاماكان من التمرٍ مخلوقًا على رؤوس النخل فغيرٌ جائز بالخبر لِمّا فيه من 
قدو ومع ذلك دأجيرٌ حقد الإنجارة »وهر عقدٌ على مالم يخلق يعون الشسافع ولا 
يُدْرَى هل يُخْلَقٌ أم لا؟ وهذا أكثرٌ غَرَرًا مِن بيع الأعيانٍ التي”" يَتَأكَرُ القبضٌ فيهاء ومع 
ذلك فهو جائرٌ؛ لأنَ بالناس حاجةً إلى العقدٍ على المنافع كحاجّتّهم إلى العقدٍ على 
أُضُولٍ أمُلاكهم» والمنافعٌ فإمّا ماخ ضِيّدٌ لايْنْكِرُ العقدُ عليها؛ لأنَّه فائتٌ» وإما مُسَتَفيَلٌ 
فلم يحل بعد فالضرورةٌ نودي إلى تقاديم العقد قبل أن يُخْلقَ حتى إذا لق حَصَلٌ 
في يدي الذي ابْتاءَهء فلذلك أَجِيرٌ لِمَا فيه مِن المرْفِقٍ وأن لا طريقٌ إليه غيرٌ ذلك. 


ومشل ذلك ما لاخلا تيه آن لا يجوز صَمَانُ السال حتى يكون واجَباويكون 


ل 


ماتَضَمّئه معلومًاء ومتى دَحَلَ المَّكَ في أصل الضَّمانٍ أو دَحَلٌ الجهل في مِقٌداره 
. 2 “راك 
كان الضَّمانٌَ باطلاء ومع ذلك فقد أَجِيرٌ ضَمانٌَ الدّرَكِه وضَمانٌ الدّرَكِ مشكولك فيه 
5 0325 7 عي 2 5 4 عه ع 

بل الظاهرٌ أن مِلِكَ ما باعه صحيخ””"» ولولا ذلك لْمَا أَجَرْنا بيعّهه وأجيرٌ مع ذلك 
ضَمائُه إذا تبين في المتَعقب أن نَم دركا»» لأنَّه أمرّ إذا خرج عن يل صاحبه فات» 
)١(‏ كذا في الأصلء وأشار في هامشه إلى نسخة أخرى: اليجوز بيعه في سنبله». 

(0) في الأصل: «الذي». ثم حول إلى المثبت. (*) في الأصل: «صحيحا». ثم حول إلى المثبت. 
(5) في الأصل: «درك). 


للق 


برا ار ند لبر ا سراي لسار لاا 
ار ويا ده ب السلعةٍ سَلَْيّهِ بالبينة/ التي قامت له. ويَبْقَى المشتري بلا 

سلعةٍ ولا ثمنء وإنّما دخل في العقدٍ على السلامة غيرٌ راضي بِذِمةٍ أحَدِ فجُعِلٌ له 
ين أجل ذلك الامستئنافي تضمينٌ في َك إن كانء وهو مشكوك فيه غيرٌ معروفي 
المقدار أُجِيرٌ ذلك للضرورة إليه ولِمّا فيه من الرّفْقِء وإذا كان ذلك قد يَدْحُلُ في 
صَمانٍ المالٍ فَكَفَالَةُ الوجه مع ما فيه مِن الرّفْقٍ أَوْلَى بالجواز مع ما فيه مِن العْرّرٍ. 

فهذا وجه هذا القول. 

* وأمّا ما قاله المزن رمَهَآمَه من أنَّ ضَمانَ الوجه لو كان صحيحًا لوجب بَدَلَُه 
إذا تَعذَّر إخضاره كما أنَّ على من وجب عليه شي ”" ففات وجب بَدَله - فيس 
بصحيح؛ لأنَين الحقوق والقُوو ماإذايف أو عد وَجبَبَده كما ذكر المزف 
ومن الحقوق ما إذا تَعَذَّرَبَطَلَ ولم يَحِبْ بِدَلّه إذا مات أو تَعَذْرَ إحضاره. 

ألا َرَى أن عقسد الإجارة صحيحٌ لازمٌيُيران عليه» ولو امهم العقارٌ بطل 
العقدٌء ولم يجب على المؤاجر بِدَلُ ورَجّع كل واحدٍ منهما إلى حاله قبل العقَدٍ 
لِتَعَدٌَرِ ما عَقّدا عليه؛ لأنَّ العقدَ وَفَمَ على عين» فلا يُدقَلُ إلى غيره ولايَلرّم دل 
فكذلك صََمانُ الوجه عقدٌ وقع على عينء فإذا فات العينٌ بَطَلَ العقدٌ ولم يُنْقَل إلى 
غيره ولم يَحِبْ عليه بدَله. 

ومدل ذلك كُلُ عقدٍ وقع على عين فدَلفّت العينُ فليس على العاقدٍ دل وكذلك 
كفالةٌ الوجه. ألا تَرَى أنَّ البيمَ والشراءً إذا وقعا على عن فلم يَقبض حتى تَلِفّت 
السلعةٌ لم يجب على البائع بدَلُ السلعةٍ وبطل العقدٌ لِتَلَفِ السلعقٍ» لأنَّ العقد وقع 
)١(‏ ني الأصل: «شيئا». 


2 


/0٠١(‏ ب) 


اما ) على عين ففات العينٌ. / أرأيتَ لو رهن سلعة فتَلفَّت السلعةٌ قبل التسليم أو بعدّه 
هل رمه دَله؟ 

فإذا كان البدلٌ غير واجب في جميع هذه المواضع فضَمانُ الوجه كذلك. 

* وأمَا ما ذكره من إنظارٍ المعسرٍ - فصحيحٌ؛ لقوله عَرمَلٌ: « وَإِن كا ذو عسْرَقر 
مير * [البقرة: ٠4؟].‏ ولا فرقٌ بين أن يُعْسِرٌ بالمالٍ أو البدنء فَمَتى أمْكتّه 
إحضارٌ مَن يَضْمَنُ وجهّه فعليه إحضارٌه كما إذا أمكنه أداءٌ المالٍ الذي ضَمنّه فعليه 
أداؤٌه» وإذاتَعَذَرَ عليه إحضاره ليه أو أنه حيلّ بينه وبينه سقط ذلك عنه حتى 
تُمْكنّه ذلك؛ لأنَّه قد أءٌ وكيا ةا تاذلف و لجال العار بولا فرت مسا 

* وأناما ذكرَه ين أمر الحاكم أنه على طَليه قد - فالحاكمٌ لايَلرَمُه مّه طلبٌ 
تمؤاغليه الحتوق) وإنما يلرمه في 2 ل 0 
وطالَبّه صاحبٌ الحقٌّ تعريفٌ السلطانٍ ما لَزِمَه وأمْرُه إِيّاه بإحضاره فيكونٌ السلطانٌ 
المتولّي لإحضاره؛ فأمًا الحكَامُ فليس عليهم طلبٌ الناس» وإنّما عليهم النظرٌ في 
أمُورهم إذا حَصَرُواء أو تعريقه السلطاّ ما صَعّ عنده تدم السلطانٌ في ذلك بما 
يَلْرّمْه من طلَبه وإعفدارء إذا قدر عله وكذلك إذا نيت عمد يلك " لخضوي 
عَقارِه فِنّما يُعَرفُ ف الحاكمٌ السلطانَ ماصَحّ عنده حتى يكونَ السلطانٌ هو المسَلُمُ 
وهو المدْخِلٌ لليدٍ المحمَّةِ وإزالةٍ اليد المتَعدّيَة والله أعلم. 

زق الجملة إن هذه السيثالة كتكتولةوالحيدة لكل اهو يى الوجهين ليس 
بالواضح. غير أن المزي' لم يَأنِي بمايُقَرُمُ جوارّه ولا بم يُْطِلُه والله ولي التوفيق. 

© © © 


)١(‏ في الأصل: «حقا»» ثم حول إلى المثبت. (5) لظ به: لَرِمّه. 
(") في الأصل: «ملكا»» ثم حول إلى المثبت. 


2 


ا الستعبتتحححجا« 2‏ 2 22217 2227979 7777ب جر و ران ا حل 
لتك سعد 

رسع كت 0 
0-006 -/200(12 


2 0 747116 


:2 / تق سياه تفز هم ع( 0 ب) 


كتاب القراض 


مسألة [القراض على شرط معونة الغلام] ا( 

قال المزني: لو قال قائلٌ: لما لم يَجُر أن أدفمَ إليك مالا قِراضًا على شرط أن 
اجى . اسه رع كنع م 2 0 
أعاوئّك فيه بتَفْسِي لم يج على شرط أن يُعاوِئك فيه عُلامِي؛ لأنّ معونةً غُلامِي 

0 .ك2 رع 4 ره ها مه ا ريل لير 

وم 7 8 5 17و 0_0 5 03 
حجَدّكَ عليه؟ فإن كان تجويزٌ شرط معونة غُلامِي أصلا سلّمَ للأصل ولم تُبْطِل 
ألا بقياسء وإن لم يكن أصلا فهذا قِياسٌ عنديء ما أنتم قائلون لقائل هذا 
القول؟ وبالله التوفيق”". 

© © © 


17 555 
أن يقال لهذا القائل: عَلِطْتَ في تأويللك» وقِسْتٌ الشية على ما ليس له بنظير» 
وذهبتٌ عن مراد الشافعيٌ فيما قَصَّدَّه؛ لأنّ المقارة على أن يعمل معه غلاه 
فليس تأويلٌ المسألةٍ ما ذهبتٌ إليه» وإنَّما تأوينها أن التجارةً التي وقع القراض 
فيها لا يُسْتَحْنَى فيه عن مُعِينٍ عاد ووضع وخروج ودخولء والمعِينُ على 

.)1891/ انظر المسألة في «المختصر» للمزني (الفقرة:‎ )١( 
(؟) كذا في الأصلء ثم حول إلى: الحمل».‎ 


قف إلى 


قف © 


ذلك إذا لم يُسْتَغْنَى عنه رُبّما اكْثّرِي مِن جملة المالِ فينْفُصٌ مِن ربجهم. ورُبّما 
اشْئْرطً أن يكونٌ على العامل لأنّه من مصلحوٍ العقدء ورُبَّما اشْطَ أن يكون على 
وك المال» فتكون ذلك مان اتارما اعفد 

كما أنّ/ المساقاة لما لم مستت فيها عن نور يَُورُ وعن غلام يَخْدُم وين 
المعامل إذ السَّقْيَ لا بد فيه منه فرْبّما اكير ذلك مِن وَمْسطٍ المالٍ فيكونٌ نقصائًا 
مِن ثمن الثمرقء ورَبّما ابرط أن يكون على رَبّ النخل» وربّما اشتْرطٌ أن يكون 
على المنساقي» فشكن تحمينة ذلك حجان اولان لكا م مشد لاحن العقر» ولو كان 
بدَلّ ذلك أن يعمل رَب النخل معه لكان العقدٌ باطلا. 

وكذلك إذا لم يُتَعْنَى في هذه التجارة عن غلام يَخَدُمُ فيه فا ترط رب المالٍ 
أن يكون على العايل جار وإن امْيِرَط العام على رَبٌّ الما جازء وكذلك نفقتُه 
على حسب الشرط إمّا مِن وَسْطٍ المالِء أو على مالِكِ. أي ذلك كان جارٌ. 

ولو عامَله على العوْرِ منفرً دُون الحائط أو على الغلام منفرًا لكان العقدُ باطلاء 
وإنما جاز في المساقاق لَه ين مصلحةٍ عقر صحبيء تابعٌلهه ليس بمقصووٍ في نفيهء 
كالثمرة إذا بيعت قبل بُدُوٌالضصّلاح مع النخل فيكونٌ البيمُ جائرًا لأنَّ المقصوة د النخل 
لا الشمسرةٌ ولو قَصَدَ الشمرة في نفيسها فاْستراها قبل بدو الصّلاح لكان ذلك باطلاء 
فكذلك إذا عامّل على الغلام أو على الثَوْرٍ منفردًا لم يجزء وإذا كان المقصودٌ النخل 
أو امال الذي كوذافيه كان ذلك جارقاء). ولاتدسن سماد النقك 

وإذا سَرَّطَ في المساقَاةٍبَّدَلٌ الثَّوْرِ معونة ربٌ الحائط أو بدلٌ الغلام لكان العقُ 
باطلاء فكذلك إذا اشْتَرَطَ في المضاربة بَدَلُا م مِن الغلام عمل رب الماللء لأنَّ ربٌ المالٍ 
اذكمو ف أشيكوة عمل بعت وان ينْسَبَ إلى أنَّ عمَلّه ِن مصلحة القراضي. لأنّه 
الأصلٌ في العقد: ولا يجورٌ أن يصيرٌ الأصل تابعًاء لأنّما صَادَفَ عمله في المضارية 


مدكن 


والمساقاة فالأصلٌ له والعملٌ له فلا يَسْتَحِقُ المساقِي ولا المضارِبٌُ من عمله شيئًاء 
أنه لاعملٌ فيه للمساقِي ولا للمضارب ولا مال» وإذا لم يَسْتَحِقَا من ذلك شيثًا وكان 
عملّه مختَلِطًا فعملٌ العامل مجهولُ المقدار, وكان ما صادّفٌ عملّه خارجًا من العقدِه 
اميل وعتد ها ب ماوت قن العإمري زذاك جيل لقنا ركان الت . 
الذي وقع العقدٌ عليه مجهولا”". وإذا جُهِلَ ذلك بطل العقدٌ ين أصله. 

فإن قيل: فكذلك عملٌ الغلام والتَّوْرٍ الأصلٌّ لوب المالٍ والعملٌ له؛ لأنّ عمل 
عُلاِه كعَمَلِء فلا يَسْتَحِنُ المضاربُ مِن ذلك شيئًاء ويُودي ذلك إلى فسادٍ الأصل 
كما ذكرت في هذا الفصل إذا ا شترط عمله - قيسل: لا يلزم ذلك؛ لأنَلوَرَي 
المساقاق نما يعمل باستعمال العاول لهء فالعمُ منسوبٌ إلى العاملٍ وعمل القَّور 
انوك 1ك الغلا نيصر فيما مُصرُه فيه العامل» فالعمُ منسوبٌ 
إلى العامل» وقعل الغلام تار بع لعَمَلِه فلذلك جاز اشتراطه» ورّبٌ الحائط هو 
ل لسع رن سي ا ل اليل 

فهذا تأويل هذه المسألةء لاما حكاه المزي عن هذا القاثئل. 

وللمسألة تأويلٌ غيرٌ ذلك قد ذكره بعضٌ مشايخناء وهو أن ا شتراط الغلام 
إنَنا | * تترطٌ لحاجةٍ مالكه إلى تخريجه وتعليمه التجارةً فافْسترَطً على العامل 
الجتععاله نمه لد خ ويلح التجارة ويتتقع به في تجاريه فيكُونٌ ذلك بجائرٌ| قابعًا 
للعقد. وإذا كان المقصِدٌ فيه تَخْرِيجَّه فرت المال مُفَارِقٌ له؛ لأنّه الأصلُ في العقدٍ 
والمعاملة» فكيف يَصِيرٌ مِن مصلحته أو مِن توابعه؟ والله أعلم. 
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)١(‏ في الأصل: مجهول». (1) في الأصل: «فكذلك». ثم حول إلى المثبت. 


ا 


[فرفة 4 


“ثالااب) 


مسألة [حيلة القراض بمال مضمون] / 


قال المزني: وقد قيل ني الاحتيالٍ لرجل إذا أراد أن يُقارضَ رجلا بمالٍ على أن 
يكونٌ مضموئًا أن يُسَلِفَ رَبّ المالٍ الذي أرادَ أن يُقارضّه جميمٌ المالء فيكونٌ 
ع 0 - 03 ١ ١‏ 8 
دَيْنَا عليه والمالُ له ثم إن سأله المدفوعٌ إليه المال أن يُقارضٌ الذي كان أس أَمه 
و اع 5 0 5 5 2 5 5 - 
فيدْقَمَ إليه هذا المالّ على النصف فجائز» ثم إن شاء المقارِض أن يرد المالّ الذي 
دَقَعَهِ إليه يَمْمَرِي به عنه ويبِيعُ معونةٌ له على معنى / القراض جار فيكونٌ الربحٌ 
إن كان بينهماء وإن ضاع المالُ غَرِمّه المسْلّفُ له. 

ول.ء. 6 واءه 5 2 قر ع 1 - اء م 

فانظر في ذلك نظر مثئلك ترد الله في تَظَرِكَ راغبًا إلى الله في توفيقك فعل الله 
ذلك بك. 

© © © 
6 كحو اسك فالجواب زه 

إِنَّ الأمرّ في احتيال ما طلبّه هذا الرجلٌ قريبٌ على مذهب الشافعي» وقد طوّل 
المزني ذلك بتَعْوِيقٍَ غير صحيح, ولا هو جاري على عقدٍ غير متعلق بتبرع؛ وإِنّما 
ون 00 009 4 و ا و 
ُجْرَى العقودٌ على ما يمكن إِنّفادُها مِن حيث يكون صحيحًا يَْرّمُ فأمّا ما لايَتِمُ 
ابرع من أحد المتعاقِدَيْن فليس ذلك بحيلة وإنّما ذلك مسامحةٌ» وسبيل 

1 و ع و - 3 

الأحكام أن تجْرّى على ما توجبه الأصولء وإن كه صاحِبه وإن لم يتبرغ. 

وأقربُ مِن ذلك على مذهب الشافعيّ أن يَذْقَمَ إليه مالا مقارضة ويّنهاة عن 
إخراجه عن البلدٍ أوعن سوق مِن الأسواقء فيَّخْرِجُ المقارض المال عن البلدٍ 
فيَْرّمُهِ بذلك القََّمانُ وهما على ما تشارّطا مِن الرّبْحء فيكونُ ذلك قِراضًا 
صحيحًاء والمقارضٌ للمالٍ ضامِنٌ إلى أن يرجم ذلك إلى يد مالكه. 


27 


أو يُودِعَه الما وديعة ويَتَقَدّمُ إليه أن لايُخْرجّه مِن حِرْزِه فيُخْرِجُه المودّعٌ مِن 
حِرْزِهء فيَلْرَمُه الصَّمانَ» ثُمَ يُضارِبُه عليه» فلا بُيْرئه مضاربَثّه مِن ضَمان النَّحَدّي ما 
نع ضرع يدؤلان المضازبة اناق المتجان فتكونُ معنارية صححة :وضمان 
المالٍ على المقارضي. 

ونظيرّ ذلك / ما قاله الشافعيٌ يَمَهأنَُ فيمّن عَصَبَ رجلا على ماله فَلَزِمّه 
صَمانُ العَضبء تُمٌ رَهَنَه عنده بِحَقٌ له عليه فصار ذلك رهنّاء ولم يزل الضمانٌ 

عن المرْتّهِنِء بل هو مضمونُ عليه مالم يُبْرِئه الراهنٌ مِن ضَمانٍ الغصبء أو 
ترْجِع السلعة إلى يَدِ المالكِ ثُمَ يَرْهَنْهِ رهنًا مجدّدًا بتسليم مجَدَّدٍء فأمًا إذا كان اليدٌ 
هي الأولى صم الرهنٌ والضمانٌ عليه؛ لأنَّ الرهنّ اباي الضمانٌ فكذلك إذا 
ضاربّه على مالٍ عليه ضمائّه ين جهة غصب أو عارية نّم وقعت المعاملةٌ عليه 
كانت المعاملةٌ صحيحة والضمانٌ بحاله؛ لأنَّ المضاربة لا ثُنانِي الصَّمانَ. 

فهذا الوجدٌ على مذهب الشافعيٌ أفْرَ 3 ب إلى ما أرادّه الرجلٌ مِن الذي اخختاره 
المزن وححتٌ على قبوله والرغبة إلى الله عَرّيَلٌ في توفيقه فعل الله ذلك بنا وبه 
وبجماعة المسلمين برحمته. 
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دلق 


) //:( 


(:/ا/ ا ب) 


ل 3 سر عا 

د ر- 70 
1م 1 
١ -2 -‏ 
8 (( هيم 


56 . 2 ىا 12 
3 4010 7 تكالك 93 
0-5 لمْتُفْعَة 4 ٍّ 
ل كناب التشفقعة ٠‏ 

نيا يي 


2 مسألة [النقص العارض في الشفعة] ا 


قال المزني: زعم الشافعئٌ مح ةلد 4إذا اشترى الرجلٌ شِفْصًا مِن دار فأصابها 
قْصٌ مِن قبل الله أن الشفيع يَأحدُها بجميع الشمن أو الك ولايَحمد النقصي شيقً. 
ويُشُبه عندي وبالله التوفيق أنَّ له أن يَحُطً بقَدْرٍ الققص؛ لأنّه لا فرقٌ بين ما 
ذهب منها مِن قِبَل الله أو مِن قبل العباد؛ لأنَّ كُلّ ما ذهب في الوجهَيْن له حِصَّةٌ من 
وكذلك”0©/ المرابحة””"» مَن اشترى دارًا فذهب بعضّهاء أو ثوبًا فذهب بعضه. 
أو عبدًا فاعْوَرٌه ين قبل الله أو قِبَلِ العباد» أنَّ الذاهبَ منها كان له حِصّةُ 7 
كما أنَّ الباقي له حِصّة مِن الَّمَنِه وإذا كان كذلك فليس له أن يبيه؛ ”“ مرابحة وقد 
ذهب نصمُها من قبل الله أو من قِبَلِ العباده ولو كان الذاهبٌ من قِبلٍ الله ليس له 
حِصَة من الثمنٍ لكان الذاهبٌ مِن قبل العباد ليست له حِصّةُ ل ين الثمن» ولو كان 
كال جر اد قدو دز را خرن ست فيل ناا يساسا مول 
هو علي بجميع النّمنِه» وإذ بطل هذا بطل نظِيرُم فكذلك كُلّ ذاهب ين القَوْبٍ 
والدَّارٍ والعبد في نحو ذلك ين الببوع» كُلّ نقص دَحَلَه لم يَجُرْ أن يَبيعه مرابحة. 


)١(‏ في الأصل: «فكذلك»»؛ ثم حول إلى المثبت. 

(؟)يقال: ابعته المتاع واشتريته منه مرابحة» إذا سميتٌ لكُلّ قدر مِن الثمن ربحا. انظر «المصباح» 
(مادة: رب ح). 

(") ظاهر مافي الأصل: «ينتفع»» ثم حول إلى المثبت. 


فين 


وقد نهى النبيُ صلى الله عليه عن النَّجْشٍ”2» وهو أَنْيَأنِي الرجل فيَسُومَ 
بأ لعةٍ لا حاجة له بهاء فيَزِيدّه في تَّمَيْها لِيَسْمّعٌ المشترون. فيَزِيدُون على قدرٍ ما 


عاة بي 


ََ 4 > لسر اآلء ا. ةق أأه ا لع رسماة : 0 
يَتَوَهمون من رَعْبَتِه في الزيادة في الثمن» فكيف يجوز أن يَتَوَهمَّه مَن اشترَى شيئًا 


106 5-5 


. ا ا - ع 
فذهب نِصُفه بأن يقول: شِراؤٌه على عشرة وَمَنْهِ مع الذاهب منه عشرةٌ» فأ 
و ٠. ٠‏ 


هه َ 8 8 00 : 


© © © 


لتكت جم س2 فالجواب وج سس 


إنَّ المزني يِمَهُآنَهُ ذكر هذه المسألةً في «مختصره»”"» وحَكّى عن الشافعيٌ ما 


حَكَى هاهنا / أَنَّهِ أده بجميع الثمنء وأجَبْناه عن ذلك بأن الشافعيٌ قال في 


الجديدٍ والقديم بأنَّهِ يذه بحِصَّتِه مِن الثمن ورد على مَن خالمّه فيه. 

ويجورٌ أن يكونّ ما حكاه المزني شيئً!" حَفِظه ونَقَلَه من موضع لم نَقفْ عليه. 
5 خا انو نيعل رو هية وزاك 1ق الع عازه كيت مدال 
وجوها: 

أحدّها: أنّها على قوليْن: أحدُهما: ما قاله الشافعيٌ في كه والثاني: ما حكاه 
المزن عنه» ولا فرقٌ بين آفاتِ السماء وآفاتٍ الأرض. 


(؟) انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: 1638 و1511). 
() في الأصل: اشيء». 


تضين 


إلمقة 4 


الخرد فض 


والوجه الثاني ا ل و م 


0 ينة : أنَّ المعة ري بحي بين نيحد لباقي ب تح اقم ار ب 
والقولٌ الثاني - وهو المشهورٌ مِن قوله -: :هيحد الباقي ّيه من الشمن أو يرث 
عا إن شاء الله 1 1 
الياقى د زج ع ا ا أيضًا. 

والوجه الثالث: أن ل ليست المسألهٌ على قولينء وإنَّما ذلك اخعلاف حالَيْن 
فالذيئ” قال ف ي 1 لموضع / الذي كاه المواق أنه اسل د بجميع الثمن ما مَجَراه 
جرَى العيوب مع لام الأول كاله ادم ما في الع الم باق جره 
مج 1 رَى العيوب فحَيره وين ناروت بجميع الثمنٍ أو يرد وهذاما لايختلف فيه 


0-4 


00 
را ل ين أنَأشةبجميع الشمن أوجزة. وجوايه الذي 


بئذ ماي بجطي بن لز له ذهب يز الأصل وما ذهب ين لأصول 
قليس مَجراه مَجَرَ رَى العيوب . وإذا حر خخ لمان عي لتك ل ترف الغول 
نيه لاك تاد ها لت دلجم لان ل اين 

ومن أصحابنا مَنَ ذكر أنَّ الشافعيّ إِنَّما ذكر الآفةَ من السماءٍ لأنَّ ما يَلْحَقُه ين 
آفةٍ السماءٍ لا يَأْحَذُ له عِوَّضَاء وما لَّحِمَّه مِن آدَمِيَ فلَّهُ عِرَضُهء فإن كان قد أَحَذَه 
فليدن لان 321 موقن ما تلت > عور عاك كلك خكراءقفرئ العيوت أو اتن 


)١(‏ ني الأص : «والذي»». ثم حول إلى المثبت. 


نضيف 


من الأصل مِن المْلّف - ثُمٌيَأدَ من الشَّفِع الشمنّ بكَمالِه؛ لآنَّ ذلك يودي إلى أن 
َأحُلَ عِوَضَ الشيء مرٌتَيْن ولاب له ين الاخهساب للمّفِيع بما أتَدَ ين المثْلف 
يَبْحَطَّ عنه بقَدْرِه وليس ذلك عليه / في آفاتٍ السماءء وأمًا أن يكونٌ ما لَحِقَّهِ من 
الآدهيّين لم يَأحْذْ له عِوَضًا فعليه تعريفٌ الشفيع لِيُطالِبَ الشفيعٌ إذا اْستَوقَى منه 
الشرة عن لدعا يع 1" لالآن ذللك عن يقن اوداع سيل 

* وأمّا ما ذكرٌه المزني من بيع المرابحةٍ - فلا يحل له أن يَييعَه مرابحةٌ حتى 
يُعَرَفَه صورةٌ القِصَّةٍ مِن ذَهاب البعض وبَّقاءِ البعض فأا أن يكونً يَكْنّمُه ذلك فلا 
ا ا 
إنشاء فَسَحَ البيعَ» وإن شاء قَبِلّه إِمّا بجميع الثمن» أو بحِصَّيِهِ مِن الثمن» لاما 
كان مسرا مَجرَى العيوب مع باو الأصلل» فيكوث له اليا ين أن أده بجميع 


افمو ريز" فر لواحت" اتوكلما جزرك اللساقلا بعر له إناية راي حي 


و 


يُعَرّقَه صورةً الأمرِ؛ لأنّ ذلك عُرُورٌ. 

ًا أمرٌ الشفعةٍ فالشفيحُ شريكٌ فيه عارفٌ بما جَرَى بعد شرائه» ومعر فيه به نعي 
عن تعريفه» فلذلك استَعْنَى عن تعريفه إلا أن يكونٌ الشفيمٌ غائبا"" عن الموضع» 
غيرٌ عارفيٍ بما جَرَى» فلا بد للمُمْترِي مِن تعريفه ما جَرَى من لقص فيه ليكونَ هو 
الناظرٌ في أمْرِه فيأدٌ أو يَدَعٌ» فإن ترك تعريقّه ولم يَعْرف الشفيعٌ ما جَرّى بعد شرائه 
حتى أده نم وقف عليه فله من الخيار في ذلك ما للمُشْبَرِي» إن شاء رَدَّ واسْيَرجَمَ 
المالّ» وإن شاء أَََدَ تم يكون على القوليْن / اللَدَيْن في الشّرَىء والله أعلم. 

© © © 

)١(‏ في الأصل: «حقًا». (؟) في الأصل: «قول واحد». 
(") في الأصل: «غائب». 


رشق 


دام أ) 
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سالةابجد | ) 
قال 0 اَلَف 30 0 ف الع 


لبصريٌ: : «الجَدٌ بمنزلةٍ الأب». 0 به ا وَأخلٌ 00 2 حنيفة. 


و 


وقال عمر وََوَإَهُعَنَهُ نه: «الجَدٌ أَبٌ) ثم رَجَعَ. وكذلك عثمان دعن قال: «الجدٌ 


2 سمه 


أب" ثم رَجَع . 

وقال عمرٌ وعلييٌ وعثمانٌ يهن وزيدٌ وابنُ مسعود: ايَرِتُ الإخوةٌ مع 
الجَدً». والْتهَى به عليٌ في مُقاء سَمَةٍ الإخوة إلى الشدُس» ولم يَنْقَضْه عمرٌ وزية 
من الثنْثِء ورَجَعٌ عمرٌ عن مُقاسَميه سَمَيِهِ إلى السّدُسٍ إلى مُقاسَمَيه إلى العّْثِء ورَجَعَ 
علىٌ عن مَُقَاسَمَتِه سَمَيه إلى الثْثِ إلى مُقَاسَمَيِه كع ]إلى الدتة ودجع عم وابن تايوه 
عن مُقاسَمَتِه إلى السّدْسٍ إلى قولٍ زيدٍ في مُقَاسَمَتِه يعي إل التلق: 


وقال مالك والشافعي بقول زيد'". 


)١(‏ انظر مذاهب السلف في مسألة الجد مع الإخوة «المصنف» لعبد الرزاق «باب فرض الجد؛ 
(54/8” التأصيل - الطبعة الثانية) و«المصنف» لابن أبي شيبة باب «في الجد من جعله أباء 
)١157/1(‏ وباب (إذا ترك إخوة وجدا واختلافهم فيه» (17/ 777 ط دار القبلة) و«امختصر 
اختلاف العلماء» للجصاص (المسألة: )7١147‏ و«النكت في المختلف» لابن أبي المظفر 
السمعاني (المسألة: .)١6‏ «الرسالة» للشافعي (الفقرات: )18٠١5-1١1/9/8‏ و«المختصرا 
للمزني (الفقرة: .)١1859‏ 


2 


وسسبيل ما امَلقُوا فيه مِن ذلك القياسٌء وقد أجمَعُوا أن الأب , يَحْجَبٌ الإخوة 

ين الأَم وأنَّ المدكذاف اخكيم: ل 
حَجْبٍ الإخوة للأمّ على مُساواةٍ الجَدٌ الأب في حَجْبٍ جميع الإخوة. 

ولّمًّا كان ابن ابْنِي في معنى ابْنِي يَسْجْبُ إِوّتِي كن في معنى أبيه أحَجُبُ 
إِْوَنَه ولاايجورٌ أن يكور وَلَّدِي ولا أكون وَالِدّه والمعنى واحدء ولوجاز أن 
يكون في معنى / وَلَّدِي يَحْجْبُ إخوّتِي ولا أكون في معنى أبيه أَحْجْبُ إخوته جاز م 
أن أكون في معنى والِده أَحجُبُ إِخْوَّتّهِ ولايكون في معنى وَلَدِي يَحْجُْبُ إخوّتي» 
ولا يقولٌ بهذا من يَْلَمُ. 

وأجمعوا أنَ للأب السدسٌء ومابَقِي فللابن» وكذلك أجمعوا في ابن وجَدٌ أن 
للجدٌ السدسٌ ومابَقِي فللابن» فأقامُوا الجَدٌ في ذلك مَقامَ الأب» ولم يَحْجُبْه الابنُ عن 
السدسس كما لم يَحْجُبٍ الأب عن السدسرء ولو كان مكانً الجَدٌ مع الاين أَحَا حََجَبَه 
الاب فمَعْتَى الجَدٌ فيما حَجَبُوا به وأعْطَوْه من الميراث في ذلك مَْتَى الأب» وليس 
معناه في ذلك مَعْنَى الأخ» ولو كان معنا مَعْنَى الأح خ حَجَبّه الابنُ كما حَجَبَ الأحَ» فلَمًا 
حَجَب الا راك ولك عق انارق ترك العذر انق اليا ما اقل ]رات 
وصيرُوا معنا مَتّى الأب فكيف لايرتٌ الأ مع لابن ورت مع الج ومعن اليج 
في ذلك مَعْتَى الأب؟ ولو كان مَعْتَى الجَدٌمعنى الأخ لوَرتَ الأ مع الاب كما وَتَ 
الجَدّ مع الابن» ولْحَجَبَ الإخوةً للأمٌ كما حَجَبَهم الجَدَّ ولا يقولُ يهذا !> حَدُ يَعْلَم. 

والجَدٌعَصَبَةٌ والإخوةٌعَصَبَةٌ فلايَخْلُو من أنيكون معنى الْجّدٌَ في الميراثِ 
معناهم, يُشارِكُهم كأحدهم. أو يكونّ أَفْرَبَ منهم؛ فيكون له الميراثٌ دُونّهِم» فلو 
كان معناه معناهم كأحَرهم قَاسَمُوه فأحَدٌ العُمْرَ مع تسعقٍ ولا يقولُ به عالٌ ولَكًا 
بَطَل أن يكون كَهُمء وفَصَّلُوه بالأكثر عليهم؛ ولم يَحْجْبُوه / بالابن وحَجَبُوهم به «/// ب) 


و 


وأَعْطَوْه مع الابنٍ السّدسٌ كالاب ولم يُعْطُوهم ح لم يَجُز أن يكونً إلا أقْعَدَ منهم 
وأوْلَى أن يَحْجُبَهمء فله الميراث دُوتّهم. 

لما كان الأ للأب والأمٌ عَصَبَةَ والأخ للأب عَصَبَكَ فِحَجَبَ الأخُ للأب 
والأمٌ الح للب لأنّه أقربُء فكذلك الجَدٌ يَحْجُبُ لأنّهِ أقربُ. 

وقد أَشْبّهِ الجَدٌ الأب في معاي ليس للأخ منها شيء: 

منها: أنه يُسَمَّى: «أبّ» كالأبء وليس ذلك للأخ. 

ومنها: أنَّ له مع الابن السّدّسَ كالاب وليْسَ ذلك للأخ. 

ومنها: أنه حَجَبَ الإخوة للأمٌ كالأب» وليس ذلك للأخ. 

ومنها: أنه لايَنْقُصُ مِن السدس إذا كثرت عليه الفرائضُ كالأب. وليس ذلك للأخ. 

فكذلك له الميراثٌ دون الأخ كالأب. 

فإن قيل: فأنتَ تجعلٌ للزوج النصف. وللامٌ تُنْتَ ما يَبْقَىء وما يَبْقَى فللأب» 
ولو كان مكانٌ الأب جد أكملتٌ للامٌ الثلتٌ» ومابَقِي فللجَدٌ فقد خالفتَ بينه 
وبين الأب > قيل: هو بمنزلةٍ الأب في المواريثٍ والحَجْبٍء وليس بمنزلة الأب في 
القَرْبٍ؛ لأنَّالأمّ والدةٌ والأبُ والدّ في درجيها وبإزائهاء فكان ما بَتِ بينهماء للامٌ 
الث مما بَقِيء وما تي فللاب؛ لأنَّ الله جل كه حَكَمْ للقرابسة إذ ُو ولم 
يكن غيرّهم للذَّكَرٍ مثل حَظ الأنثيينء فلَمًا بَحُدَ الجَدُ عن درجةٍ الم والأب كانت 
الأمُ أقرب» فللزّوْجٍ النصفء وللامٌ الثلتٌ كمّلا"©» وما بقي فللجَّدٌ كما يكون 


)١(‏ في الأصل: (جدًا). 
(7) يقال: «أعطيته المال كَمَلا بفتحتين أي: كاملا وافيا. قال الليث: هكذا يتكلم به» وهو سواء في الجمع 
والوحدان» وليس بمصدر ولا نعت» إنما هو كقولك: ١أعطيته‏ المال الجميع». انظر المصباح المنير). 


ك0 


فرص الابنٍ والابْبَتٍِ للذَّكر / مثلٌ حَظٌ الأنثيين يين؟ لأنّهما في درجةٍ واحدةء ولو كانت 
ابنتٌ وابنُ ابن أكْمَلْتُ للاببّتِ تِ النصفف؛ لأنّها أقربُ, وبُعْدِ ابن الابن عن درجتهاء 
فلم يكن له ضِعْمَيِ نَصِييهاء فكان لابن الابن ما بَقِيء كما بَعْدَ الجَدّ عن درجة الأمّ 
أكْمِلٌ لها الثلثٌ» وما بقي فللجَدٌ فإذا لم تكن ابت انَْرَد ابن الابن فكان كالابن له 
ماللابن» كان كذلك إذا لم يكن أب اْقَرََالجَدُ فكان كالأب له ما للاب» وكذلك 
يَحْجبٌ الإخوةً والأخواتٍ بمعنى الأبء والقياسٌ عندي على ما أجمعوا عليه ما 
قال أبو بكر الصديق وَآنَهُعَنْهُ ومّن قال بقولهء وبالله التوفيق 

فإن احج أصحابٌ الشافعي بما احْتَحٌ به لهم مِن قوله”": الجَدّ والأخ يُدْليّان 
بقرابةٍ أبي الميّتِ فالجَدٌ يقولٌ: أنا أبو أبي الميِّتِء فلو كان الذي يُذْلِيان بَِرابتِهِ هو 
الميّتَ كان الِجَدٌ أباه والأح ابه فكان للأبٍ السدسٌُ وللابنٍ خمسةٌ أسداس. فلمًا 
أجمعوا على إعطاءٍ الجَدّ النصف”" صِرْنا إلى ترك القياس فجّعَلناه إجماعًا - يقال 
لهم وبالله التوفيق الوك ترات اك اولك لا روا وادوور الك البماذة ادراب 
أبي المّتِ كما يُدْلِي الجَدّ والأخُ» فالجَدٌ يقول: أنا أبو أبي الميت, ويقول ابنُ الأخ: 


أنا ابن ابن أبي | لميتٍء فلو كان الذي يُذْلِيان بقرابته هو الميّتٌ / كان للأبٍ السدس 


ولاب لابن خحمسة أسدامر؛ نلا فق بين الأخ في ذلك وبين ابن الأخ ين جهة 
اليلُوّة والأمرّة لو كان الذي دلمان بقرايته هو المِّتَّ فاجعلا الجدّ جام" ابن ابن 


أخي الميّتٍ كما جعلتمُوه مع الأخ إذكان معناكم في الأخ وابنٍ الأخ مع الجَدٌ فيمن 
لان بقرابيه لو مات لكان هو الموروثء فلما بطل هذا المعنى بإجماع وأعْطَيثُم 
الجَدَّ المالّ دون ابنٍ الأخ بإجماع بَطَلٌ معناكم قياسًا على إبطال نُظِيرِه #لجماع. 


)١(‏ انظر «الرسالة» للشافعي (الفقرة: .)١9/9١‏ (؟) كذافي الأصلء وكتب فوقه وبهامشه: اصح». 
(*) في الأصل: «فجعلوا»» وكتبت الألف عقب كلمة: «الجد)؛ ليكون السياق: افجعلوا الجد ا جامع». 


يضنن 


)ممم ) 


)8/ا/ ب 


(ولا/ أ) 


وامه 0 و 2 س2 5 5-1 

وما نِسْبَهُ الأخوّة مِن الأَبوَةِ والبئوّة؟ جَدَّي والِدّء وأنا وَلَدّء وأخي ليس بوالدٍ ولا 

أنا له وَلَنٌ وأبي والاِي» وجََذَي والِد أبي؛ وأنا وَذْتُ اببي» فائني مِئي» وأنا مين 
و 

أبي» وأخي مِن غيري؛ ولستٌ منه وليس مِئيء فأينَ الأخوّةٌ مين | لأَبوَةٍ والجنوّة؟ فلا 
معنى لقولِكم في دَلالَةٍ أمْرِ الجَدٌ والأخ لو مات الذي يُدْلِيان بقرابته؛ لأنَّه لو مات 
صارٌ الوارتٌ ابن وأبٌء ولا مِيراتٌ معهما لأخ» فأين الأخ مِن الجَد؟ 

ولو لم يُوْحََذٌ إلاامِن قولكم اكْتَمَيّنا بذلك عليكم في كَسْرٍ مَقالَيكم. 

َعَمْتّم أنه لايجودٌ أن يُنْكِحَ البكرٌ الصغيرة إلا الأبُء ثم جِعَلْتُم ذلك للجَدٌ 
,؟*6م مه 3 3 ع 
فأَؤْقَعْتُمُوه ولم تجعلوا ذلك للأخ. 

وقلتم: لاولاية لأحدٍ مع الأب. فإذا مات فالجَدٌَء فإذا مات فأبُّو الجَدٌ؛ لأنَّ 
0 عٍِ ني 1 78 رن*#ظ. 0 ا 
كلهم أب فِجَعَلتُم معنى الِجَدَّ وأبٍ الجَدٌ في معنى الأب» ولم تَجْعَلُوا ذلك للأخ. 

3 قلتم: مَن مَلَكَ أباه أو جَدَّه / وَإنَيَعُدَعَتَقّ عليه وَإن مَلَك ألعاء نت ملكه 

- ع ع 2 اد اه د - مسر 

عليه»؛ فِحَكّمْتَم للجَدٌ وأبي الجَّدٌ في ذلك بحكم الأب» ولم تخكمُوا بذلك للأخ. 

وقلته”": أحَقٌ الأولياء بالصلاةٍ على الميّتِ الأبُء فإن لم يكن أب فالجَدء ولا 

ّ_ ؟. 07 

وقلتم: تُعْطَى الكفارةٌ والزكاةٌ مَن لا تَْرَمُهِ النفقةٌ عليه مِن قرابته» وهم من عَدَا 
الوالِدَ والوَلَدَه فجعلتم الجَدَّ في ذلك كالأب» ولم تجعلوا ذلك للأخ. 

وأَبِطَلتم ِكل واجِدٍ من أقاويلكم ما اعَتَكلْتُم به فيمن يُدْلِيان بقرايته. 

يَفََمُوه” وهذا الاحتياطً فافْهَمُوهء ودَعُوا المراء» وفقّنا الله وإياكم لما يُحِبٌ 


سه م 


ويرصى. 


)١(‏ ني الأصل: «فقلتم». (1) رسم الأصل: «فتفصموه». 
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قال أبو إسحاق: 
معرب الجواب تجمب.ر 

إن الكلامَ في هذه المسألةٍ مِن وجهين: 

أحدّهما: أن الجَدّ أتٌ اسمًا فأعْطَوٌه بالاسم الذي أَعْطِنَ به الأبُ» كما أنَّ ولدَ 
ا ل 0 يلد 

كم هيم * [الحج: 74]. 

والشاني من الوجهين: أنَّ الجَدّ لايقع عليه اسمٌ أب في الإطلاقِه وإنّمايُقدمُ 
على الإخوة من جهة المعنى ولدلائل الأصولء لا مِن جهة الاسم. 

ولِكُلٌ واحدٍ مِن المذهبَين طريقٌ يُتوَصّلُ به إلى الاحتجاج على أهله ويَلرَم 
كُلّ واحدٍ من أهل المذهبيْن ما لاير لحر 

وأبو إبراهيم يَمَْمَُ فلم يد إلى أحَدِ المذَيَين ذا فَتصّرَّهء وخخلّطً كلامّه فَمَرَّةَ 
عبّر عنه بأنّه أب ومرّةٌ عبّر عنه بأنَّ حُكْمَه حكمٌ الأب, وحُكْمُنا له بأنّه / في معنى 
الأب في أحكايه ليس بحكم من أن أب والأغلبٌ على كلام المزني أنه حَكَمّ له 
بحكم الأب من جهة المعنى ومن دلائل الأصول. 

والجَدٌ وإن حُكِم له بحكم الأب في مواضع فقد ينص عن مرتبة الأب في 
مواضع» فإن جاز لأبي إبراهيم أن يَسْتَشْهِدَ بالمواضع ال تجته ييا سكم الا 
في تقديمه على الإخوة جاز لمن خالقّه أن يَسْمَْهدَ بالمواضع التي تفص مرتبته 
فيها عن الأب في الّوية بينه وبين الإخوة» إذ ليس إلا أحَدٌ مذهيّين: ما تقديمٌ 
الَجَدَّ وما الاشترالكُ» فأمًا تقديمٌ الإخوة فباطل بإجماع. 

وقد تجد الجدءً قد تُساوِي الأمٌّ في أحكام: أحدّها: أن لا تَنْقّصٌ مِن السّدُسٍِ» 


ارين 


(9/ا/ ب) 


) /م.١‎ 


وأنَّ أهلّ الفرائض وإن كَنْوُوا لا يَحْجُيُوها كما لا يَحْجُبُوا الأمَّ» وحُكِمَ لها في ذلك 
بحكم الم ولم َل ذلك على أنّها مثل الم في جميع الأحكام؛ ولا في اسْتِحُقاقٍ 
الث مع الأب» بل لانُساوي الأمّ ني ميرائها مع الأب وتُساوبها في المعاني التي 
لمم ري رح وري ما كر ار لبقتي 
وَجَبَ أن يَلْحَقَه اسمّه ولا أنيُحْكَمَ له في جميع الأحكام ب ِحُكْيه. فالجَدٌ مع الأب 
ا ل ل 


0 


2 
الجَدَةٌ أمّا أو 
ين / جهة الام كالجَدٌ ين جه الأب فكذلك الجَدٌّ وإن” كان مَقَامُه مَقَامَ الأب 
انان لعي ذو لدي بذليل على ب الإخنرة ولا أن يعن معان ا219 3 
جميع الأحكام؛ فالقياسٌ في ذلك ما ذكرّه الشافعي يت يمدق ونحن تَذْكْرٌ ذلك في 


الموضع الذي تكلّمَ فيه المزني. 


عون لاد ا يخا تي لاوا ير قو لاج الول الش لابو 
الإخوةٌ مع الوَّلَدٍ - فيال له ا ات يبر ال امسا و 
وأَبوَيْنَ فقالت طائفةٌ: للأمَ الدلْتُ . وقالت طائفة : للأمَ تُْتُ ما بتقي . ولم يقل أحدٌ 
منهم في جد وأبٍ وزوج أن للد ثُلْتْ ماقي ولم يَخْتَلُوا في أمرهاء ووافقّهم 

توك التي ق العذان بعد والتدس يوار عالت الغذة أل لوعت لها ماوعة 
للم وفي انماهم على ذلك ما يوجبٌ أن | لجَدَه يست بام ولاحكْمُها حَكْمها. 
والماتسكى أماالساعط وإذاك موا لجدَه نا فكذلك الجَدٌ ليس بأبء ولوقام 


الجَدّ مَقَام الأب في جميع أحواله في باب المواريثٍ لقامت الجَدَةٌ مَقَامٌَ الأم. 


د ها تسْتَحقَه الأمّ فإذا كان ذلك ف الْجَدَةٍ ساقطًا باتفاي وهي 


)١(‏ ني الأصل: «فإن». ثم حول إلى المثبت. 


وكذلك أجممُوا على أنَّ للامٌالثْتَ كملا مع زوج جد ولو كان الجد أب 
لكان الكلامُ فيه كالكلام في الأب؛ وفي انماهم على ذلك ما يدل على أنَّ له حكمٌ 
الأب تارة وينْقصُ حكمُه عن حكم / الأب تارةٌ. 

وإذاكان كذلك احْتِيِج في أمر ميراثه مع الإخوة من الأب أن يُرْجَمَ إلى الأصولء 
فإن أوجبّثْ إِلْحاقه بالأبٍ في حَجْبٍ الإخوة حُكِمَ له بحُكُوه وإن أوْجَبٌ أن تَنْفُصَ 
مرتبشّه عن ذلك لم يَحْجُّبء والاعتلال بان قدحُكِمٌ له في موضع بحكم الأب إذا 
ع ودشي د ورف ناا سد با زلا ميا نك اندم ران بكر 
المعنى يُوحِبُ إلْحاقه بالحكم الذي حُكْمُه فيه حكمٌ الأب فَيلْحَقُ به ون جهة المعنى. 

وإذارُجِمَ إلى المعنى كان القياسٌ ما قاله الشافعيٌ مِن أن الجَدَّ يقولٌ: أنا 
أبو أبي الميت» والأخ شول: أنا ابن أبي الميِّتِء فلو كان الميِّتٌ الأب لكان ابه 
أؤلى بأكثر المالٍ وأوْلى بالتّخْصِيبِ» لو ول اامر يه على اقياس لطي الح 
السدسٌ والإخوةٌ الباقي» ولكن لما اتَمَقَ الج عل ا" لخدي الح لارتتدي 
ين النصفي لم يكن للقياس مَدْخَلٌ مع الإجماع» وسبيلٌ ما أجْصِعَ عليه أن لا 
اتانيه إلى القلياو كما لا س3 إلبدى الل ء ييل ما لخت فيه أن مرجع 
إلى القيامرء فلم اخمَلمُوا في تَقْدِيو وهل ارك ب ونساس وزك درام 


وسد 


فلم تُقَدّمْه عليه واسْتَعْمَلْنا القياس؛ ولو وقع الاتَفاقٌ في مِقَدارٍ ما يحل بخلافٍ ما 
يُوجِبّه القياس لم يُسْتَعْمَل القياس. 

* وما ذكره المزني من أمر بني الأخ - فالقياسٌ ما ذكره من / مُشَارَكيهم الجَدٌ 
تؤلا اماف كن نكا لش عزني أن لامؤدل لوم مل عد سان ذلك 
)١(‏ في الأصل: «مدخلا». 


إححق 


(80/ ب» 


(41/ أ 


(م/ ب) 


للإجماع؛ ألا تَرَى أن الشافعي وَحَدآمَهَمّا لم يَخْرف في أمْرِ الولاء مِن الإجماع 
ماعَرَقَه في الميراثٍ مِن جهة النسب قَدَمَ الأ على الجدٌ في أحَدٍ قولَيْه وقدّم ولد 
الأخ على الجَدٌّء فاسْتَعْمَلَ القياسٌ مع عدم الإجماع؛ وبابٌ الميراثٍ مِن جهة 
النسب لَمّا وقع فيه إجماع انْقََمَ الكلاُ فيه مين جهة القياس. 

ولو كان الجَدٌأبا أوَحُكْمُه حكم الأبٍ لكان حُكُمٌ وده حُكْم وَلَدِ الأب 
لما اَقَنَ الجميمٌ على أنَّ حُكُمَ وليه مخالفٌ”© لحكم ولدٍ الأب كان ذلك دليلا 
واضحًا أنَّ حكمّه بخلافٍ حكم الأب؛ ألاتَرَى أنَّ ولدَ الأب - وهم الإخوةٌ 
والأخواثٌ - يَتَشارَكُون في المالٍ للذّكَر مل حَظٌ الأنثيين» وتَرِتُ الأنتى بانفرادها 
دون الذَّكَرِهِ ولم يقل أحَدّ في ولد الجَدّإِنَّ الذّكُورَ والإناتٌيَكَشارَكُوا في المالِء بل 
قانُوا كلّهم: إِنَ العَمَيَرتُ دُون العَكَة والعَمّةُ بانفرادِها لاسَهُمَ لها ولاميرات؛ 
وللاخت مُتْمَردَةَ سهمٌ ابت وذلك دليلٌ على أنَّ الجدّ ليس بأب ولا قوته َه 
الأب؛ لأنّه لو كان أبَا أو ونه قُوَةُ الأب لكان قُرَوَلَّدِه كقوَةٍ وَلَدِ الأبء وفي تَْرِقَة 
الجميع بين ولَدَيْهما ما يُوجِبُ التَمْرِقَة بينهما. 

و بهذا / يَبْطْلْ اعْتَِلالُ مَن يقولٌ: «أمايتّقِي الثة زيد» يَجْعَلُ ابن الابن ابن ولا 
يَجْعَلُ أب(" الأب أبا». فيُّقال لهم: إذا جعاتٌم أب(" الأب أب فاجعَنُوا وَلَدَ أب الأب 
كوّلَدٍ الأب. فإن فرَّفتُم بينهما فالسؤالٌ عليكم كالسوالٍ عليناء والله أعلم. 

قال أبو إسحاق: وجملةٌ الكلام في أمْر الجَدٌ مع الإخوة أنَّ مَن قَدَّم الجَدَّ على 
عر الاستار ووللين اتجد ؤهييو؟ لدان بكرن تأنوولاسي أر الى 
(0)في الأصل: مخالفه». 000 () في الأصل: «أبو». 
(") في الأصل: «أبو». 


لين 


فإن قالوا: أقَمْناه مَقامّه من جهة الاسم لَزِمَهم في ذلك أشياءٌ» أحدها: ما ذكَرْنا 
من أن الجَدَّةٌ تكون أمّاء وتُحْطَى بالاسم كما تَمْطَى الأمّمع عدم الأ وتمْطَى الثلتٌ 
مع الأبء وقول أبي بكر الصديق وَبإِيهعَنَ للجَدَِّ بحَضْرَةٍ جماعة أصحاب النبيٌّ 
صلى الله عليه: «ما أجِدٌ لكِ في كتاب الله شيئًا» - دليلٌ على أن ليس اسمُّها اسم 
الأمّ فكذلك الِجَدٌ ليس اسمُه اسم الأب. وإنَّمايُسَمّى أب انّساعَاء فأمّا الإطلاقٌ 
فلا يُوجِبٌ ذلك» ولمعاني نحن نذكرها في إبطالٍ أن يكون اسمّه اسم أب. 

وإن كانُوا قدَّمُوه على الإخوة مِن جهة المعنى فالمعنى الصحيحٌ هو الذي قاله 
الشافعيٌ: إِنَّ الجَدَ يُدْلِي بأبيه كما يُذْلِي الأخ بأبيه» فقرابَتّهما جميمًا بأبي الميّتِء 
وبه يُدْلِيَانَ» فلو كان الأبُ هو الميِّتَ لكان ابه أقربٌ إليه من أبيه وأولى بأكثر 
المالِء فإذا كان أؤلاهما به هو الابنَ وجب أن / يُخَصٌّ الأ بأكثر المال من جهة 
القياس؛ لأنّه ابن الأب كما كان مع الأب الذي يُدْلِي به. لأنَّ الح يقولُ للجَدٌ: أنا 
اد أكثرٌ منك إذا مات ابنك» وأنا أوْلَى بالتعصيبء فكذلك مع ابن ابتِك» لأني 
إلى ابتك أقربٌ منك إلى ابن ابتك» فإذا كنثٌ أقَوَى منكٌ مع ابنِك الذي إليك 
أقربٌ وهو وَلَدُك لصَلْبِكَ كنتٌ أقوَى منك مع وَلَد وَلدِك الذي هو أبعدٌ منك. 
وهذا الذي قاله الشافعيٌ هو القياس الصحيح. 

فنإن قيل: فلِمَ لم تفْعَُوا ذلك في الأخ فأعْطَيتُمُوه خمسة أسداس المالِء ولم 
ل ل 0 ا 
مع الإجماع؛ ولولا الإجماعٌ في أنَّ ابد لا يْقَصُ مِن نصفب المالِ لما أعْطَيناه 
إلَاسْدُسٌ المالٍ وجعَلّنا الباقي للأخ. ولوَرنن(" وَلَدَ الأخ معه كما وَرئناه من ابيه 
)١(‏ في الأصل: «ولو ورثنا»» ثم ضرب على الواو ليصير: «ولورثنا». 


ندملا 


4039 


(0م/ ب»2 


ممم أ 


معه. ولكن لا مَدَحَلَ للقياسٍ مع الوجماعء لأن الإجماعَ رُبّما وقع موافقا للقياس 
ورُبّما وقع مخالمًا له» كما يَأتِي النّصّ مُوافِقًا للقياس تارةٌ ومُحْالِمًا له تارم ولا 
مَدْحَلَ للقياس مع النّصٌّ وكذلك الإجماعٌ أقْرَى مِن القياسء ولا مَدْحَلَ للقياس 
معه إذا خالف الإجماعٌ القياس. 

فإن قيل: إِنَّ القياسٌ ما قاله ابن عباس: «أمَا يَتَقَى الله زيدٌ» يَجْعَلٌ ابن الابن ابناء 
ولا يَجَعَلٌ أبَا/ الأب أب». وهذا هدو القياش» لاما قاله الشافميٌ - فالجواب: 
إن قاس زيدٍ بن ثابتٍ في الفرقي بين ابن الأب وبين ابن الابنٍ أصَحٌ من قباس 
ابن عباس؛ لأنّه لو كان الأمرٌ كما ذكره ابن عباس بين أنَّ الجَدَّ أبٌ كما أنَ وَل 
الود وََدٌ لكان وَلَدُ الجَدٌ كود الأب ولحُكِمَّ لهم بِحُكْوهم» وولدٌ الأب يَرثُ 
نساؤهم مُنْقَرِدَاتِ ويرثُ نساؤّهم مع رجالهم بالتَخْصِيب» ادن بالتديية ار 
بِالتَعْصِبٍ ارَة ولا يَسقَطٌ منهنّ أحَدٌ ووَلَدٌ الجَدٌ يَرِثُ الرجالٌ دون النساءء 
ويَرُون ولايرئُون بالتسمية؛ لأنَّ إنانّهم إذا اْمَرَدْنَ لا يأحَذْنَ بالتَّسَمِيَة شيئاء وإذا 
كان معهنٌ إِحْوَتُهنَ لم يَرنْن بالتَخْصيبٍ مع الإخوة شيئاء وذلك دليلٌ على أنَّ الجَدَ 
ليس بأب ولاحْكْمُه حكمٌ الأب؛ لأنّه لو كان حُكْمُه حُكْمَ الأب لكان حُكُمْ 
ل ل 
اختلافٍ حُكوهم في أَنْفْسِهِم ولوكان اعرف يسْتَحِقٌ بالاسم الذي يَسَْحِقٌ به الأب 
لكان اسم وَلَدِه اسم ولد الأب؛ لأنَّ الله عَرَِجَلّ سَمِّى ولد الأب أنحاء فلو كان 
الجَدٌ أبالكان اشم و وَلَّدِه إخوةٌ فلا اختلف اسم أولاده دَلّ ذلك على اختلافٍ 
اسميهماء وذلك:ل علق مكاها قاله الشافعيٌ. 

فإن قيل: قد سَمّى الله الجَدَّ أ أبَا فتَال: «يِلة يكم هيم 4 [الحج: 74] - قيل: 
هذا على الاستعارة» كما م سمي العم أبَا / على الاستعارة» لا على التَّحْقِيقِء وقد 


1 


سَمّى الله تعالى النبي صلى الله عليه أبَاء وسَمَِّى أزواجّه أمهاتء. وليس ذلك 
الل ابارت برا سل ل العتال علو سحي الامشارة 
ولحاجتهم إلى لَبَئْهاء فكذلك يجورٌ أن ب ُمتكن لعن اتاعلق مدن الاستمارة 

ولو كان الأمرٌ كما قانُوا أن ذلك على الحقيقةٍ لكان الميّتُ إذا حَلَّفَ جَدَّة وجدًا 
لكان للجَدَّةٍ الثنّتُ والباقي للجَدٌ كما لو تَرَكَ أبوَيْن لكان للامٌ الثلثُ والباقي 
للآب. وفي اتّفاقهم على التَفْرِفَةِ بين الحُكْمَيْن دليلُ على أن ليس حكمّه حكمّ 
الأبء ولا حكمُها حكمٌ الأمّ ولااسمُهما اسم الأبوَيْنء ألاتَرَى أنَا لمّا سَمِّيْنا 
ولد الولدٍ ولدًا حَكَمْنا له بحكوه مع عدم الأب: فَقَرَضْنا للأب مع ولد الولدٍ 
امدق 6م قا نيام الوله لان الهمالى أغطاء الشل ع بالسبدية مين جود 
الولدٍ ذَّكَرًا كان أو أنثى» وكذلك أَعْطَيناه السَّدْسٌ مع ابنةٍ الابن ومع ابن الابن؛ 
لأنَّ اسمها اسم أبيهاء فحكمّها حكمّهاء فلو كان الج اسمّه اسم ابه لفُرضٌ له 
ما فُرِض لابيه ولامْستَحقَ انه لوفوعٍ الامسم عليه» وفي اماق الجميع على الت 
بيسن حكهه وبين حكم ابِْه يدل على الفرقٍ بين أبي الأب وبين ابن الابن» وأنَّ 
القياسٌ ما قاله زيدٌ بن ثابتِ ومن / ذهب مَذْهَبَه. 

وكذلك يَلْرَّمْمَ مَن قال : «قَدَّمْتٌ الجَدَّ على الإخوة مِن جهة المعنى) أن يُقالٌ: 
ليس كُلُّ من لَحِقّ حكمُّه حكمٌ غيره في معنّى مِن المعاني وَجَبَ أن يكونَ حكمُه 
حكمّه في جميع الأشياء» ولو كان ذلك كذلك لكان مَن أَلْحَقٌّ مسألة في الصلاة 
ا ل 
لازم عند الجميع وإذا بَطَلَ ذلك صَح أنه عبد في كُلّ مسألةٍ المعنى» فإن أَوْجَبَ 
المعنى الجمعَ جهمَ؛ وإن أَوْجَب التَمرقَة ل 


تال 


ممم ب 


) /8( 


وقد ل ابئِهِ في مواضة: 

منها: أن يُفْرَضَ له السّدُسٌ ولايُحْجَبَ 

ومنها 70 

ومن المواضع ما قُرّقٌ بين حكوه وبين حكم الأب. من ذلك: 

زوج وأبوان وامرأةٌ وأبوان. إذا كان جد لم تقّل: إن للأمٌ ثلثُ ما بَتِيَ والباقي 


و 


للجد. 
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جَدَةِ أن للجَدَّةٍ السدسّء ولم يقل أَحَدٌّ: إنَّ للجََةِ الث 
فإذا كان الاتَفاقٌ قد وَقَمَ على الجمع بين حكمهما في موضع وعلى الِّْقَة بين 
حكوهما في موضع فمّن جعل المزي ومّن قال بقوله في إلحاق الجَدٌ مع الإ (خوة 
بالموضع الذي جمَعَ بين حكوهما أُوْلَى مِن إلحاقِه بالموضع الذي فر فرٍَّقٌ بين 
حكمهما؟ 
بل الدلائل التي ذكرنا توجِبٌ المَفْرِفةهِ / وهو أن لوكان فوته مع عدم الأب فُرّةٌ 
الأب لكانت فوَّهُ ولَدِه كقوٌةٍ وَلَد الأب مع عدم الأب لما" انفرد ذُكُورٌ ولد 


وكذلك اتّفاقُهم في جَدَ و 


بالميراث دون إنانهم ولم يقر كود ولد الأب دون إنايهم» ولأشهم لإناث ويم 
كما نهم لإناث ولد الأبء وفي امات الجميع على التفرقة بين حُكمٍ أولادهم 
دليلٌ على التفرقةٍ بين حكم آبائهم؛ لأنَ فوَنَه على حسب قُوَّةِ أصلهء فمّن قَوِيّ 
أصلّه قَوِيَ فرعٌه ومّن ضَعُفَ أصلّه ضَعُْفَ فرعٌه» فلولا ضَعْفٌ الأصل في أمْر 
الجَدَلَمَاضَعُفَ أَمْرٌ ولّده» ولو كانت فُوَّتْه وم الأب لَقَوِيّ أمْرٌ وده كما حَصّل 
ذلك في ولد الأب. 


)١(‏ رسم الأصل: «فلما». 


ك2 


وقد وجدنا الله عَيَِمَلَ بدأ في التَخْصِيب بالولَّدٍ فقال: 8« يُوْصِيكْد اه يه 
ور كم 4 - إلى قوله:- #فَإن لَرَ يكن لد ود وَورِئهدأَبَاء مك4 [النساء: 
]. فلم يُمْطٍ الأب بِالنَّْصِ ب إِلّا بعد عدّم الولّدِ وقَدّم تَعْصِيبَ الولّدٍ على 
تَعْصِيبٍ الوالِدٍ. 

لما قُدّم الولدُ على الوالِدِ قُدّمَ ولَدُ الولّدٍ أيضًا على ولَدِ الوالِدِء فجُجل 
ولَدُه وولَدٌ وده يتوارثون وإن سقَلُواء يَرتُ نساؤُهم بالتّسمِية: ويّرث رجالهم 
بالتخْصِيبء ويّرث رجالّهم مع نسائهم للذَّكَر مثل حظ الأنثيين» وجُعِلَ ذلك في 
ولَدِ الولّدِ وولَدِ ولَدِ الولّدِ وإن سمَلُوا؛ لقوّة أبيهم» وهو الولّد. 

لما كان سبيلٌ الوالِد في الأصل أنه أضعَفُ من الود بُدئ بولده فحن بِحُكُم 
وده في البطن الاو قورت نساؤهم متفردات» ورين مع / رجالونبِالتْضِيب» 
ولم يُحْكَم بذلك في ولدٍ وله كما حُكِمَ في ولد الولَدٍ لصُلْيه »بل إذا سَمَل ولد الأب 
سَقَطَ نساؤٌهم فلم يَرِنْنَ منفرداتٍ بالتسمية ولا بِالتّعصِيبٍ مع رجالهنٌ» ليكون 
ذلك تفرقة بين ولَّدِ الأب وبين ولّدِه؛ لاختلافهما في الأصل في القوة. 

فكذلك الجَدٌ لو كان محلَّه من جهة الاسم أو المعنى مَحَلّ الأب لحك لوده 
بِحَُكُم ولد الأب. فَلَما اَن الجميمٌ على أن لا تسمية لإناثِ وله ولا اشترالكٌ مع 
اي قت ل امي 
أنه نما ضَعْفَ ولَذه لضَعْفه فكان أة قُوَى العصبات الوَلَدُ لقو نه ثبت ذلك الحكم 
ود هلود وار حكع الب لاف وق أ حكم وآ 
بحكم ولَدِه لم لصلِْهء ولم يُحْكمْ لولَدٍ ولَّدٍ الأب بماحُكِمَ به لوَلَدِ ولّدِه لصٌلبه 


لك اح بق يورك لال اد و اللا 


يق 


(4/ ب)2 


(ده/ 0 


نقَصٌ حكمٌ ولَّدِه عن منزلةِ ولدِهماء فلم يُوَرّثْ إناثُ ولَدِه مِن جهة التسمية ولا 
من جهة التَخْصِيبٍء لاني ولّدِه ولا ولّدٍ ولّدِه كما حُكِمَ في الول ولا في وَلَدِمِ دون 
ولد ولّدِه كما حُكِمَ في الأب؛ لتَقْصِه عن منزلتهما جميعًا. 

وعلى ذلك بْنِيِ أمْرٌ المواريث؛ على أنه إذا قَوِيَ الأصلٌّ قَوِيَ فرعٌهه / وإذا 
ضَعْفَ الأصلُ ضَعُف فرعُه؛ لأنّ سيل كُلّ فرع أ أن يُعْتَرَ بأضله. 

وكذلك الجَدٌلَمَا نقّصَ عن مرتبة الابنٍ وعن مرتبة الأب ضَعُفَ ولَدّه فلم 
يَلْحَقُوا بسكم الولَدٍ ولا بِحُكُم ولَدٍ الأب» وأشبة شب أن لو كانت قوته كقوةٍ الأب إذ 
اسمّه اسم الأب لكان اسم ولَدِه اسم ولَدٍ الأب أو كانت قوةٌ ولَدِه كقوة ولَدِ الأب. 
وفي اناق الجميع على التفرقة بين ولدَيْهما دليلُ على تَفْرِكّيهما في أنْمسهما. 
ولولاذلك لوَّرَتٌ أولاده بالتسمية م مُنْمَرِدًا تارة وبالتَخْصِيبٍ أخرى؛ لأنَّ 
التَخْصِيِبَ يَرِتُ به القريبٌ والبعيد» ألاترَى أنَّ حُرْمَةَ الولاءِ لكا ضَحْفَ لم يُوَرّثْ 
بالولاء بالتسمية» وإنّما يُوَرَتُ بالتَخْصِيبء وكذلك التّسبٌ إذا تراحى وبَعْدَ فإنّما 
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يُوَرتُ بالتّعْصِيبء وأمًا التسمية في انب البعيدٍ أو الولاء فساقطٌ فلَمّا وَرتَ 
ولَذَالجَدٌ بالتعصيب ون التسمية وكانت التسميةٌ في ولّده ساقطة دَلّ على 

فإن قيل: إِنّما بِعُدَ ولَّدّهء فأمّا هو فلم يَبْعْدُ - قيل: لو كان الأمرٌ على ما ذكرته 
لكان ولدٌ الولدٍ إذا بَعُدوا سقطت تسميُهم فلمًا انَمَنّ الجميعٌ على ثبوتٍ التسمية 
لهم وأَحَذِهم بالتسمية والتعصيب مع تَّراخِي نَسَيهم دَلّ على أنَّ من قّويَ أضله 
قَوِيَ فرعٌه وإن بَعُدُواء وإذا ضَعْفَ الأصلٌ صَعُفَ الفرعٌ وإن قَرْبُوا. 
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/ فإن قيل: إذا صَحّ أن حكم جد حكم الأب في المواضع ع التي ذكر المزني» 
وضصَحٌ أنَّ حكمّه مُخالِفٌ لِحُكْم الأب في المواضع التي ذكرتٌ؛ فم جعلك 
فاإنتجافك الداع الاخره الموضم الذي توق بنهما ناز لن فتن النحا قن 
ألْحَقَّه بحكم الأب في المواضع م التي سَوّى بينهما؟ - فالجواب أنَّ مَعْنانا أصَحُ 
ين وجوه 

أحدها: القِياسٌ الذي ذكرّه الشافعيٌ في أنّهما جميعًا يُذْلِيان بالأب. وأحدّهما 
أقربٌ إلى الأب من الآحَرٍ لو كان الأب هو الميِّتَّء فكذلك ابنه. 

والثاني: أن يُقال كان المي ضع الذي أَلْحِنٌ بالأب هو الموضمٌ الذي لولم يُلْحَقْ 
بتكت والمرق الذي ع شومر بولا منومرق ارال قار اللاي 
إلى تفضيل الغير عليه» لا إلى إسمَاطِه؛ لأنَّ الم إذا أعطيّث تُلْتَ جميع المال لم 
يَسْقُطء ونَّماتَقَصَتْ مِن إِرْيُهه ولو أَعْطِيت ثلث ما بقي لأدّى إلى تفضيله فلم كان 
الموضعٌ الذي فيه التفضيلٌ ولا إسقاطً فيه لم يُحْكَمْ له بحكم الأب وإنّما حُكِمَ 
له بحُكوه في الموضع الذي يَسْقطْ إن لم يُحْكَم له بحكيه للقي الوق 
التفضيل لا في السقاط؛ لآل لم يقل أحد آلّهيسْقَطه وإنما الوا في تفضيله أو 
تقديمه على الإخوق فكان ذلك بالموضع الذي فيه التفضيلٌ لا0" الإسقاط أوْلَى» 
فوجب / من أجل ذلك أن لايُحْكَمَ له بحكم الأبء إذ لا إسقاطً فيه» وفي الموضع 
الذي فُرِضٌ له السدسٌُ لو لم تَفْرَض لسَقَط ولم يَرثْ من المالٍ شيئًا. 

* وأمًا قول المزي وطعّْه في احتجاج الشافعييٌ ماده في أنّهمايُدْلِيان بالأب 
إلى قوله: الو كان ذلك صحيحًا للم ذلك في ابسن أخ وجدٌ؛ لأنهما يُذْلِيان بقرابة 
)١(‏ كذافي الأصلء وزاد بعضهم ألفا ليصير: «إلا". 


حدق 


(5م/ ) 


٠‏ الكداب) 


أ بي الميّْتِ» إلى آ< خِر كلايه - فقد ذك, رنا أن ذلك لا يَلْرَمْ الشافعي؟ : لأنه لا مذخرل 


القياس مع الإجماعخ. ولو حمل ] الأم' ر على القياب لكان للجَدٌ السدسٌ.ء والباقى 


للأح وَلابنٍ الأخ إذا لم يكن ن أخ. ولك ا حماة مه فته 
عات 
٠ 50‏ فأمًا أن يَتَعَدَرَ عليه أن يَرَى عِلْةٌ أُصَحٌ 
حَّ 3 ِ رت + 
ورقلاء - ق ف 5 
منف فيعلثّه تخصيص _العلة م٠‏ أجا أضا م الأصولٍ -' وجة له؛ ألا ترّى 


الاك ا قر عدر كلف ذا لاه :اع وج فلمال لابن الأخ وبق 
الجَدَه لأنَّ ابنَ الأخ أَْرَبُ مين الجَد وأولى بالمال هه واصييم ا 
أن يقول ذلك من جهة النَّمَبٍ مين أجل الإجماع. والله أعلم. 

* وأنًا اليجاجُه بأنَّ الأب والجَدَّ يُكِحان الصغيرة وأنّهما في الحكم واحدٌ - 
فهذا حُجَّدٌ عليه؛ لأنَّ الابنَ مُقَدّمٌ على الأب في باب الميراث بِنَصٌّ القرآن» وولاية 
الابنٍ ساقطة في النكاح. والأخ والعَمَ لهما حك في التكاح مع عدّم الأبء ولا 
ولاية للابنء فيَجِبٌ 0 الأ 'خ على الجَدٌ بهذا الاعتلال وإ فاعتلاله ساقطً؛ 
لأنّ هذه أصول مُخْتَلنَةُ مُخْتَلِفَُ لا يجورٌ أن يُضْرَبَ بعضّها ببعضء ولا أن يُرَد فرعٌ أضل 
إلى أصل غيره. وإنّما يبت فرِعٌ كُلْ أصل على أصله. فأكذات قت المزابيك 
بتكام نط ف لكان بالصلار على المّتِ ٠‏ وهي أصولٌ مختلفة تفيذاغكث 
لا يجورٌ على مذهب أَحَدِء وإذا كان النّخْصِيبُ في المواريث وُضِعٌَ على خلافٍ ما 
ْضِعٌ عليه أصلٌ التَخْصِيبٍ في التكاح فكيف يُقَاسٌ فرعٌ أحدهما على فرع الآحَرِ؟ 


٠.‏ أ 
وهذا فاسد. 


* وكذلك قولٌ المزي: إنَّ الشافعي قد قال: إنَّ مَن ملّكٌ أباه أو جَدَّه وإن بَعْدَ 
عَمَقّ عليه» وإن مَلَكَ أخاه تبت مِلْكُه عليه وأنّكم حكَنْتُم للجَدٌبِحَكْم الأب في 
كوو مكبراي ناف ادك كين ارق اسامة زال شيا بيني الازر 
ا 3ل اله لتكوورواء نم عليه و القبراكبل لخمير ات نقد ون 
قبل الم بحالء ف لَادنّه لم تَنْفَعْهِ في الميراث شيئًاء وساوى الأب لصُلْيهِ في باب 
الس ا ا أحدّهما على الآخر؟ 

* وكذلك قولّه وَمَدايَه نَُ: أنكم قلتم: إِنَّ الأب أحَقٌّ بالصلاة على الميّتِء فإذا 
لم يكن أب فالجَدٌ ولا ولاية للأخ مع الجدٌ - فإنَّما فُِلَ ذلك / وقُدّمَ الأب على 
الابنء وأنتَ ُقَدمُ الابنَ على الأب في الميراث؛ وذلك دليلٌ على أنّهما أصلان 
مختلفان؛ أحَدُّهما يُوجِبٌ تقديمٌ الأبء والثاني يُوحِبُ تقديم الابن. 

فإن قيل: فَلِمَ فرق بينهما؟ قيل: د يه أن تكونّ الصلاةٌ على الميّتٍ إِنّما جلث 
دعاءً للمَيِّتِ والإجابةٌ على حسب الاراقٍ والإخلاصء والأغلبُ أنَّ احتراقٌ 
الود على وله أكب ين اختراق الول على والدهء وحن الوالِد على ولليه أعظمْ 
الي ل لل دّمَ الأبُ على الابن» ومهذا 
المعنى دم لد على الابنٍ في العتللاة عليفه وأمًا المسيراث فالمعنى'" في ذلك 
ل ل ل الآن تدع وَوَئتَكَ أغنياء خيرٌ من أن 
َدَعَهم عالة يتَكَمَهُون الناس)”": والأغلبٌ أنَّ الولدَ في عِيالٍ الوالِد وفي تَمَمَِهه وأنّه 
01 إلى ماله مِن أبيه» وإلى الاسْتِعْناءِ به» وقد يكون مُرْضَعَاء وقد يكون حَمْلاء 
فخْصٌ بأكثر المالٍ من الأب بذلك. 

)١(‏ رسم الأصل أقرب إلى: ابالمعنى». 


حكن 


0م/ )2 


١/ع4/‏ ب 


* وكذلك قولّه: نكم قد قلتم: يُحْطِي الكفارةً والزكاةً مَن لا تَلْرَمُه النفقةٌ عليه 
مِن قرابته» وهم من عَدا الوالِدَ والولَدَ» فجَعَلْتُم الِجدّ في ذلك كالأب» ولم تَجْعَلُوا 
ذلك للأخ - فالجوابٌ عن ذلك أنه يَدْحُلُ في إلحاقي النفقة الجَد الذي لا مَدْحَلٌ 
له في الميراث: بل الأحُ أحَقٌ منه بالميراث» وهو الجَدّ مِن قبل الأمٌ. 

وإذاكاة ذلك كذقك ذلغلن أن أى5 المزارييت تخالت لهذه ]لا صول:وآن 
كُلّ أضل من ذلك له طريقٌ إليه / قُصِدَ وعليه تبْى فروعٌه» وأنَّ مَن خالف ذلك 
وضَرّبٌ الأصولٌ بعضّها ببعض فهو المخَلّطٌ لا الشافعيٌ» فافهموا هذه الأصولٌ 

ل ٍِِ ل و سس 5 ل ما و 
وانختلاقهاء لِيَسْقَط عنكم مَؤُونَةُ إلحاقٍ الفروع بغير أصولهاء فتّخَلطُوا كما 
خَلّط المزني يَحَدْآَنَهُ في ضَرْبه الأصولّ بعضّها ببعض مع معرفته باختلافهاء والله 
عا 

ومسألةٌ الجَدٌ مع الإخوة مِن المسائل التي لا يُمْكِنُ القطعٌ فيهاء وإِنّما يُمْكِنُ 
0 0-3 1 0 َ. 05 .مه 7 2 3 5 
يُوَفَقٌ الل ودليل الفريقَيْن ليس بالواضح فيمْكِنَ الجمع بين الجَّد والأب”" أو 
يُمْكِنَ التفرقةٌ بينهما قطمّاء ولكن يرجح أحَدُ المذهيين على الآخر على حسب ما 
مُوَمِّي إليه الاجتهادٌ فأمًا إطلاقٌ اللفظ بالخطإ في أَحَدِ المذهبين ونسبةٌ أحدهما 
إلى التقصير كما فعل المزني فغيرٌ ممكن عندنا؛ لأنْ الأمر في ترجيح أحَدٍ المذهبيّن 

دل مدع 


١ 2 5‏ ا 
على الْآخَرِ فيه دِقةٌ واشتباءيَمْتَعٌ من القطع به. والله يُوَفقنا كن 
© © © 


)١(‏ زاد في الأصل: «أو لا يمكن». والظاهر أن الكلام مستغن عنه» وكأنه تكرار. 


لعن 


«7 


مسألة [التعريض بالقذف] ا( 

حكى الفِرْيَابييُ عن المزني مداه أله شْيْلٌ عن الرجل يُعَرضُ بِالقَذْفٍ وذَكرٌ 

قال المزني: لا حَدَّ عليه. 

قيل له: فرجلٌ قال لامرأته: «أنتٍ حَلِية» وأراد به الطلاقٌ؟ 

قال: هو طلاقٌ. 

قيل له: فما الفرقٌ؟ ولِمَ لاب يُحَدُ في التعريض 

قال: اي وجدث ل ديكو وَل حرام لاد على فاعله مث أني 
رجل جارية بينه وبين آحَرَ ومثلُ أن يَطّأ ذو مَحْرَمٍ وهو لا يعلم » فلا حَدَ أبدًا 
إِّا بالزناء ولانَجِدُء فإذا/ وجدناهذافي الفعل كذلك لاتَحُدٌ في الَّرِيضٍ 2 
حتى يكون عينّ القذفي! "» وهو الذي يُصَرّحُ بالقول» قَِاسَا على الفعل الذي هو 
عين الزنا". 

© © © 


)١(‏ كان في الأصل: «لا حد في التعريض حتى يكون عن عين القذف». ثم حول إلى ما أثبته. 
(7) انظر مسألة التعريض بالقذف في «المختصر» للمزني (الفقرة: 7578). 


وحمل 


(مى/ ب) 


قال أبو إسحاق: 
مسي الجواب تج مر 

إِنَّالذي قَرّق به المزني ليس بقَرْقٍ؛ لأنَّ اد لم يُجْعَل على من وَطِى حرامًاء 
نما جيل الْحَدُ على مَن زناه ويس كُلٌّ وطو حرام رن لأنّه قد يَنْكِحُها نكاحًا 
فاسدًا فيطأها فلا يكونٌ عليه حَذ إن كان الوطئٌ حراماء وا سم الزّنا لا يَمَعُ على 
وطئ فيه شبهةٌ أو مِلْكُء أو لم يتقصِد يقُصِد صاحبّه إلى ارتكاب المحظور وإنّما 
سد ردي امل ارماك تقية زتها كا سم الزّنا على ما لا شبهة في أصلهء 
ولا دَخَلَتْ عليه شبهةٌ في فِعْلِهء فأمًا إذا َكَل عليه ذلك زال عنه الاسمٌ؛ فزال 
الحَدٌ لذلك. 

وأمّامَّن عَرّص بالقذف فإنًا لم نَحُدَّه؛ لأنَّ إخباره وكلامّه يحتمل معنيين: 
أحدُّهما: أن يكونّ عبار عن الزّناه والشاني: أن يكونّ عبارة عن غير فجَعَلنا 
الأمرّإلى قائله» ولم تحُدَّه إِلّا إذا أخَبَرَ أنّه أراد به الزّناء فإذا أخيّرَ بذلك صارٌ 
صريحًاغيرَ مُحْتَلِء فوَجَبَ الحَدَّ كما أنَّ الطلاقٌ صريحٌ» فإذا أنَى بالتّرِيضٍ 
امم أن يكونٌ عبارة عن الطلاقء واحمَمَل أن يكون عبار عن غيره» فلم يل 
ورَدَدْنا الأمرَإليهء فإن أخبَرَ أنّه أرادَ به الطلاقّ صار كصّريح الطلاقٍ ووَفَّعَت 
الفْرْقَةُ بينه وبينها. ْ 

/ وأمّامَن وَطَِ جارية بينه وبين غيره فلم يأتِي بفعل يحتملٌ وجهين: 
أحدّهما: الزّناه والشاني: غيرُه وكان كمّن نكح يكاحًا فاسدًا؛ لِعِلْمنا بأنَ هذا 
الوط لا بُوحجِبُ حقيقة حَدّاء ولم يَخفتَ علينا ين مره شسيئًا فر إلى فاعله كما 
حَفِي علينا المرادٌ مِن قوله فرّ رَدَدناه إلى قائله؛ إذ سبيلٌ ما وَقَفْنا على حقيقته إِنْقَاذ 


1 


9 
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نحكم به وأن لا يرد إلى قائله ألا ترّى أنه نو تَكَلَّمِ بما لا يحتمل أن يكونَ طلاقًا 
لم ستوٌء في ذلك ولا أَوْقَعْنا به الطلاقٌ وإن أراده؛ لأنَّ اللفظة غيدٌ محتيل للطلاق» 
نما بر ! إليه ما كان مُحْتَّملا وعوى جلها تزاف الات تيوق رط عار 
بينه وبين غيره قلم يَحْففَ علينا مِن أمره. بل عَلِمْناء وعِلْمُّهِ في ذلك واحدٌء وهو 


- 3 ا ب ا 00 
سموص الحد. فَاسمَضتاه. 


ماأتى يه مِن ن أَمْرِ رذَّوِي المحار رم فهو حَُجَّهٌ لنا؛ لأنّه إذا وَطِوع أجنبية أو ذا() 
مَحْرّمء ويجورٌ أن يكونّ قَصَّدَ إلى ذلكء ويجورٌ أن لا يكونّ َصَدَ إلى ازتكاب 
المحظور ومَشّر آنه أله - لم تَحدَّه حتى يعْتَرفَ أله قصَد إلى ذلك؛ وغل هذا 

و 07 م2 
يحتما الوجَهَِينّ كما احتمل التَعْرِيضض 5 قوله. لما لم تَحُدَ و في فعله هذا حتى 


0_9 


- 
آ- سم عسٌَ سه - 5 


يَعْتَرفَ أنه قَصَدَ إلى الزَّنا قكذلك إذا احتما قات اام بن أله فيل 


رّناء ولا فر ف بين المسألتين» والله أعلم. 


1 
إلى !ا 


5 © 


)١(‏ ني الأصل: «ذو». ثم حول إلى المثبت. 


ه26" 


(وم/ ) 


مسألة [نذرالصوم بمكة] ( 


| وحَكَى عِصامٌ الرَّاذِيُ عن المزني أنه إذا در أن يصوم بمكَةَ يُجْزئهِ أن يصومٌ 
حيثٌ شاء؛ لأنّه عملٌ على البَدَنِ. 

قال أبو إسحاق: 

وهذا الذي حكاه عنه يُشْبِهُ أن يكونَ مذهب المزني» فأمّا على مذهب الشافعيٌ 
يَحْتَمِلُ أنيكون مثل الصلاق» ولا يجورٌ إذا نَذّرَ أن يْصَنّي بمكة أن يُصَلَّي في سائرٍ 
المواضع وإن كان عَمَلا على البدنٍ؛ لأنَّ الصلاءً بمكةً أفضلٌ مِن الصلاة في سائر 
المواضع» فإذا أتّى بصلاة في غير مِكّة فلم يَأتِ بما تَذّر لأنَّ الذي نَدَرَ أفضلُ منه 
ولكن لو نَذَرَ أن يُصَنَي في مسجد في يلد مِن البُلدانِ أو في مسجدٍ بيتِ المقدس أو 
مسجدٍ المدينةٍ فصَلَّى في المسجدٍ الحرام لأَجْرّأه؛ لأنَّ صلاةً في المسجدٍ الحرام 
أفضلٌ من صلاةٍ في غير هاء فكائّه تدَرَ شسيعًا جاء بأفضلّ منهء فكذلك سائة أعمالٍ 
الطاعاتٍ بمكّة أفضلٌ منه بغيرهاء فإذا تدر أن يكونٌ بمكّة لم يأتِ في غير هاء وإذا 


تَدَّرَ أن يأتي بغيرها جاز له أن يأتي بمكة. 


© © © 


مسألة [إن صليت أو حججت أو كلمت فلانا فلله علي أن أصوم عشرة] َ 


3 


وحَكَى عنه أنه قال: إن صَلَيِّتٌ أو حَجَجْتٌ أو كَلَّمْت فلانًا فلله علي أن أصومّ 


عشرة أيّامِ - أن لا شيء عليه. 
لس ل فالجواب اه 

0-2 - - 5 ا 5 - ع 2 

نه إن كان مريضا عاجزا عن الصلاة فقال: إن وَهَبَ الله لى العافية حتى أصَلي 
فلله عليَ أن أصَومَ عشرة أيّام فَبَرَىَ وأمْكَته الصلاةٌ - فقد لَزِمّه ذلك. وكذلك إذا 
قال: إن قَوَّانِي الله حتى أَحُجّ فلله علي أن أُصُومَ - فذلك / عليه إذا حَجّ. وكذلك 
إذا جيل بينه وبين وَالِدَيُه فلم يُمْكِنْهِ كَلامُهما فقال: إن كَلَّمْتهما فلله علي أن أصومٌ 
- فذلك عليه إذا كَلَمَهما؛ لأنَّمَخْرَجَ جميع ذلك مَخْرَجٌّ الطاعقء فم" أن يُخَرّجَ 
7ه ع 5 © همع م ال 7 1 2 21-7 5 
مَخْرّجٌ اليمينٍ في كلام فلانٍ أَجْرَّأه في ذلك كفارةٌ يمينء فأمّا قوط ذلك بلا تَدَرٍ 
ولا كفارة فليْسَ ذلك بمذهب الشافعيٌ. 


© © © 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعله: «وإما». 


لاه" 


(89/ ب)») 
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مسألة [الوصية للفقراء والمساكين] ( 
وَحَكَى عنه عن الشافعيت رِيِمَدَه أنه قال: إذا أَوْصَى بِتُلَيِه للمساكين دَحَل معهم 
الفقراءٌ» وإذا أَوْصَى بِتُلَتِهِ للفقراء لم يَدْحَلُ معهم المساكين. 
قال أبو إسحاق: 
وهذا الذي حكاه عن الشافعيٌ فلا يُعْرَفُء والمشهورٌ عن الشافعي يهاه أنه 
إذا أؤضن كله للمتساكين دعل فية الفقزاء والجساكين وكذلك إذا أوضى يكلية 


00 2-0 
اذ مل ل 


للفقراء دحل فيه المساكينٌ”"'» وبأيّ الاسْمَيّن أعطى إذا الْقَرَدَ دحل فيه الفريقان", 
وإن أَوْصَى بتُليهِ للفقراء والمساكين صارا صِتْمَيْنَ» كما أن الله عَرَيمَلَ لما نض على 
المساكين في مواضِعَ مِثْلٍ الظّهارٍ ومثل كَفَّارَة اليمين باشم المسكنةٍ فلم يَختِف 
كان نلف لقم وو المي كروي قن رام اذا فسة إلى لسري يهنا 
بذ تمن علق اتسوهما ولا قيما و ادن "تت البحائجة: :وهو الْفقرٌ والمسكة) 
هذا الذي يُعْرَفٌ مِن قولٍ الشافعي. 

وإنصَح ماحَكّى عنه كان ذلك مُحْتَّوِلا بأن يُقال: / نه إذا أُوْصَى بِعُلَئهِ للمساكين 
تل معهم الفقراء؛ لأنّهم أسوأ حال منهم وأَحْوّجٌ» فدَحَلوا معهم, وإذا أَوْصَى 
بعل للفقراء - وهم عند الشافعي أَسْوَاٌ حالا مِن المساكين - فكأنّه قَصَّدَ إلى الفقراء 
الذين هم أَسْوَأٌ حالاء فلم يَدْجل في ذلك من هو أَحْسَنٌ حلا منهم؛ وإذا أعغطاهم 
ِحاجَتِهم دحل معهم من هو أَسْوَأ حالا منهم, ولم يَدْخلُ مَن هو أحسنٌ حالا”". 
)انر «المخعصرة للمرق (الققره 0081402 (0) في الأصل: «الفريقين». 


(©) في الأصل: «داخلين). 
(5) انظر للتفريق بين الفقراء والمساكين «المختصر» للمزني (الفقرة: .)١97٠١‏ 


24 


مسألة [الوصية لفقراء أهل مصر أو بني تميم] / 
وحَكى عِصامٌ عن المزني أنه قال: إذا أَوْصَّى بِدُلْثِ ماله لُِقَراء أل مِضْرَ أو فُقَراء 
إلى تيم دالا يور لا ل تخا ماود لك يات 
#6“ فالجواب سسسسسسرء 
إن الذي حكاه يَبْعُدُ على مذهب الشافعيّ؛ لأنّه لو بَطّل ذلك من أجل ما ذكره 
لآ لد روني كراب ل ل د 
أحدهما: أن يكونّ ذلك مما لا يُخْصَىء كان معنى ذلك أن يضرف فيهو”) 
ولو كان كما قال لكان مَن أَوْصَى بِدُلَيِهِ لفقراء أهل مكة وصيئّه باطلا”")؛ لأنَّه لا 
فرق بين فقراءء أهل مصرٌ وبين فقراء أهل مكة وأهل المدينة ولا نَعْلَمُ خلافا فيمَن 
أوْصَى بل لفقراء أهل مكّة أن ذلك مصروفًا فيهم؛ وليْسَ عليه استيفاؤهم, فكذلك 
اعراء لمن معز وشاع بحي تينم كنقراء , بني هاشم وهما جميعا جائزان» وليس 
عليه الاستيفاءٌ؛ / لأنَ الله عَرَتجَلَ قال: نما ألصَدَقتللْمُقَرآءِ 4 [التوبة: 0+]. ولَمّا لم 
ييهَيّأ لنا استيفاءٌ الفقراء كان معنى ذلك أَنَّه مصروفٌ فيهم» لا استيفاؤٌّهم وكذلك 
0 3 عه سارى > ص ع عو ه22 
قال النبييٌ صلى الله عليه: «أَمِرْتٌ أنْ آخُلَّ الصدقة من أغنيائكم فأرٌدّها في فقرائكم»”" 
)١(‏ لم يذكر الوجه الثاني» وهو أن يكون ذلك مما يحصىء فيصرف في جميعهم بالسوية. وانظر 
المسألة في «الحاوي» للماوردي .)0١/8(‏ 
)١(‏ في الأصل: «باطل». 
("؟) لم أجده مبذا اللفظ. لكن أخرج البخاري )١547(‏ ومسلم )١19(‏ من حديث ابن عباس وما أن 
رسول الله ككِةِ قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن» الحديث. وفيه: «أخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». 


58 


(950/ ب) 


لم يرد بذلك الاستيفاء لأنَّه غيدُ ممكن؛ ومع ذلك فقد أوجب الله تعالى لمساكينٍ 
مكَّةَ حَقَا لايجورٌ إخراجُه عنهم إلى غيرهم وإن وجِدَّ فيهم الفقرٌ ولا جَعَل على 
صاحبه استيفاءَ جميعهم» وإنَّما أؤْجَبَ عليه بقوله: وِمَنَيا بلع الْكَعبَةٍ © [المائدة: 
هة] إضراقه فيهم» ل استيفاؤهم» فكذلك وصايا الآدميين. 


© 89 © 
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002 مسألة [عيوب النكاح الثبتة للخيار] ا 


قال المزني: : قال إحوانا أصحابٌ الشسافعي ومَله في لجل ترج المرأة وبها 
جُنُونُء أو جُجذامٌ أو بَرَصٌء أو قَرَنُ مانم لايُمَيِنٌ أن يُوصَلٌّ به إليهاء أنَّ له الخيارٌ 
في الإمساكِ وف التكاحء فإن لم يكن بها شيءٌ ين ذلك ودحَل بها م خَدَت بها 
جنوث أو جذَامٌ أو يَرَصٌ فله الخيارٌ؛ لأنَّ العلةً التي كان له يها الخيارٌ في العَقْدٍ هي 
العلةٌ التي حَدَنَت بعد العَقَدِ. 

فيال لهم: فإذا كانت العلةٌ التي له يها الخيارٌ في العقدِ هي العلةً التي جَعَلْتُم له 
بها الخيارٌ بعد العقدٍ فاجْعَلُوا كل عِلَّةٍ في العقد إذا حَدَنّتْ بعد صِحَةٍ العقدٍ حُكْمَها 
كما جَعَلْيّموه في العقلٍ. 

واحْكمُوا في الذي حَلّ له نكا الأمَةٍ مالعل أن لابه طلا ليه ويّخاف العَنَتَ 
أنه إذاَرَوّج نم حدنّتث / علةيَحْرمٌ بها عق النكاح الْمَسَم التكاحٌ كما كان حُكْمُها 
في عقا النكاح قَسْمَ التكاح؛ وهو قياسكم في الخيارٍ الذي َع ني عقدٍ التكاح إِنّما 
هي العلة التي جعلتم له بها الخيار بعد عقد النكاح. 

ونظيرٌ ذلك بن غير هذا الوجد: إن لاايجورٌ أن يتزوج المرء من بحالي فإن 
َرَوّجَها فالتكاح مفسوح لِعِلّةِ املك فإذا تَرَوجَها ولا مِلّكَ له عليها جار نكاحه 
وكذلك إن تزوجت المرأة عَبْدَها فح النكاحُ لِِلَّة اهلك فإن تزوجت عبد 
غَيْرها جار | لنكاح لِعدم الِلاتي ُفْسخُ عقدُ النكاح م من أَجُلِهاء فإذا مَلَكَنْه الْمَسَحَ 
النكاحٌ لِحُدُوثِ العلةٍ التي تَمْسَحُ عقدٌ التكاح. 


خلس 


(1ؤو/ ) 


/84١(‏ ب 


وكذلك لا يتزوج الدرتد مدلعة ذإو تجها وه ورد الْمَسَمحَ التكاح لِعِلَّ 
ار فإن تَرَوّجَها مُسْلِمَا نّم لم يَدْحْل بها حمَّى اؤْتَدَ الَسَمّ النكاح؛ لأنّ العلة التي 
يُفْسَخُ بها التكاحٌ لَمَّا حدثت بعد عمَدٍ النكاح حدث الفسخ. 

وكذلك إن تزوج مُسَْلِمٌ مُْئَدَةَ انفسخ النكاحٌ لِعِلَّة ارد فإن تزوّجَها مسلمة 
فلم يدخل بها حتى ارْتَدّتْ انفسخ النكاحٌ؛ لأنّها العلةٌ التي يُفْسَحْ عقدٌ النكاح مِن 
أجلِهاء فلَمّا حدثت بعد عمد النكاح حَدَتٌ الفسخ. ١‏ 

كذلك العلةٌ عندكم إن نكح وهو يجد طَوْلَا لِحُرَّةِ ولايّخافٌ العَنّتَ بطل 
النكاحٌ» فإذا تزوَّجّها ولايَجِدٌ طَوْلَا لِحُرَّةٍ ويخافٌ العنتَ جاز / النكاحٌ» فإذا 
حدثت العلة التي تَفْسَحْ عقدَ النكاح بعد عقدٍ النكاح فَالْمَسَح التكاح بِحُدُوثِ 
العلةٍ الني فَسَخْيّم عقدٌ التكاح كما قلتم فيما وَصَمْنا أن العلة إذا كانت تَفْسَحُ عقدَ 
النكاح إذا دكت بعوامية: لفان الْفَسَمَ التكاحُ فاخكمُوا بذلك فيمّن وَجَدَ 
الول عليه لكام كرا عليه الكاع تويك المدة الف التي عقة 
التكاعة وإلا ترك العبامن. 

© © © 


لس 


أن ليس جميمٌ المعاني التي تُوجِبُ قَسْمََ عقدٍ النكاح مُوجِبَةَ لفسخ النكاح إذا 
حَدَنَتُ بعد العقدء بل: ١‏ 
منها: ما يُوجِبٌُ فس النكاح إذا وُجَدَ في حال العقدٍ وإذا وُجَدَ بعد تقد العقدٍ . 
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ومنها : ما يُوحِبُ فسحٌ النكاح إذا وُجَدّ في حال العقا وإذا سَلِمٌ العقدٌ منه ثم 
حدث بعد العقدٍ لم يُوجب ذلك فسحٌ النكاح. 

ل ا 
وكذلك سح لاعن لي صلى ال هخ نكاع المع" وال 

فد إلى أجلء فلو تزبجها مُوَبدا نكاحا صحيحًا ثم جعل الدكاج إلى وقتٍ طلقا 
ل ل اله 
كاشتراطه في العقد. 

وكذلك لو ترّوَّجَها وهي في عدن زوج أو موطوءة بشبهة / يلحق فيها انس 
لكان النكاحٌ باطِلا ما لم تَنْقَضٍ عِدَّتها م مِن الأوَّلِء ولو تَرَوّجَها نّم وَطِنّها رجل 
بشبهة أو نَكَحَها نكاحًا فاسدًا فوَطِتّها لوَجَبّت عليها العدةٌ منه» ولم ينفسخ نكاح 
الأوَّلِ مِن أجل العدة التي وجبت عليها. 

وكذلك لو تزوّجَها وهما كافران بلا ولي ولا شّهُودٍنْمٌَ أسلّما أو أَسْلَمَ زوجها 
ا لا رار 


)١(‏ أخرجه البخاري )01١6(‏ ومسلم )١4017(‏ من حديث علي تَعَلَِعَةُ. 


رون 


) /945( 


(40/اب) 


فهذه معاني أَخَذّنا بها في عمد التكاح» وإذا سلم العقدُ منها ّم حددّتْ بعد العقدٍ 
مير التكاع. ْ 

وإذا صَحّ ذلك تَبَتَ الأصلان تحمينا: 

أحدّهما: ما يَسْتَوِي فيه الابتداءٌ والمُبَعَقَبُ. 

والثاني: ما يَخْتَلفُ فيه الابتداءٌ والمُبَعَقَّبُ. 

وإذائَبنَا جميعًا فمّن جعل رد أبي إبراهيم رَِمَدكَنَهُ أمرّ الأمةٍ المنكوحة إلى 
الأضل الذي يَسْيَوِي فيه الابتداءٌ وَالمُبَعَقَبُ بأوْلَى مِن رَدٌ ذلك إلى الأصل الذي 
يختلفُ فيه الابداء والمْيكل؟ وإِنّما كان يَصِحٌ له اعتلاله لكان كل ما() 
أوجب فسخ النكاح في الابتداءِ أو أوجب الخيار في الابتداء إذا حَدَتٌ ذلك بعد 
العقدٍ أَوْجَبَ ذلك ما أوجبه في حال العقدء قأمًا إذا تبت الأصلان فلا يجورٌ إذا 
وَقََ الاختلافٌ أن يُرَدٌ إلى أحدهما دُون الآحَر إلا بدليل» أو بمعنّى يُوجِبُ الجمعَ 
ما وان 2 ضاق أولن بسو الك 50 

/ فإن قيل: فإذا بت الأصلان فلِمَ ردَدتم أمرٌ الأمةإذا تزوّجت بوجود الشرطَين 
إلى الأصل الذي يختلفُ فيه الابتداءٌ والجُتَعَقَّبُ دون أن تردٌُوه إلى الأصل الذي 
يسوي فيه الابتداءٌ والمتَحَقَبٌ مثل الرّضاع والرّدٍ والِلكِ وسائر ما ذكره المزني؟ 
- قيل: ألحقناه بهذا الأصل لدلائل: َ 

أحدّها: أنَّ الكُلّ مُجْمِعُون”” على أنه إذا تزوّجَها وهو خائفٌ للعَنّتِ تح ارتفع 
العَنّثُ حتى صار ممن لا يَخافٌ على نفسِه الزّنا أنه لا ينفسخ نكاحٌه بارتفاع أَحَدٍ 
التَّرْطَيْن فكذلك لا يرتفع بعدم الشرط الثاني» وهو وجودٌ الطّولٍ. 
(9) رسمالأصل: اكلم 000 (1) في الأصل: «مجمعين». 


لون 


فإن قيل: إن ارتفاع الَنّتٍ مخالفٌ وجو الطلّولِ؛ لأنَاإذا فسخنا التكاح 
لارتماع خرف الختك وإنجا تع دلت بوجوو التكاع وإكان ابي نذا 
فيح التكاح عاد التدوف لعدم الاستمتاع وإذا اسْتَعْتَى لم يعد الفقرٌ بعدم التكاج 
وأنكَنّه تزويجٌ الحُرّق فلذلك اختلف الحكمٌ فيهما - فالجواب أن هذا الفرق 
ليس بصحيج؛ لأنَّ الذي زال عنه خوفٌ العنت بالتكاح لايُْرَى هل يعوة خحوفٌ 
العنتٍ أو لاء وليس كل مَن خاف العنتٌ في وقتٍ خاقّه في كُلّ وقتء لأنَّ ذلك 

يسن العوارض الي تَخْدْتُ تارةٌ ولا نَحدُتْ أخرىء فلائذرَى إذا يسع التكالح 
هل يعو دأو لايعودٌ؟ كما أن ليس كل من استفتَى لم يفتقرء ولاكلٌ من اق 
لم يَسْتَغْنِيه فإذا حَدَتٌ اليسارُ فح النكاحٌ فقد يجوز أن يعود إلى عدم الطَّوْلٍ 
كما كان قبل اسْيَغْنَائِهِ ويجوز/ أن لا يعو فكذلك متى ارتفع خحوفٌ العنتِ 
منه إذا فُيِسمَ نكاحه فقد يعودٌُ خوفٌ العنتٍ وقد لا يعود» فهما سواءٌ» ومع ذلك 
فلو كان الأمرٌ كما قالوا لكان إذا تزوّجَها تمعن أو جب ذكرُينفسخ النكاح؛ 
لأنَّ خوف العنت لا يعو لِمَقْدِ الآلق لما جَعَنُوا النكاح صحيحًا وله المقامٌ 
عليه وإن كان المعنى الذي به أُجيرٌ له عقدٌ التكاح قد صار معدومًا مُتَأبّدَا فوجوةٌ 
اطول بذلك أؤلى: 

والمعنى الثاني [ني أنَّ الشرطين في نكاح ال مة"] في الابتداء دون المُتَعَفَبٍ أنَّ 
نكاح الأمةٍ إِنّما أببح ليرْتَفِمَ به خوفٌ العنتٍء ولا يجورٌ أن يكون السببُ الذي مِن 
أجله قُصد إلى إباحةٍ النكاح يُوحِبُ فسمٌ النكاح ولا حظره. 

ألا تَرَى إلى قوله عَرَتلَ: إن يكونوأ مرا ينهم هه من فَضْلِو 4 [الشور: 7١‏ 
فجعل النكاح سَّبَا للغِّى والاتساع كما جعله سببًا لزوالٍ خوفيٍ العنتِ» ولم يجز 
)١(‏ في الأصل: «في أن نكاح الأمة الشرطين». 
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فد 4 


1/ ب 


أن يجورٌ النكاحٌ لِيَرُولَ به خوفٌ العنتٍ وزواله يوجب فسَْخَّه فكذلك لا يجورٌ 
أن يكونٌ النكاحٌ طريقا إلى الغِتّى ثم يكونّ العِنَى يُوجِبٌ فسخّه. 
ألا برَى أنَّ ال: لنكاح يُعْقَدُ طاعة لله تعالى حيثٌ أُمَرٌ به» والإحرامٌ طاعةٌ» فلا يجورٌ 
أن يكونّ اشْيعالُه بفرض مِن فرائض الله بعد صِحَةِ العقد يُوجِبُ فسحَّه ويَدْخلٌ 
بذاك لقو لياق ستهومالة 550 ذا فيه عه وله تعد د ان ادراء 
يتَرَوّجُها / فقد أتلفنا عليه البضعٌ الذي قد يحرم”" مِن أجله» واحتاج إلى عَرامَة 
مثلهء وليس يُْقَدُ التكاح للطلاقي» فلم يُجْعَل عليه فسحْه إذا تقدم عقدٌه ليما عليه 
مِن الضرر فيه» ولم يُجْعَل له التجديدٌ في حال الوحرام لأنّه لااضررَ عليه» ولأنّه في 
الأغلب إذا جَدَّدَ العقدَ خيف عليه غلبةٌ الشهوة ما لايُخافٌ عليه فيمّن طال مقامُها 
عنده» ولعله يأتي عليه الزمانُ الطويل فلا يَُكرُفيهاء ولا ضررَ عليه في الامتناع بين 
ذلك إلى أن يَخْرّجَ مِن إحرامه» ولم يُفْسَخ عليه ما تقد كد عده علمويل اجر له 
المقامٌ عليه 
وأا ما حدث في التكاح ين العيوب التي وجب الخيار للرّوْجَيْن لو كان ذلك 
في العقدٍ فإنٌ ذلك لما أوجب الخيارٌ في الابتداء نا معاني ت تمتع مِن الامتعداع 
ا أو تذخ[ النقض عليه فكان ذلك عيبًا في التكاحء 
بع يعْقَدُ على منافع البضع متَبََا كما يُعْفَّدُ على مَنافِع الدَارِ إلى وقتٍ» 
اسار ل اا لسر 
يحدث بعد ذلك قبل استيفائه المنفعة على ضربين: 
ضربٌ يُدْخلٌ النقصّ عليه في انتفاعه ولا يَمَْعُه منه بكُلٌ حال» فيكون للمستأجر 
بذلك خيارٌ إن شاء أقامَ عليه» وإن شاء قَسَحّ مِن أجلهء كما لو دُلْسَ ذلك له في العقد. 
)١(‏ كذافي الأصلء ولعله: «قد لا يحرم». 


علض 


والثاني: أن / ينهم لد ِل منافع الدار لا ييْقَى منهاشي”7"» فينضخ 
العقدٌ؛ لعدم المنافع التي يه يَعْقَدٌ العقدٌ مِن أجلها. 

فكذلك النكاح إِنّما ُْقَدُ للاستمتاع عهاء والدليل على على ذلك أنه لو تزوج امرأةً 
لايل له الاستمتاع بهالَِسبٍ أو غيره لكان النكاح منفسخًاء ولو تزوّججها وهي 
قرابته غير أنَّه قد أَِحَ له الاستمتاعٌ بها لكان النكاحٌ فشكا فدل ذلك على أن 
المقصِدٌ ني التكاح الاستمتاٌ» فإذا كان ذلك ممكنًا حلالا كان التكاح صحيحاء 
وإذا كان ذلك مُتَعَذَّدًا محظورًا كان النكاخ باطلا. 

وإذاضَحٌّ أن المقَوِ لمقْصِد ني النكاح الا ستمتاعٌ فإذا تزوّجّها نع حدث في ذلك 
حدثٌ” يَمْتَمُ ين الاستمتاع أو يُدْخْلُ النقصّ عليه - 

فما كان ين ذلك يَمْتَعُ الااستمتاعً بكُلُ حال مثل الرضاع ومثل الرّدةِ وما في 
معناهما فالتكاح مُنْفسِخ؛ لوقوع الحظر في الاستمتاع» وهو المقصِدٌ في التكاح. 

وما حَدَتٌ من المعاني التي دل نقصًا في الااستمتاع فذلك عيبٌ حَدَتَ بعد 
صِحَّةٍ العقد» فهو كمايَحْدِتُ مِن العيوب في الدار المستأجَرَةٍ بعد صحة العقد 
وقبل انقضاءٍ المدة» فللزوج الخيارٌ فيما يَحْدِّتُ في التكاح كما للمستأجر الخيارٌ 
فيما يَحْدِّتُ في العقار. 

ألاترى إلى قول الله عَيَوَجَلَ: ##وءاتُوشري ورهن [النساء: 10]. فَسَمَّى المهر 
أجرّاء ولا يجورٌ أن يُسَمَّى الثمنٌ في البيوع أجرّاء / وإنما يُسَمَّى ذلك فيما كان 
عقدًا على المنافع لا على الرّقابء فالنكاحٌ في ذلك بمنزلةٍ الشيء المؤاجَر» فين 
أجل ذلك أَدْحَلّنا الخيارٌ. 
)١(‏ في الأصل: «شيئا». (؟) في الأصل: «حدثا». ثم حول إلى المثبت. 


ينس 


)/88( 


(95/ ب) 


(4و/ 0 


ولهذا المعنى قلنا فيمّن تزوج مسلمة ثم ازْتَدَّتْ أو تزوّجها أجنبية ثم أرْضَعَتْ 
أنَ التكاحَ يَْقَسِحُ لعدم الاستمتاع الذي يُعْقَدُالتكاح مين أجلله. 

ومع ذلك فإِنَّما جرم كق الممعركه تنا لاولاية بيئك ومنهم ارقطع الولاية 
في الابنداء والمبَعَمّبٍ واحدٌ ألاتَرَى إلى قوله تعالى كريصم بعصم 
حل .]١‏ ا 0 : #إسّمَا الْمشركوت 

نسل # [التوبة:18]. وقوله : #وَلامةٌ مومه سين أ رو 00 

حك الؤلف ابجاو الأ المؤمنةٍ» وقطعٌ الولاية بيننا وبينَ الخرّةٍ الكافرق» 
فلذلك اسْتَوَى ابتداؤه ومُتَعَقَبّه. 

فإن قل: فيلزم على هذا الاعتلالٍ أن ينفح النكاحٌ إذا أخرَمَت؛ لذ 
الاخرام وبيت منع استقمةاععريها بكل جال كاز نو وال ضاع - فالجوابٌ أنّهما 
لايَمَِْهان؛ لأنّ الإحرامَ اشتغالٌ بطاعة الله تعالى يدم ينْقَضِي إلى وقت لا يَلْحَقُ 
الور ل الضع من الانس تفاع إلى ذلك لوقك لألوما تتفي النكاح طلق 
أداء فرائض الله. 

ألاتَرَى أنّها قد تُصَلّي وتصومٌ فيَْرمٌ الاستمتاعٌ» ولايُوجِبٌُ ذلك فسعٌّ 
التكاح» فكذلك الحجٌ؛ لأنَّ اشتغالّه بجميع ذلك لا يُوحِبٌ دَوَامَ / التحريم. 

مسو ا ل و ا 
تمكو لان ذلك أة :. ينْقضِي ومع ذلك فليْسَ من شأنٍ الرجالٍ الاستمتاعٌ في 
كُلّ وقتِء اذك في بعض الأوقات» فلا ضرة في تأت الاستمتا ين 
إذالم يكن يكن ذلك مُتّصِلاء كالعِدةٍ التي تَطرَأعلى النكاح فلا تُوجبُ فس التكاح؛ 
لأنَّ ذلك تحريمٌ أيام ثم تعودٌ إلى أن تصيرٌ حلالاء وليس كذلك الرضاعٌ ولا 
الأككولان ذلك وها تخررتها قكارز اولس مما بقع مه زمار 


لمن 


ا 


فإن قيل: فقد يرجع من رِدّتّه كما يخرحٌ من صَّلاتِهِ وصيامه وحَجّه - قيل: 
ند أَجِيرٌ له المقامُ على نكاجها ما لم يَتَطاوّل رِدَنّها وهو مادامت في العدة فإذا 
نطاول ذلك صار في معنى المؤبَّدِء ومع ذلك فلا يَدُْحَلُ في الدَّيِنِ إِلّا مَن يريد 
المقا عليه مَُأَبّدّاه ولو أسلم إلى وقتٍ لما كان ذلك إسلامًا صحيحًا حتى يَعْمَقِدَ 
المقامَ عليه أبرّاه ولا يدخل أحدّ في إحرام ولا صيام ولا صلاة مُتَأيَا وإنما يَدْخل 
فبه إلى وقت. ْ ْ 

وأمًا نكاح الأمة إذا مَلَكَها زوجّها فإنَ ذلك مما ينفسحٌ به التكالح؛ لأنَّ المقصِدَ 
في عقدٍ النكاح استباحةٌ الوطئ؛ ومِلْكٌُ اليمينٍ أَوْكَدُ في استباحتهه لأنَّه وجب مِلْكَ 
رقبتها ومنفعتهاء فَيَدْحَلٌ استباحةٌ الوط تابعاء والنكاحٌ فِلايّمْلِكُ / به الرقبة» 
نّايَمْلِكُ به لمعه فلكُ اليمينٍ وك في ملْكِه من مِْكِ الكاح» فلذلك قد 

ُ 2 
لْكُ اليمينٍ على التكاح. 

الأترق :501 بقلت رطاف المجيو قن نا لور فاو لاقدا لوطا 
ولايَمْلِكُ بالتكاح إلا من يَحِلٌ له وطؤٌّهاء فولكُ اليمين أجمعُ للولْكِ وأوْكَدُ من 
النكاحء إذ لا مَفْصِدَ في التكاح إلا لك شيءٍ واحدٍء وقال الله عَيَلَ: « ودين 
َم موه حَلفِظوي (2) لوبهم أَرْمَاملَكتْ بصم 4 [المزمنون: 0-5]» 
نعل له الاسفاحة باخرهياء فلا مجى ف أن يطرا إزائدة على إنائحةوَقمَدءَ ملك 
اليمينٍ على التكاح. 

فإن قيل: التكاحُ عندك أُوْكَدٌ مِن مِلْكِ اليمين؛ لأنَّه يت حقوقًا لا يُوجِيُه ملك 
اليمين > قيل: النكاحٌ أَوْكَدٌ مِن مِلْكِ اليمين في معاني؛ لأنَّ فيه الإيلاءً والظهارٌ 
واللعانَ والمواريتٌ وغيرٌ ذلك ومِلّكُ اليمينٍ أوْكَدُ في باب المِلكِ فحسبْ؛ لأنَّ 
ِلك اليمين تَمْلَكُ به الرقبةٌ والمنفعةٌ والنكاحٌ لا يُوجِبْ إِلّا مِلْكَ المنفعة. 


لحل 


(946/ ب) 


(5ؤو/ ) 


ألائَرَى أنّه إذا تزوّجها وإن مَلَكَ بُضْعَها فلم يَمْلِكُْ منفعة البُضْع مِن جميع 
التجياك» وإنما فلك اتعتعاعةي) فشي 

ألاترّى أنّه لو أراد هبة البْضع أو بيعه أو تزويجّها مِن غيره لما جاز ذلك» ولو 
0 ' عا ل م د وه 
مَلك ذلك بمِلكِ اليمين ثم أراد تزويجها وتمليك غيره منفعة بضعها لكان ذلك 
جائرًا وكان عِوَض ذلك لهء ولو أراد الزوحٌ تَقَلَ ذلك إلى غيره وأخدّ العوض / 
عليه لكان ذلك عليه حراما. 

وكذلك لو استأجَرٌ دارًا فَمَلَكَ منفعة الدار لكان له أن يَهَبَ أو يُوْاجِرٌَ مِن غيره؛ 
لأنَّه مالك للمنفعة فله أن يُمَلَكَ الغيرٌ» ولو أراد أن يفعل ذلك في النكاح لكان 
للك مل 15 

فجميمٌ ما ذكرنا يُوجِبٌُ تقديمٌ مِلّْكِ اليمينٍ على النكاح في المِلْكِ وني استباحة 
الوطئ. 

فإن قيل: فإذا كان المعنى في شرائه لها ما ذكرتم لأنَّه يَسْتَبِيحُ وَطْنَّها بِِأْكِ 
اليمين فلِمَ فسَخْتّم نكاحه إذا اسيَرنّهِ امرأتّه؟ ففْسَخْتُم التكاخ في موضع لا يُسْتََادُ 
به إباحةٌ الوطئ مِن جهة مِلْكِ اليمين - فالجواب أن فسَخْنا النكاح فيها" إذا 
اشْتَونّه بغير المعتى الذي فسَّخْنا إذا اشتراها. 

فأمًا الفسح من أجل شرائه لها - فقد ذكرناه. 

٠ 01‏ 7 1 5 0 ً - و 

وأمّا الفسخ من أجل شرائها له - فلأنّها تَمْلِكُ رقبتّه بشرائها له» فلا يجورٌ 
أن ُنْسَبَ - بعد أن صار مملوكًا لها على الإطلاق - إلى أنَّها مِلّْكّهء وإذا أَجَرْنا 
التكاح بعد مِلْكِها له فقد تُسَبْناها إلى أنّها ملْكُه بعد أن حكَمْنا لها بِلْكِه ين جميع 


)١(‏ في الأصل: «فيما»» ثم ضرب عليه وكتب في هامشه مصححا: «فيها». 


حن 


اللحهات فيضي مالك ملو قوذلل مدال فإذ ا استخال أن يكون مالك مملرعا 
فلذلك أَبْطَلْنا النكاح؛ لأنَّ إزالةً املك مِن جهة مِلْكِ اليمين لا سبِيلٌ إليه. وإذا 
صَحّ مِلْكّها له مِن حيتُ لم يمكن إزالئه لم يجز أن يُضَعٌ إلى ذلك أن يكونّ مالكًا 
لها بوجه. والله أعلم. 

والوجه الثاني: إِنَّ مِلْكَ اليمِينٍ أْكَدُ في إباحةٍ الوطئ من التكاح؛ لأنَمِلْكَ / 
اليمير لبمين يَأتِي على الرقبة والمنفعةٍء والنكاحُ إنّمايأتِي على المنفعقٍ. لما كانت هي 
إذا ملكَنْه من جهة مِلْكِ ال ين لم يكن لها سبِيلٌ إلى استباحةٍ وطئه لها مِن جهة 
بلك البغيين الذي هر ركد السَبين » فكذلك لا سبِيلٌ لها مادام في مِلْكِها إلى 
استباحةٍ الوطئ مِن جهةٍ النكاح؛ أنه أضعففُ السَبَبيْنَه واستباحة الوطئ في غير 
مِلْكِ كاسْتباحَةٍ الإجارة في غير مِلْكِء فإذا مَلّكَ الرقبةً والاتجاح بالأجاره جكال: 
فكذلك التزويجٌ في غير مِلْكِ هو مِلْكٌ للمنفعة» فأيّ الزَوْجَيْن مَلَكَ رقبةَ صاحبه 
فاستباحة المنفعة بعد ذلك بعقدٍ نكاح مُحَالُ» والله أعلم. 

فإن قيل: فإذا فسَحْتم النكاح ولم تَبِيحُوا الوطىّ بوِلْكِ اليمينٍ فقد صارٌ الوطئٌ 

محظورًا بحل حالٍ > قيل: يجوز ذلك كما يجورٌ في المشركات أن يَحْوُم وَطّْهَ 
كل حال إذا كنَّ وكا 2 تنيع كاك الفخراتر ون عقا او لا ير 
التكاحٌ ومِلْكُ اليمينٍ من بعض». على حسب المعاني الموجبة للتحريع والفحيل؛ 
كلك وهر أذ تكن جد فق عله إلى أن ول وكيا عفنا ري دقعني 
وَطْئِها حينئذ والله أعلمٌ وأحكم. 

© © © 


فس 


(95/ ب) 


مسألة [نكاح المجوسية] َ 


قال المزني: نكاحٌ المجوسية جائرٌ اتج بأنّ اليهود والنصارّى والمجوس 

وهم 6 كابُوا في المنع وفي أن حُورِيُوا سواءً» وفي أن أُحدٌ منهم الجزيةٌ / سواءًء فكذلك 
الحكمٌ عليهم سواء ولِمّا قال النيٌ صلى الله عليه: اسُيُوا بهم سن أهل الكتاب», 

فإن كاثوا م من أهل الكتابٍ فالحكمٌ واحدٌ عليهم؛ وإن كانُوا ليس مِن أهل الكتاب 

وقد قال: «سَُوا بهم سه أهلٍ الكتاب» فقد جَعَل اسن فيهم واحدًا”", كما قال 
0 : يحرم من الرّضاع ما يَحْرٌ خُرّمُ من التسَب00, فجَعَل ما يَحْرُمُ من الرّضاع 
مر و وو كو الا ل 1 

بإعطاء الجزية. ْ 


فانظر في ذلك بتَبيّتِء وأنا مُسْتَخِردٌ الله في هذا القولء وإيّاه نَسَلُ التوفيقٌ. 


© 9 © 


(1) أخرجه مالك؛ ومن طريقه الشافعي» عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب ذكر 
المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت 
رسول الله يكل يقول: «سنوا بهم مسنة أهل الكتاب». انظر «معرفة السئن والآثار' للبيهقي 
(1/ 66") و«التلخيص» للحافظ (0/ 77075). 

(؟) في الأصل: «واحدا». 

() أخرجه البخاري (7747) ومسلم )١5515(‏ من حديث عائشة وََلْيَُعَنها. 


لم 


قال أبو إسحاق: 
أ“ مسلرججهه فالجواب جع ب سه 

1 مذهب الشافعيت رِمَُلََهُ وجماعةٍ مِن الأئمة مِن أهل العلم جَوَارُ أذ الجزية 
بن المجوس والامتناعٌ مِن يكاجهم وأكل ذبائجهم. 

والأضْلُ في هذا الباب عنده أنه لا يجورٌ الإقدام على نكاح أَحَدٍ من المشركاتٍ 
بعد قوله عَيلٌ: «ولا تدكموأ الشْركتٍ حي يو © البقرة: 1١١‏ إلا بأن يُْلَمَ 
من ممن اسْئئيين بقوله: (والتصكث بن لومت لصت مِنَ لين أوثوأ 
لكب 4 [المائدة: 0]» فالتحريمٌ مطلقٌ والإباحة مُمَيَدةُ بشرطء فمّن عرّفناه كتابًا 
أبَحْنا تكاحه» ومن أَشْكَلٌ علينا أمْرُّهِ فهو على الحَظْرء وكذلك ذبائِحُهم» وكذلك 
دماوهمء لا يجورٌ أن يُسْسَباحَ مِن ذلك شي ”2 إِلّا بالأوصافي التي ذكرّها الث تبارك 
وتعالى» فمّن عرفناه بذلك جمعنا فيه الأحكامً الثلاثة / في استباحتهاء ومّن عَلِمْنا 
تي سيد عر لكر طبار را ‏ واعاي ا 
بيانَ مره فهو على التحريم؛ فلم جُرْ لنا الإقدامُ على سَفْكِ ديه ولا على أكل 
طعايه» ولا على نكاح نسائه. 

والندي يتبينن لا رهم في القسرآن في الأ كام الخلا - وهو لسكا ولغ 
الوك ودر كل الذبائح - هم أهلٌ الكتاب. وقد نص الله عبيلٌ أن الإنجيلٌ ار 
على عيسى عَّه21ه وأنّ مله التّصارَّى» وأنَّ التوراة أَنِلَ على موسى وأنَّ أهْلَه 
اليهودٌ وأخمبر أنّهِ أنزلٌ الزبورٌ على داودٌ و 0 
إبراهيمٌ الخليل ء هله ولم يبَيّن أهلّه» فما نص على أنَّهِ أنزل عليه كتابًا وييّنَ 


)١(‏ في الأصل: «شيئا». 


(940/ ب) 


(4و/ ) 


2 2 5 م 
أَمْلَ ذلك الكتاب ولم يُعَرّفْنا أَهْلّهِ المتمَسَكِير: به فمَن اذَّعَى أنه مُتَمَسَّكَ بكتاب 
ا ع 2 
مِن الكتب وأمْكن أن يكونٌ صادقًا وأمْكّن أن يكونّ كاذب لم يَجْرْ لنا استباحة فرج 
5 و 0 
ولااطعام بقوله حتى يَصِحٌّ ذلك بقولٍ من يجورٌ لنا قبول قوله» وكان السبيل في 
ذلك التوقيفُ وتَغْلِيبُ الامتناع والحَظر حتى يُعْلَمَ صِحَّهُ ذلك بدليل من كتاب أو 
سُنَةِ أو إجماع» وكذلك علينا الامتناعٌ مِن دمائهم تغليبًا'© للتحريم 
وإذا كان ذلك كذلك فقد رّعَمَ المجوسٌ أنه كان لهم كتابٌ”"» ورُوِيَ عن علي 
يعن أنّه قال: «كان لهم كتابٌ”" فرّفِم0 0 فإن صَحَّ ذلك صَحّ نهم أهل كتاب 

0 لل ل ل 1 0 تَعْرِفُه ولا 

سي ام و 

)١(‏ رسم الأصل: «تعلمنا». (8) في الأصل: «كتابا». 

(") ني الأصل: اكتايا». 

(5) أخرجه الشافعي عن سفيان» عن أبي سعد سعيد بن المرزيان» عن عيسى بن عاصم. قال: 
قال فروة بن نوفل الأشجعي: علام تؤخذ الجزية من المجوس وليسوا أهل كتاب؟ فقام إليه 
المستورد فأخذ يلببه» فقال: يا عدو الله تطعن على أبي بكر وعمر وعلى أمير المؤمنين - يعني: 
عليا -وقد أخذوا ا 0 البَدَاء فجلسا 
اللري ا للك اماي و ا سه 
يقيمون عليه الحد, فامتنع منهم» فدعا أهل مملكته؛ فلما أتوه قال: تعلمون دينا خيرا من دين 
آدم وقد كان يُنْكِحٌ بنيه من بناته؟ وأنا على دين آدم» ما يرغب بكم عن دينه؟ فبايعوه وقاتلوا 
5 53000 - 3 500 - .مس 31 7 
الذين خالفوهم حتى فتلوهمء فأصبحوا وقد أَسْرِيّ على كتاءهم, فَرَفِعَ من بين أظهرهمء وذهب 
العلم الذي في صدورهم, وهم أهل كتاب. انظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقتي /١17(‏ 777)؛ 
وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (رقم: )٠١41/‏ من حديث سفيان به. 

(5) في الأصل: (كتابا». 


فق 


بلاعوض لا سبيل إليه» ولنا أن أذ المالّ ممن يَبْذُلّهِ مِن كتابيع وغير كتابئ» فلَمًا 
كان ألحدُ المال من الفريقّين محا وكان تَرْكُهم في بلاينا بلا عوضي لمَْمَرْطنوها 
محظورًا أدّت الضرورةٌ إلى أَخَذٍ الجزية منهم؛ لوُقُوع الشُبْهَةِ في أمْرهمء ووجُوبٍ 


الامتناع مِن قَتلِهم» ووجب أيضًا الامتناعٌ مِن نكاجهم وأكل ذبائجهم. 


وممايَدُلٌ أنّهم لم يُعْرَقُوا بهم أهل كتاب! قولُ عمر بن الخطاب وََيَهعَنُ عَنْهُ في 
جماعةٍ أصحاب رسول الله صلى الله عليه: «ما تَدْرِي ما تَقُولُ في أمْرِ المجوس». 
فلتو كان عتدهم ألما الع روا ا 
أخبرهم عبدٌ الرحمن بن عَوْفٍِ عن النبِيّ صلى الله عليه أنه قال: تراب يه 
أهلٍ الكتاب» حل الجزية حينئٍ منهم. 

والسااحرع جلاع عن ال حمق وما حرو لحري ضاي الذاعرة وجري 
وظاهرٌ ذلك إذا قال : انوا بهم سَئَهٌ أهلٍ الكتاب؛ االإكتردي اهل عابت 
ولو عَرَقَهم لأخبر نهم أهل كتاب. ولم يُحْتاجُ إلى أن يقال: «سَنُوا بهم سُنَهَ أهلٍ 
الكتاب»» وظاهرٌ القولٍ بأن يُسَنّ بهم سُتَنَهم / أنّهم غيرهم. إذ لا يُقال: سُنُوا بهم 
سَنَةَ أنفيهم. وإذا تحرج الكلامُ في ذلك على الجزية» وكان ظاهر ذلك أَنَّه لم 
يَعْلَعْ أنهم منهم؛ وإنّما ألْحَقَّ حُكَمهم بحُكُوهم لما َكَل أئرُهم - فيجورٌ أن 
يكون تقد إلى أن يي أن ف راقن سكل انز وه الوخد الح وس اي 
للحظر على الإباحة» وهذا المعنى يُوحِبُ الكَفّ عن نكاجهم وعن أكُل ذبائجهم 


)١(‏ في الأصل: «بأهل كتاب»؛ ثم حول إلى: ابأ نهم أهل كتاب». 
(؟) كذافي الأصلء ولعله: «تغليبا». 


ا 


(94ة/ ب) 


و5 


وقد يحتمل أن يكون معنى قوله: «سَنُوا بهم سّنَة أهلٍ الكتاب' لأنّهِ عَلِمَ أنّهم 
0 03 نت قو له: 

منهم ولم يَعْرِقُوا هم أَمْرَهم ماعَرّفه النبيُ صلى الله عليه فيكون معنى قول 
«سشنوابهم سه أهلٍ الكتاب» الذين تعرفونهم لأنّهم منهم؛ فإن صَحّ ذلك كان 
الحكم في نكاجهم وذبائجهم وأخذٍ الجزيةٍ منهم كاليهودٍ والنصارّى» ويكون 
جميع ذلك مباحًا”". 

ولكن توفت الشافعيٌ وله في ذلك لأنَه لم يَصِحٌ له هذا الوجة دُون الوجه 
اَل فعَمِلٌ بالاحتباطٍ وعَلّبَ التحريم حتى يَقُومَ ديل على أن المراد بالخر 
الوجة الثاني فيِيسَ الجميعٌ حينئظٍ. 

وهذا الوجةٌ هو أصَحٌ وأحْوَط» وهو الذي عليه جماعة الأئمة من أهل العلم 

مِن أهل الحجازٍ والعراق والشام» لاما ذَهَبَ إليه المزي» بل ذلك مذهبٌ شاذً لا 
يْصِحٌّ عن كبيرٍ أحدٍ مِن الصحابة ولا مَن بعدهم, والله أعلم. 

© © © 


)١(‏ في الأصل: «مباح». 


كا 


به 


مسألة [ولد الأمة إذا أتت به بعد الاستبراء] َ 
ار : جعل الشافعيٌ يَمَدُللَه / العِدَّةٌ في الزوجة استبراءً وتَعبّدَا وفي الأمةٍ 
إذا اه صا اك ل وين 
وَطِنّت فِرَاشَا يَلْرَمُ مَؤلاها وَلَدُها ما لم ب يَسْتَبرئهاء فإن جاءت بولدٍ لَحِقَه كامرأته إذا 
جاءت بولد لَحِقّه. 


ورّعَم أنَّ امرأتّه إذا اْتَدَّتْ بثلاثة قُرُوءِ وحَلَّتْ للأزواج فلم تتررّج حتى أنَتْ وَل 
لأربع سنين أن لاق به لأ يمكن أن يكو ل ودين فرائبه» وأن الأمةإذا اعدّثْ 
بحيضة ثُمّ جاءت بولدٍ لأربع سنين أنه لِيْسَ بلاق وهما فراشان» فما الفرقٌ بينهما؟ 

فإن جاءت امرأنّه بعد انقضاءٍ عِدَّتها بول لأكلّ مِن سبةٍ أشهر عُلِمَ أنه كانت 
حامسلا في الِدّةِ ويلْحَئٌ الولثه وكذلك إن جاءت الأمةٌ بعد حيضة بول لأقل بين 
سحة فهر عُلِم نه كانت حاملا في حينٍ الحيضة والشافعي لله يقول: : إن 
الحامل تَحِيضٌُ»» فإذا كان وَكّداهما يَلْحَقان بعد انقضاء العِدَّةِ لأقل مِن ستةٍ أشهر 
فالقياسٌ على معناه أن يَلْحَقَاه لأربع سنين» أو لا يَلْسَقاه ذا مع ليما بعل العدة 
والحيضّةٍ ما يُمْكِنُ أن يكون الولدُ من غيره» وهو سمه أشهرٍ فصاعدًاء ولا أعلمٌ في 
الأمَةِ حاملا أنّها إذا اسْتْيْرِئَت ت بحيضة ثم جاءثْ بد لأكثر ين دَةٍ أشهر فصاعدًا 
نه لايَلْحَقَه فتُفْبهُها المعْتَدَةُ في هذا المعنى إذا جاءت بولدٍ لأكثرٌ من سِنَةٍ أشهر 
فصاعدًا أن لا يَلْحَقَه كما لم يَلْحَفّه ولد الأمة وقد كانت فراشًا له. 

فتَمَهّم / ذلك وانظر فيه تَظَرّا شافياء فما اسْتَبَنْتَ فيه مِن حَنَّ قلت به» وما أَشْكَلٌ 
عليك وقفتٌ فيه حتى يتبين لك. 


)١(‏ رسم الأصل: «قر وحلت»). فيحتمل أن تكون الواو من كلمة: "قروء» ويحتمل أن تكون حرف عطف 


مع خلل في كلمة: «قروء». 


يفن 


) /49( 


(69/ ب) 


4 


قال أبو إسحاق: 
ب كب فالجواب رجه 

إن مذهب الشافعيي رَعَدَدَه في ار إذا انقضت عِدَّئهانم أت بول إلى تمام 
أربع سنين أن ذلك يَلْحَُ بالزوج» وفي الأمَةٍإذا أت بول بعد الْيِقالٍ الك ووُقُوع 
الاستيراءِ بِسِنَةِ أشهر لم يَلْحَق بِالسيّدٍ الأوّلِه وأنَ مِلْكَ اليمينٍ في ذلك مُفارِقٌ لأمر 
العا لأنّ التكاح لا يجورٌ أن يُعْقَدَ تَنقة ]لا على ما بكرن فراشاء وهر لا جور فراش 
لم يَحِلٌ له عقدُ التكاح عليه ولك اليمين يَنْعِقَهُ ذُ على ما يجورٌ أن يكون فِراسَا 
وعلى ما لا يجورٌ أن يكونٌ فِراشاءٍ لأنَّ في الشراء مَقاصِدَ غيرٌ الافتراش» ولا مَقْصِدَ 
في النكاح غيرٌ الافتراش. 

الآ ترق أنه قدي تع ين دري رديه قو ليا له وَطتهَاء ويكون الممصة 
في ذلك إمّا صِلَةَ الرّحِمٍ والإخراج ين ارق وإمّا التجارةً وطلب الربْح» وين 
أجل ذلك جاز له أنيَهْبَ ما يَسْتَبْرِئ ويَحِْسٌ ويم ولايجوزٌ له في التكاح إذا 
مَلَكَ بُضْعَها أن يَهَبَ بُضْعَها ولا يبيعَ» وإِنّما مَلَكَ الاسْيَمْتاعَ بتقيسه فحسبٌ فأمًا 
التَصَرّفٌ في ذلك كما يَتَصَرَّف في الأملاكِ فلا يجوز وكذلك سائرٌ الإجاراتٍ إذا 
مَلّكَ المستأجِرٌ المنفعة فله هبنّها وبيعُها كما يبيعٌ الرقابٌ إذا مَلّكَّه وقد سَمّى الله 
َكل المهدٌ إعخارة رقو له :لقنا هن لَحريَهُن 14 [القيناء :14 فَدَلَّ / على أنَّ المفْصدَ 
في النكاح غيرٌ المقْصِدٍ في سائر العُقُودٍِِنَ شرّى وإجارةء وأنَ للناس مقاصِدٌ في 
الشراء والبيع غير الاسْتمْتاع» ولا مَقْصِدَ في التكاح غيرٌ الاستمتاع. 

وإذائئبت ذلك صَحٌ أنه إذا استبرأها لم تصيرٌ فرائّا ولايَْحَفُء ولتهاعتى 


#ا ع 


يَعْتَرِفَ أنه قد افْعرَكّسها فتصيرٌ حينئئٍ فِرانا يَلْحَمَهِ ولدّهاء وإذا تتزوج خُرٌ ها 
فقد صارتا بالعقد فِراضَّاء فإذا آنَثْ بولدٍ لوقت يُمْكِنٌ أن يكون منه لَحِقَهِ النسب أقرٌ 


أو أمَةٌ 


2/1 


بافتراشها أو لم يُقِرّ؛ِ لأنّه لا مَقْصِدَ في النكاح غيرٌ الافتراشي» ولم يَعْقِد العقدّ إلا 
كولاه ودرا يرارب دواو اللا اير َرَّى لوجووء 


0 


فإن أرٌ أنه اْتَرَشَها لَحِقّه ولدُّها للأمَارَةِ الظاهرة» وهو اغيِرافه بالافتراش» والنكاحٌ 


يَلْحَقٌ فيه الولدٌ بالإمكانٍ وإن لم تكن أُمَارَةُ الوطئ. 


وإذاص صخ الترك بر اللكاج ون ولك البعيني قالأعذاء قيما لكل به والذعينا 
كذلك إذا اسقر سايكا والففدت عذثهها نقد مانا إن حاليهها الأراى قبل 
اير انه مظعي ةفاين أكند تنا كلمل الانيتو ره أن كم إتى اتفال الأول قبل 
الوطي. 

ما كان في ذلك الوقت يلح الود في التكاح بالإمكان كذلك في ممه يلح 
بالإمكان» ولا يَرُولُ عنه نسبٌُ ولدها في المَعقّب إِلَّا برَوالٍ الإمكانء وهو مُجِاوَرَةٌ 
/ الأربع سنين» فأمًّا ما أنَت به قبل ذلك فهو داخلٌ في الإمكان فسَيِيلُه أن يَلْحَقّ. 

وكا ولد الآمة فإ ني الابتداء لم يَْحَق بالإمكان» وإنّمالَحقبأمَاَة ظاهرةء وهو 
اغترافه بافتراشهاء فاسْييْراؤّه لها يُزِيلُ ذلك ويَرُدُها إلى الحالةٍ الأُولّى» وهو الإمكان 
بلا أْمَارَةٍ ظاهرقء وَلايَلْحَنُ في مِلْكِ اليمين الولَدُ بالإمكانء وإِنّما يَلْحَقُ بالأمَارَةٍ 
الظاهرة فإن أنّت به لأكَلّ مِن سه أشهر مِن وقت الفِراقٍ بعِنْقٍ أو بِمَوْتٍ لَحِقّه الولدُ: 
لم أن اد كان دم فَسادٍ أو حيض على الحبّل وإنْ نت به لِسَِِّ أشهر فما زاد لم 
ا الظامرقء 0 0 الظاهرة. 


- 
سس 


بينهما في ابتداء العقد؛ لأنَّ متعقيه دق والله 5 
)١(‏ في الأصل: «وطئها»ء ثم حول إلى المثبت. 


اين 


ب/٠٠‎ 


)/١0١ ظ‎ 


مسألة [إنكاح البكر البالغة] ( 

قال المزني رَمَهالنّهُ: لو كان ماذكرتم مِن إنكاح”" أبي بكر عائشة وَدَلَدُعَنهَا 
رسولٌ الله صلى الله عليه ابْنَتَّ يِستٌ وبنائه بها وهي بنثٌ تَسْع”" دليلا”" على أن 
الأب أحَق بالبكر مِن تَفِْهاء ولو كانت إذا بلعّتْ بِكْرًا كانت أَحَقٌّ بنفيها منه - 
أَشْبَه أن لا يجورٌ له عليها نكاحها حتى تَبْلّمَ فيكونٌ ذلك بإذنها. 

لكان بيعُه مالّها وشراؤٌه وتدبيرٌ شيئها”؟» طفلا دليلا"» على أنَّه أَحَق ببيع مالها 
وشِرّى ما يراه لها وتدبير شيئِها منهاء ولو كانت إذا بلِعَثْ ورَسَّدَتْ أحَق بتدبير / 
شيئها - أشْبّهِ أن لا يجورٌ له تدبيرٌ مالها حتّى تَبْلُعَ فيكونَ ذلك بإذنها. 

فتكاكان قولهم: إنّها إذاهلعث وو كدت فهن والرجل سوك وآنّها اح بشينها 
في ببعِه وشرائه من أبيها وإن كانت بِكْرًاء لِعِلَةِ أنَّ ذلك كان له في مالها في صِعَرهاء 
لأنّه لاأه تنهال جترهاء فلا بلقت ورقتت وسار لها الإذن في الي والشرى 
ا تترارا نما الكهيا صغيرةً لِعِلَّةِ أنَّ ذلك إِنّما كان له في إنُكاحها لأنّه لا 
اري ا ات ا الل 
رسول الله صلى الله عليه : اوالبكرٌ تُستَأدَنُ في تَفسِهاء وَإِذْنها صماتّها”, فَلمًا أجَرْ 
له من بيع مالها ما لو بلعّثْ ورَشَدَتْ لم يَجْر ذلك عليها ب بَطَلّ دليلّكم فيما ادَعَيْثُم. 


د 1 7 


)1١(‏ في الأصل: «نكاح»» ثم زيدت الألف. 
)7١(‏ أخرجه البخاري (*017) ومسلم )١5717(‏ من حديث عائشة وَعْتيْعَنا. 


(؟) في الأصل: «دليل». (5) رسم الكلمة في مواردها من كلام المزني في الأصل: «شيها». 
(5)في الأصل: «دليل؟. )000 أخر جه مسلم 2)0175١(‏ من حديث ابن عباس ولكعنه. 


حفن 


قال أبو إسحاق: 
0 “ةك م اسم فالجواب 0# 

إن ذه أموة تمن نينا" على ما جاءت به الشريعة وإِنمايََعٌ القياش على 
الأصولء فإذا كانت الأصولٌ مختلفةٌ اختلف القياسٌُء وبي على كُلّ أصل من 
د وقد يَتَساوّى الشيئان”" في الحكم ومعناهما مختلف. 

لاترّى إلى قوله صلى الله عليه : «لايَجل ا حل داري مسلم إلا بإدَى ثلاث؛ كفر 

ل ام فقد سَوّى بين جميع 
ذلك في الحكمء والأسبابٌ التي أَوْجَبّها والمعاني التى بنين'» عليها مختلف. 

فكذلك اجتماعٌ التكاح وبيع/ المال في حال الصّغَر لايدُلٌ على أنَّ معتيهما 
واحدٌء وقد يجورٌ أن يَتَفَِا في الحكم ويَخْتَلها في المعنى» فيزول أحدُهما بالبلوغ, 

ومِن الدليل على أن ليس معنى البيع والشَّرّى معنى النكاح في حالٍ الصّعْرِ أن 
الأب يجورٌ له أن يبِيعَ عليها مالها وهي نيب ني حالٍ الصّغْر ولا يجورٌ له تَرْويِجُها 
وهي نَيِّبٌ وإن كانت صغيرةً» فدَّلُ على أنْ معنييُهما مختلف» وأن ليس المعنى في 
إنكاجها الصّعَرُءِ لأن المعنى لو كان الصَّعَرَ لجاز ذلك بكرًا أو تَيًا. 
)١(‏ في الأصل: «ابينا» ويشبه أن يكون كما أثبته. 
)١(‏ في الأصل: «الشيئين»؛ ثم حول إلى: «الشيئان». 
(”) أخرجه بنحوه أبو داود(1507) والترمذي )7١0/8(‏ من حديث عثمان يََإِيَعنهُ. وأخرجه 

مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالتفس. والثيب الزاني» 

والمارق من الدين ع التارك الجماعة». 
(5) في الأصل: (بينا». 


تحيسل 


»ب/٠١(‎ 


فلة 4 


وكذلك لو كان المعنى فيها الصَّمَرَ لأنكَحَتُ نفسَّها بعد بُلُوغِها بلا وَلِيَ إذا 
رَشَّدَتْء كما تبيع وتشتري بلا ولي إذا بِلعَثْ ورَسَدَتْء فْلَمّا لم يجز لها ني يُضْعِها 
بعد بلوغِها ما جاز لها في مالِها دَلَّ على أنَّ المعنى في المالٍ الصعرٌ. 

والأصل في ذلك أن لا نكاح إِلَّا بوليٌ» صغيرةً كانت أو كبيرةٌ بِكرًا كانت أو 
َيَاء لقولٍ النبيٍ صلى الله عليه: «لا نكاح إِلّا بوليَ»”"2» ولم يَخْصٌّ نكاحًا دون 
تكاح» وليس كذلك المالء وإنّما يحْتاجُ في مالِها إلى غيرها إذا عَمجَرّتْء وإلّا فهي 
وَالرجال تمتزلة: 

وإذاصَمَّ ذلك وصَمّ عن النبيّ صلى الله عليه أنَّهِ رد نكاح خنساءً رَّوَّجَها أبُوها 
وهي نيب قرّدّ الني صلى الله عليه نكاحها”" - دَلَّ على أنه لم يَفْسَخْ ذلك لِكبَرِهاء 
لأنّها كانت كبيرةٌ ولو كانت الذي أوجب قَسْم نكاجها سِنها / نينا كانت أو بكرا 
لما كاك لشن كوتها نيا مد 

ونظيرٌ ذلك ما رُوِيَ عن النبيّ صلى الله عليه أنه قال: «الأَيمُ أحقٌ بنفيها ين 
وَليها”". ولا يقول أنّها أحَقٌّ بنفسِها إلا ولها إذنٌ» فإذا ص التَيّبُ بأنّها أحَق 
بنفيها فقد دَلَّ على أن غيرٌ التي وليّها أحَقٌ بهاء وأنَّ المراد بذلك الأبُء لاتّفاقٍ 
الجميع على أنَّ سائرٌ الأولياء لا يُرّوّجُوها إِلّا ادها كرا كانت أو ثَيا. 


ني صعب 8 


وإذا صَحٌ ذلك عَلِمَ أن قولّه: «والبكرٌ تُسْتَأدَنُ ني يها على استطابة النفس؛ 


0 


)١(‏ أخرجه أبوداود(80١5)‏ والترمذي )١١١١(‏ وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى 
دعنك وأخرجه ابن ماجه (1880) من حديث ابن عباس وََزئمَنَا أيضًا. وانظر «التلخيص 
الحبير» للحافظ (6/ 1/0؟7). 

)١(‏ أخرجه البخاري (0178) من حديث خنساء بنت خذام وََإِيَْعَهَا. 

(*) طرف من الحديث السابق تخريجه أول المسألة. 


لين 


ركان ترا انارت وير لامع أَحَقّ بأنفيهما مِن وَلِيَيُهما'"» وبطل 
بذلك فائدةٌ ّ: تخصيص الأيّم بأنّها أحَقٌّ بنفسها. 

ل ل 
وأنَّ المعنى في ذلك كوثها بِكْرًاء فيَسْيَوِي في ذلك البالعٌ وغيرٌ البالغ في جوازٍ 
نكاجهاء كما اسْتَرَى الصغيرٌ والكبيرٌ في المنع مين إنكاجها إذا كانت تَيَْا إلا بإذيها. 

* وأمًا ما حكاه من أنه لو كان لها أمرٌ في نفسها إذا بلفَّثْ لأشْبه أن يُوَخَرَ ذلك حتى 
تلم إفسادٌه ذلك بأنّه قد يبِيعٌ عليها مالّها وإن كان لها أمرٌ ني مالها إذا بلعَّثْ - فذلك 
مُفارِقٌ لِمَا أنَى به» واعتلالٌ مَن اعْتَلٌ بما حكاه صحيٌ؛ لأنَّ القَوَدَلَمّا وجب لها في 
صِكَرها وكان لها في ذلك أمرٌ لم يُوْحَذ لها القَوَدُ حتى تبلعَ فتَأخلٌ؛ لأنَّ القَوَد لها مَرَّة 
واحدةٌ / ولاصَرَّرَ في تأخير ذلك» وكذلك النكاحٌ إِنَّما يُعْقَدُ عليها مرةً واحدةً ولا 
ضرر في تأخير ذلك إلى أن تَبْلُمَ فأمًا البيعٌ والشَّرّي فإنَّ ذلك يَتَكَرَّرُ في كُلّ وقتِ» 
وليس يُعْقَدٌ في العمر مرّةٌ واحدةٌ بل يُغْقَدُ ذلك في كُلّ وقتٍ كُلّما رآه حظّاء لأنَّ 
الشراء إليه» وبِيعَ ما اشتراه إليه» فالنكاحٌ إذا عقدّه فقد فاتَ ورج الأمرٌ عن يده 
وكذلك القَوَدُ إذا أخدّ فقدفات» فالنكاح ِالقَوَدٍ أَشْبَه لأنَّ المالّ ما فات مِن وقيّه لم 
يسْتَدْرَك والنكاحٌ إذا كان في العمر مرّة واحدةٌ لم يت بتأخيره إلى أن يُدْرَه. 

فهذا فرقٌ ما بينهما مِن جهة المعنى» ولو كان لا فرقٌ بينهما مِن جهةٍ المعنى 
وكانت الأصولٌ تُوجِبٌ ما ذكرنا لكان لا مدخل للقياس مع الأصول. 

وهده السآلة مذكورة ف موضجها فشتقضاة"' نو انما ذكرنا من ذلك هاهنا ما 
اتيج إليه مِن أجل ما أنّى به المزني صَمَةآمَ 
)١(‏ في الأصل: «ولياهما». 
(؟) يشير إلى موضعها من «المختصر» للمزني (الفقرات: .)5١18-5٠١16‏ 


دين 


/٠١(‏ ب 


)/٠١م‎ 


مسألة [إذا وهبت له صداقها ثم طلقها قبل أن يمسها] ) 

قال الشافعيئٌ يَمَدانَة: وإذا وهبّثْ له صَداقّها تُمَ طَلَّقّها قبل أن يَمَسّها ففيها 
قولان: أحدّهما: يَرْجِعٌ عليها بِنِضْفِه. والآخَرٌ: لايَرْجِمٌ عليها بشيء مَلْكّه. 

وقال في كتاب القديم: لايَرْجِمٌ» قَبَصَنْه فوَمبَْه له أو لم تَفْيِضُه؛ لأنَّ حبتها له 
كَاسْتَهْلاكها إيّاه لو وَعَبنْه لغيره» فبأيٌ شيء يَرْجِعٌ عليها فيما صارّ إليه. 

قال المزني: فأَشْبَهُ الأمرّيْن ما أنا قائلٌ إن شاء الله. فإن صَعٌ فاقبَلُوه وإن لم 
يَصِحَّ فاتركُوه. 

إذا / وهَبَثْ له صَداقها فإِنّما بره منه وسَقَط عنه بالإبراء إن لم يكن دَق إليها 
شيئًا ملكت عيته ّنه يا فك عيئّه بعد أن ملكت عليه» ولو كان الإبراة 
كالقبض لَِمَ في مُفِْسٍ وُقِفَ ماله أو ميت ئبتَ عليه ثلاث مثة لكُلٌ رجلٍ مث 
ولم يترك إِلّا مه فالحكم أنَّ لكُلٌ واحدٍ منهم ثلثُ المئةِ التي تَرَكّها الميّتٌ فلو 
أبِوَأ أحدّهم الميِّتَّ مِن مم لَبَرِئ ولم يكن في معنى من قبض من مال الميّتٍ مئة 
فيْحاضّه فيها صاحباه. فَلَمّا كان إذا قَبَضَها حاصّاه بها وإذا أبَرَئ لم يُحاصٌ بشيءٍ 


بت أنَّ الإبراء ليس في معنى القبض فافْترَقاء وإذا افترقا افترق حُكُماهما. 


ففي هذا القياس إن كانت قبضت المهرٌ فقد مَلَكّت عيته» وإن وهَبّتُ له فقد مَلَكَنْ 
ياه عن نكا جديدًا من وجو غير وجه الإبراءء فإن طلقها بعد يلكيها مهرها والخروج 
إليها وقَبَضَنْهِ تامًا وافيا نمَأنْلمَْه من غير وجه البراءة فله عليها نصففُ ما أغطاها. , 
فانْظُرُوا في ذلك نظرًا شافيّاء فإن صَحَّ فأمْضوهء وإن بَطَلَ فدَّرُوهء وسَلُوا الله 
التوفيق, وَاقصِدُوا بالعلم إليه يُوَقُفْكم”". 
)١(‏ انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: ١١؟5).‏ 
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إِنَّ قولّ الشافعيئ قد اخْتَلَف في هذه المسألة إذا وهبت له دم طَلَّّها قبل الدخول» 
فخرّجَ المسألة على قولين: 

أحدّهما: ما اختاره المزني من أنَّ الوجة الذي رَجُمٌ إليه غيرٌ الوجه/ الذي 
وَجَبَ له أخيرًاء ومّن مَلّكَ شيئًا بوجه لم يُنْقَل إلى غيره ولا يُحْتَسَبُ به ين ما 
يسواءء إلا أن يكون الوجةٌ الذي مَلَكَ وجهًا فاسدًا لايَقَمُ له به مِلْكُ فِيَجُورُ أن 
جل الى خروعها بجر يناي ذا كان ادا ا مح رخو ساي اكيت 
يجورٌ أن يُنْقَلَ ذلك إلى وجه لم يكن ذلك الوقتٌ واجبّاء وإنّما حَدَتَ وجويّه بعد 
لأن الزوج نما يجب له نصفُ الصَّداقٍ بالطلاق» وهِبتُّها له قد سبق ذلك» فلا 
سبيل إلى نقل ذلك المِلّكِ عن وجهه إلى غيره. 

وممابويْدُ ذلك أنه لو الْسترَى سلعة بثمن إلى أجل نم وهب المشْتي السلعة 
ين البائع وقبّها منه ثم فلس المشتري بالثمن - لم يختلف قولٌ الشافعي أنَّ 
بالى إاخز جع فرعاو لعن المسلية واد كات سيول فرتعت له ون كل 
بلا ثمنء وأنّه لايجورٌ أن يقولٌ قائل: الخاربة قن 5- جَعَتْ إليه فلا مُطالبَةَ» بل له 
المطالبةٌ مع حصول الجارية؛ لأنَّ السببّ الذي بهرَجَعَت غيرٌ السبب الذي به 
وَجَبَ له الحقٌّه فله أن يَضْرِبَ مع الغرماء بالشمن» فكذلك الزوجٌ إذا رَجَمَّ إليه 
المهرٌ بهبتها له ثُمّ طَلَقَها فإنّما رجع إليه بسبب غير السبب الذي وجب له بالطلاق» 
وَل يكن اللبسعيك انلدي وحن لهت ووز الطالاق يمر !© وتان الوه اله 
الرجوعٌ بالمهر كما كان للبائع الدخولٌ مع الغرماءِ وإن كانت السلعةٌ في يَدِه. 


)١(‏ في الأصل: «موجود». 


ه20 


) /٠١:( 


غ+6٠/‏ ب) 


والقول الثاني: أن لا رجوع / له عليها ولا مطالبة؛ لأنَّ الهِلّكَ في المهر إذا وقع 
ب٠عاوره‏ دمة م1 ل وءه ل ا رد . 
العقدٌ غيرٌ مُستَقرٌ حتى يَحْصّلٌ الدخول: فرْبّما بَطَل الكل بالرضاع والرّدَّ ورُبّما 


يَطَلّ النصف بالطلاق, فكأنّه شيءٌ غيرٌ مُسْتَقَرٌ وإنّما يُعْلَمُ اسْتَقْرارٌه بالدخول» 


فإذا طَلَّمّها قبل الدَّحُولٍ فإنَّما حَصّل لها نصفٌ المهرء والنصفثُ الآخَرُ لم يَسْيَقرٌ 
فكأئّها عَجَّلَّت له ماكان يجب له قبلّ الطلاق» كما أنَّ وجوب الزكة مُتَعَلَنٌ 
بالحولٍ وجعِلَ له تَعْجِيلُه قبل وجُوبهء فكذلك يجب له نصفتُ الصّداقٍِ بالطلاقٍ 

ومن قال بهذا القول قرف بين الصّداقٍ وبين الشّرَى والبيع؛ لأنَّ الك في البيع 
مشعة الأترئ أنّ السلطة لوكلقت ف يذ المكتري كع افلس لم يكن لالمطالةً 
بالقيمة؛ كن يل 3 المشريى كام عاب ذه مُسْيَقِرا» وفي المهر لو تَلِفَ النصفٌ 
الذي جَعِلَ له لكان له المطالبة بالقيمة» فأشبّه ذلك القرصّ الذي إذا أَتَلّقّه فله 
المطالبة بالقرضي» ولو وَعَبَ المسْتَفْرِضٌ ذلك للمُفُرض لم يكن له المطالبةبه 
انيّاء وذلك نحو مايُمَرّقُ بين مهِبَةِ الأب لابه وبين القرضص”" وإن كان الأبُ له 
الرجوعٌ كما للمَُرِضٍ الرجوع فإنَ مِلْكٌ الأب لابيه تام إلى أن يَرْجِعٌَ» والدليلٌ 
على ذلك أنه ل تَلِفَ في يدي الابنٍ لم يكن للب الرجوع بالقيمء وأمًا القرض 
فلك المسَْتَفْرض غيرٌ تامٌ ولا مُسَيَقِرٌ ودليل ذلك أنه لو تف في يده لكان له 
/ المطالبة بالقيمةء ولذلك فرق بين استقراضي الجَوَارِي وبين هبة الأب لابه 
جاريةً» وهذا الفرقٌ نحؤٌ ذلك الفرق. 

وف هذه المسألة ة قولٌ آَرُ قد ذكرنا ذلك في «كتاب الشرح» في موضعه. ولم 
يَعْرِضٌ المزني له هاهنا فيّحْتَاجَ إلى ذكره. والله ولي التوفيق. 


)١(‏ في الأصل: «مستقر». )١(‏ ني الأصل: «المرض». 


مين 


مسألة [إذا آلى من امرأته ثم جن فأصابها مجنونا] ١‏ 

قال الشافعي رِيِمَدَْمَُ: إذا آلَى الرجلٌ مِن امرأتّه ثُّمّ جُنَّ فأصابها مجنوئا أنَّهِ قد 
حَرَحَّ مِن الإيلاء ولا كفارةً عليه؛ لأنَّه مجنون. 

قال المزني: القياس عندي وبالله التوفيق أنه إذا خرج من الإيلاء خَرُوجَ الذي 
ليس بمجنونٍ كانت الكفارةٌ عليه كهي على الذي ليس بمجنون؛ لأنّهما اجْتَمَعا 
في الخروج مِن الإيلاءِ ولم يَخْتَلَِا في ذلك لاختلافيٍ الجنونٍ والصحةٍء وكذلك لا 
يختلفان في الكفارة لاختلافٍ الجنونٍ والصحة, لأنَ”"' فِعْلّهِ مجنوئًا كلا فِغْل كما 
تقول: لو حلف أن لا يدخل الدارٌ فدَّحَلها مجنوئًا أنه لبس بحانثء كأنّه ممُضطر. 


وات أن رسول الله صلى الله عليه قال : وض و الع حكن الجوضرة حت 
يفِيلَ» وعن النائم حتى يَسْتَيْقَظَ)”". فيُقال لمن قال بقوله: لا يَخْلُو ذلك مِن إِحْدَى 
منزلتين: إِمّا أن يكونٌ لا كلم يَجْرِي عليه في المأنم؛ أو لا حُكْمَيَجْري عليه بحال. 
فإن كان لا حُكُم يَجْرِي عليه بحالٍ لم يكن خارجًا من الإيلاءِ في الحكم 
كخُرُوج / الصحيح في الحكي. فلَمّا جعل له حكمًا كالصحيح لَزِمّه أن يجعلٌ له 
حكمًا في الكفارة كالصحيح. 
)١(‏ في الأصل: «لا أن». ويشبه أن يكون ما أثبته هو الصواب. 
(؟) أخرجه أبو داود (5744) والنسائي (575*) وابن ع ماجه (51 )7١‏ من حديث عائشة رََإْيدُعنهَا 
أن رسول الله وك قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبرأء 


وعن الصبى حتى يكبر». وأخرجه أبوداود (4507) والترمذي )١577(‏ والنسائي (الكبرى: 
رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المعتوه حتى يبرأ». 
وانظر «التلخيص الحبير» للحافظ (؟/ .)01١‏ 


يدن 


) /٠٠١6( 


ويقال له: : أخيزنا عن رجل حَلّفَ بالطلاقي والعتاتي لايَدْحُلُ لرجل بياث نا 
الحالفتٌ فدَحَلّ الدار الحالفث أترْعمْ َه ا يحنتُ لأنَ لقم عنه مرفوع» ولا ألم 
أحَذًا ين أهل الفقهِ يَحْتَلِفٌ في أنه حاذِثٌ ون كان نائمًا؛ لأنَيَنَه كانت في يَقَظَنه 
فلَزِمَمُْه الكفارةٌ وإن كان نائماء فكذلك عقدٌ يمينٍ الصحيح في صِحَّتِهء فلذلك 
ْم الكفارةٌ وإن كان مجنوئًاء فقد اموا جميعًا في عق اليمين وهما مُمْمَقِظان 
صَحِيحان. فكذلك يَعْتَّدِلانَ إذا كان الحِدْتُ وأحدّهما نائمٌ والآَحَرُ مجنوث. 

والمنزلةٌ الأخرّى أن يكونَّ إذا حَلّفَ المجنونٌ أو طَلّن أو أعْتَقَ في حال جُنُونِه 
فالقلمٌ عنه مرفوعٌ والمأَمٌ» فكذلك النائمٌ إذا لف أو طَلّكٌ أو أعتق عَبَّقّ في حال 
َؤْمِه فالقلمُ عنه مرفوعٌ والمأثُ» وهذا لا حلاف فيه» وهو أَحَقٌ التَأوِيَيْن وأوْلّى 
المتَأَوَّلَيْنَء وبالله التوفيق 0 


© © © 
قال أبو إسحاةٌ 
6 الجواب لح زه 


إن الشافعي ونه أمَّهُ لَمَا أطلق اللفظ في هذه المسألةٍ أنه إذا وَطِنها مجنونًا خَرّجَ 

مِن الإيلاء قَدَّرَ المزي ممه أ أنه أ راد حِدْنَه وخرُوجّه من اليمين فذهب عن مُراد 

/٠١١(‏ ب) الشافعيئ؛ لأنّهِ مهمه نَّهُ لم يردب بذلك الخروجٌ من اليمين» ولو أراد/ بذلك الخروجٌ 
الل ساو انل سيو لا 

مذهيه القديم» فإنَّه كان يذهب إلى أنَّهِ إذا وَطِنّها في الإيلاء خرج مِن اليمينء ولا 


م2 لاخر م 


كفارةً عليه؛ لقول الله ع 17 يجَنَّ: #كإن فآ ومن ان 


)١(‏ انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: 5 57 ؟). 
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كفارةً فيما قد حُفْرَ له» ورّجَع عن ذلك في الجديدٍ وذهب إلى أنَّ في ذلك كفارةً إذا 
وقع الحِدْتُ كما يَْرّمُ ذلك في سائر الأيمانٍ إذا وقع الحنثُ. 

وإنَّما سقط الكفارةً في هذه المسألة؛ لأنّ الحنتٌ لم يَقَعْ بوطئه وهو مجنوثٌ» 
وإِنّما سَقَطاَ حكمٌ الإيلاء في مُطاليتِها له بالفيء أو الطلاقء وقد يَسْقُطُ حكمْ الإيلاء 
يات المطالية بما يكون اننا وبما لا يكون اننا 


ألائَرَى أنّه لو اختار طلاقّها لخرج مِن حكم الإيلاءِ واليمينٌ بحاله» فكذلك 
جر أذ يا نيخرج بوط ين حي لإيلاء والبمنبحال» فنا رتبت بعد الطلاق 
الذي به حرج مِن حكم الإيلاء اَمَو نف له الأجلء فإذا مَضَّت أربعةٌ أشهر عاد 
ل 
ل ا نّم إن امتنع بعد ذلك من 
الوطئ واليمينٌ بحاله اسْتُوْنِفَ أربعةٌ أشهر فإذا/ مَضَت عاد المطالبةٌ ثانيًا باليمين 
الل وإذا جاز أن يسقط حكمٌ الإيلاء مع بقاء اليمين في العألاق جاز سُقُوطُ حكمٍ 
لدم ب اليمينٍ في الجماع؛ وإذا كان اليمينْ باقيًا فلا مَدْحَلٌ للكفارة؛ لأن 


و 


0 


الكفا رة عله بالحنث وحَقّها غير متعأق بالحنثء فلذلك سقط حكمٌ الإيلاء 
بالحنثِ وبغير الحنث» والكفارةٌ لايَحِبُ إلا بالحنث؛ لأنَّ اليمِينَ بحاله. 

فإن قيل: فكيف لم يتقع الحنثٌُ وقد وَطِنّها؟ قبل: لأنَّ الأيمان نُحْمَلُ على 
عَرْفٍ الناس وعادتهم في إطلاقهم ألفاظهم؛ والمتعارَفٌ ون الأيمانٍ! إذا حَلَفَ 
على فمْلِ ا أن ذلك غيرٌ خارج على السّهْرِ والنسيانيه وأن ذلك إِنّما يخ 34 اج على 
الفعل الذي يَفْصِدُه ْله لا أن يفعله وهو نائمٌ أو مجنونٌ أو نايبيء فإذا فَحَلَ وبه 
أحَدٌ هذه المعاني فذلك غيرٌ داخل في يمينه» فهو كما يَنْصّ عليه بأن يَحْلِفتَ أن لا 
يطأها عامدًا قاصدّاء ولا كسكٌ أنه لو حَلَفَ بهذا الشرط قم وَطِتَها نايا أو مجنوئا 
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) / 


ال لب) 


أن اليمينَ بحالِه؛ لأنّ ذلك لم يَدْخُلُ في يمينه» كما يَسْلِفُ أن لا يَطَأّها نهارًا فإذا 
وَطَِهابالليل لم يَحْدتْ لأ الليل لم يَدْحُل في يمينه؛ فكذلك إذا حلف أن لا يها 


- مر 


مطلقًا فالإطلاقٌ إِنَّما يه يَقَعٌ على ما قَصَّدَّ بالفعل دُون ما أنَى به ناسيًا. 


ألا ترَى إلى قوله عَرَصلٌ: / «وفلوأ اشر سق يي لالط اليس نامل 

لوحم نَالْمَجْر/ ثرا يَأ ايَامَِلَ أل © [البقرة /ا14]» أطْلَىَ اللَّنْظَ بالمسع مِن 
الأكل والشرب غبهارّاء ورّوِيَ عن رسول الله صلى الله عليه أنه َيِل عن من أكل 
ناسيا في صيامِه فقال: «الله نك امه وق فين أنَّ مرا الله عَيَوَمَنَّ وإن كان 
اللفظ مُطْلَقًا القصدٌ دون النسيانء ومثلٌ ذلك في القرآن كثية. 

ونظيرٌ ذلك من السنةٍ ما رُوِي عن النيئ صلى الله عليه أنه قال: (إنَّ مما أحدّتٌ الله 
أن لا تَكَلَّمُوافي الصلاة»". فالنهي عن الكلام في الصلاةٍ مُطْلَقٌ و فد تكلم ونيو لَ الله 
صلى الله عليه في الصلاة و ُمْوَي فلم فيد عليه صلاته ولا أفْسَدَ على من 


تَكَلَّمَ بِحَطْرَتِه ته"؛ لأنّهما كانا غير قاصدَين إلى الكلام؛ فبَيّنَ بذلك أن اللفظ في 
النهي عن الكلام وإن كان مطلقًا فالمرادُ بذلك القصدٌ دون النسيان. 

وللكلام في هذه المسألة موضع هو أوْلى به. 

وإذاصَحٌ أن هذا مذهبُ الشافعي وعليه يَى فرُوعه عم أن قوله: ارج مين 
ا أراد فيما بينه وبينها في سُقُوطٍ الأجل الأرّلِء لا قوط اليمين كما 
يَسْقَطٌ الأجلٌ في الطلاق واليمين باقِي. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1977) ومسلم )١١05(‏ من حديث أبي هريرة وَعَْيَدعَنهُ قال: قال النبي عَلِل: 
«من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه». ْ 

(؟) أخرجه أبو داود (475) من حديث ابن مسعود وََإيَْعَنهُ. 

(*) يشير والله أعلم إلى حديث ذي اليدين. 


لمن 


وإذا كان هذا مُرادَ الشافعيّ سَقَّطٌ جمعُ ما أنَى به المزي في هذا الباب؛ لأنّه بَنَى 
البا على أن الشافعيٌ امه الحِنْتَ وأ سقط عنه الكفارة فتكَلمَ على ذلك» ولو 
ا وجُوبٌ الكفارة؛ ولَكَفف عن كثير 
مما أتى به”") 

* وآمّا قوله: َه لو حَلّفَ بالطلاق وهو مجنودٌ لم يَخدَثْ - فكيف يَحْنَتُ ويمينه 
لم يَنْعقِدَء وقد قال الله عَرلٌ: «لاياساخٌأن ,لوو يتيك وكيك ينا دم بَاكسَبَتْ 
ويك 4 [البقرة: ه17 فييّنَ أن كُلٌ يمين لم يَعْقَدُ ذه بقليه لم يمد ون ذلك مخفو عنهء 
وأا إذا حلف على رجل أن لايَفْعَلَ شيا فمَعَلَ الرجل ذلك الفعل والخالف محتون 
فد حَِتٌ بلا اختلاف كما ذكرٌ أن لحنت لم يقع يفخْلِهء ماوق بعل المحلوفي 
عليه فإنَّما يُْبرٌ قصدٌ من يَقَمُ الحنث بفعلهء فإن كان حَلّفَ على فِعْلٍ نفسه فالاعتبارٌ 
في الحنث قصدّهء وإن كان حَلَّفَ على فِعْل غيره فالاعتبارٌ في ذلك قصد الذي يَمَعْ 
الحنث بفعله» سواءٌ كان الحالفٌ في ذلك الوقتٍ عاقلا أو غيرٌ عاقل» وليس ذلك من 
الكلام في هذه المسألةِ» وما تعلق الكلامٌ يذه المسآلة بأنيَخْلِفَ على فِمْلٍ نفيه 
قعل .وه ميونون فلا يلكمه الحقث: ورهذا أخد فول لتاقم لق الجف» 


وعلى قوله الثاني يَلرَّمُه الحنثُ قاصدًا كان أو غيرٌ قاصدٍ مجنونًا كان أو صحيحًا 
وقتَ الفِعْل» فإذا لَحِقهِ الحنثُ وجبت الكفارةٌلسُقُوطٍ اليمينء إلا على قوله القديم 


ص 
2 رياو 


أنه لا كفارة عليه في الإيلاء لقوله عَيَبَلّ: #وإن فَآمُو إن أله عَعُورُ حيمر # [البقرة: 
7. والله أعلم. 
© © © 


)١(‏ رسم الأصل كتابة الألف المقصورة ممدودة» وعليه فيحتمل أن تقرأ الكلمة: «أبانه». 


١ 


) /1١7 


مسألة [من تزوج امرأة نكاحا فاسذًا فوطنها مرارا] ) 
قيل للمزني: ما تقول فيمّن تزوج امرأةً نكاحًا فاسدًا فوَطِئّها مرارًا؟ 
0 و 5 3 م 1 هما 0-1 
رب.ىم ب)2 / قال: القياس أن عليه لِكَلْ وطئ مهرًا؛ لأنه مُسْتَميل في كل وطيئ امرأةٌ ليست 
له بِمرّ فهو في معنى من جرّحَها ثم جَرَحَها. 


000 


قيل له: فما تقول فيمّن رَنَى ثم رن ؟ 

قال 1 جد واعد. 

قال: فم لايكونُ كذلك كُلّ وطيع في نكاح فاسِدٍ لئس فيه إِلّا مهرٌ واحلدٌ؟ 

قال: :مين قبل أن الزّنا يُوجِبُ الحدوة» وهي لله تبارك وتعالى» وتدرَأ بالشبهاتٍ؛ 
والزَّنا حالف حقوقٌ العباوء أليس قد أجمعن أن لو تَرَوّجَ امرأة فأيرَ أنَّ أب أو 
نه كان تَروّجَها أنَلها مهرٌ مثليها بوطيه إياها ولم يكن هناك نكاحٌ صحيح» وأ 
المسلمين لما قَرّقُوا بينهما ين غير حاكم ورّجَحَتْ إلى بيتها ثم م ترَّوّجَها تزويجًا 
جديدًا لا يعرقها فأصابها قبل أن تع إلى الحاكم رار ْمأ ايَحِبُ به لها 
مه ثاني لأنّها المرأةٌ بِعَيْيها كما قلتّ في الزنَاإِنَّه حَدّ واحدٌ لا حَدٌ ثاني؟ وهذاما 
لا أعلمٌ فيه بين المسلمين خلاقاء ولو رَّنَّى نُمَ َتَى بعد حين ُمَ زَنَى فلا خلاف بين 
المسلمين أن ليس عليه إِلّا حَدَّ واحدٌّ» فهما أصلان إن كنت قليّه. 


5 7 و 
فقال: وطىئٌ زِنا ووطئٌ ْنَا مثل وطي ووطح؟ 


قلت: وطىئٌ شبهة ة يُوحِبُ المهرٌ ويُلْحِقُ الولدَ ويَرْقَمٌ الحَدَّ منه بزنًا يُسقِط 
الو عار ويَنْفِي الولدَ» وبالله التوفيق. 
© © © 


لجل 


مس بز الجواب رومس 

إِنَّ الذي انتارّه المزني مُحَالِففٌ يظاهر السَّنَِ؛ لأنَّ انبج صلى الله عليه قال: 
دأيُما امأ نَكَحَتْ بغي إِذْن وَيّها فيكالحها باطلٌ» فإن/ مَسَّها فَلَهَا المهرٌ بما 
اسْتَحَلّ من فَزجها»”". ولم يُمَرّق بين من وَطَِ مَرّة وبين من وَطِنَ ِرارًا. 

وب دل لاو اك وفيا املع ساون الأنيه داوق بعل الساية إن 
وَطِعّها رارًا ثم ين فسادُ التكاح فمرّقٌ بينهما أنه يَجبُ لكل وطيخ 18 را كاك 
الجميعٌ: إِنَّ عليه مهرًا واحدًا' " فخَرَجَ مع مُحالَقَيِه لظاهر السب عن قولٍ الأئمةٍ 
الذين يمتدئ بيج: 

وما ذكَرَه من أنّه القياسٌُ فالقياسٌُ بخلافه» ولو كان القياسٌ ما ذكَرٌه لكان إذا 

ولج يرارا ذأ حل وأخرّج إلى أن أل لكان عليه في كل مر نكل 
مِن ذلك لو انْمَرّد ا مْتْحِمَتُ به المهرٌء ولاخلاف في الوطئ الواحِدٍ وإن أُوْلَجٌ مِرارًا 
أن ليس فيه إِلَّا مهد واحدٌء وفي ذلك إبطالُ ما أتَى به مِن القياس. 

فإن قيل: فكيف يجوز أن يكونّ في الوطئ الأول مهرٌ” وسَقط ذلك في الثاني 
وتحريمٌ الثاني عليه كتحريم الأوّلٍ؟ قيل: لأنَ كُلّ وطي وإن كَثْرٌ إذا تَعَلَقَ بسبب 
واحدٍ فكالوطئ الواحِدٍ 

ألاتَرَى أن النكاح الصحيح إِنّمايُدْخَلُ فيه على استقرار المهر واشتِحْقاقِها 
له بِكُلٌ حال حتى لا تَبطُلُ برد ولاعبرةً بوط مَرَّةِه ولايتعلَقُ ذلك بالثاني ولا 


)١(‏ سبق تخريجه في مسألة حلف أن لا يشتري فاشترى شراء فاسدا. 
)١(‏ في الأصل: «مهرا» ثم مسح الألف. (5) في الأصل: «مهر واحد». 
(5) في الأصل: «مهرا». 


1 


) /6٠١4( 


6/ب) 


) /ل٠١9(‎ 


بالثالث» لأنَّ َلك عفد واد واسفاحة واحدةٌء فكذلك الفسادُ2" إذا دخل فَإنّما 
يتَعَلّنُ استحقاقٌ المهر بوطئ مَرَّ» وباتي ذلك , بع / للأوّلٍ في الفايسدء كما أن 
ذلك تَبَعُ للأوّلٍ في الصحيح: ومثل ذلك في الأصولٍ كثيرٌ. 

ألا ترَّى إلى قول الله عَرَوجَلّ: #ولا موا رموس حي يَْأطْدَىُ يله [البقرة: 193]. 
فلو حلق جزءًا مِن رأيه لوجب عليه الهديٌُ» فإذا تَخَطَّى إلى ما بعذه لم يَلْرَمه 
دمٌ ثاني وإن كان التحريمٌ في الثاني كالتحريم في الأرّلِ» بل يكونُ وجوبٌُ الهدي 
في جميع الرأس وفي أبعاضه. وفي حَلَقٍ جميع الرأس وفي قَصْرِه والقصرٌ فأخدٌ 
بعض الشّعْرِء فلو تََرّفّت الأسبابٌ والأوقاتٌ في أذ المَّعْرِ لوجب في ذلك هدي 
كثيرٌ» ولَمَا تَبِعَ بعضه بعضًاء وإذا أحَدَ ذلك بسبب واحدٍ ووقتٍ واحدٍ كان في 
ذلك هدي واحدُ””» وإذا كان ذلك في التَّعْرِ المحظور أ دَّه جاز ذلك في الوطئ 
المحظور ْلَه فإذا جمع الوطىَ بسبب واحد كان في ذلك مهرٌ واحدٌ” َل أو 
كير وإذا تلفت الأسبابُ كان في كُلٌ سبب مهرٌ. 

ونظيرٌ ذلك قول الله عَرَتبَلَ: بنك يسك ريسا ويد > أَدَى من رَأسِوء مَِديَةٌ يّن 
صِيَارٍ 4 [البقرة:147]. فلو اضْطّرَّه المرض إلى سن الثياب فَلَيِسَه أَيَّامًا لِضَرُورَتِه 
إليه ينْزِعْهِ في وقتٍ ويَلْبَسُهِ في وقتٍ لكان في جميع ذلك كفارةٌ واحدةٌ بظاهر الآية؛ 
ل ل 0 

لكفارةٌ تم لو عاد فلس لوَجَبَ عليه أَُخْرَى؛ لأنّه / لم يجمّغهما سببٌ واحد. 

فكذلك الوطيئٌ كلما جمعه سببٌ واحدٌ كان عليه مهرٌ واحك كَثْرَ الوطئ أ 

قَلّ» وإذالم يجمه سببٌ كأنّه اغْتَصَبّها فوَطِتَها ثم م اعْتصَبَها ثانيًا فعليه لِكُلَّ مَرَةٍ 


م 


)١(‏ ني الأصل: «افساد». (0) في الأصل: «هديا واحدا)». 
() في الأصل: «مهرا واحدا». 


ليل 


ذلك مهر1؛ لأن عدّين الوظئق لم يجمتهنما سب والعد: 

على أن مِن أصحاينا من يقولُ: إِنَّه إذا اغْتصَبَها فوَطِتّها في اغتصابه مرارًا أنَّ 
عليه مهرًا واحدًا 0" و الوط أم كل؛ الح لح ع ماري 
لرامتعجها تر طتهاوا رُسَلَها نّم اغْتَصَبَها ثانا فوَطِتّها لكان عليه في كُلّ مَرَّةٍ ه70 


01 


أن السبتت الأول غير ر السبب الثاني. 


والوجهان محتملان: وبأيّها قيل فما أتى به المزني في ذلك ساقطٌ؛ لأنَّ من وَطِتَ 

مأ رأ أباه مرو بها فأعطاها مهرها وحَلاها م تروّجهاترويجا جديًاخير 

لتزويج الأوّلِ ين حيثُ لم يعر ها فوّطِتهافهدّان سببان مختلقان"' يجب في كل 
واخلسنهها مي0©) وَإتما الموضع الذي ترج ون ظاهِر السّنَةِ واتفاقٍ الأئمةٍ أن 

يكونَ السببٌ واحدًا ويجب فيه مُهُورٌ وهذا ما لا سبيلٌ إلى وَجودِه في الأصول. 

وأكاها أن اد ين الزّنا ًا فليس الزّنا ين الوطوع بشبهة بسبيل كما ذكرَهء ألا 

ترَى لو زَّنَى بجماعةٍ نسوةٍ لكان عليه حَد د واحدٌ"©. ولو وَطِتَّهِن بشبهة لوَجَبَ عليه 

لكل واحدةٍ مهرٌُ”""» وكذلك لو زنت بجماعة رجالٍ لكان عليها حَدٌّ واحدٌ0» ولو 
وَطِيُوها بشبهةٍ لكان على كُلُّ واحلٍ منهم / لها مهرٌ""» وذلك ليل على أن ليس /٠١(‏ ب) 
الزّنا في وجوب الحَدّ من الوطئ بشبهة في وجوب المهر بسبيل, والله أعلم. 


© © © 
)١(‏ في الأصل: «مهرا». )١(‏ في الأصل: «مهر واحد). 
(7) في الأصل: «مهرا». (5) في الأصل: «فهذين سببين مختلفين». 
(5) في الأصل: «مهرا». (5) في الأصل: «حدا واحدا». 
(0) في الأصل: «مهرا». (4) في الأصل: احدا واحدا». 


(9) ني الأصل: «مهرا». 
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مسألة [الرجل يتزوج المرأة فيوندها ثم يشتريها] ( 
قال المزني: املف الناسٌ في الرجل يتَرَمّحُ المرأة فيولَدُها ثم يَشْتريها. 
فقال قائلون منهم الشافعي ومالك إنّها رقيقٌ كسائر رقيقه. وقال مالك: إن 
تاها حاملا فهي أمّ ولدٍ. وقال الشافعي: حتى يُحْبلّها وهي أَمَهُ له. 
وقال الكوفُون: إنّها إذا وَلدّت من ثم اش أستراها ها أمّ ولي وأنّه لالم يطل 
حكمٌ النسب الذي به يعد يعتَّقُ إذا مَلَكّه كان كذلك حرم أمّه لايَمْتعُها ارق لغيره 
أن يكونً لها حكم أمٌ الول إذا مَلَكَهاء لما كان الول إذا مَلَكّه كان" مَعْنَى من 
أوْلَدّها له في مِلْكِه كانت هي أيضًا إذا مَلَكّها في مَعْنَى مَن وَلَدَنَه منه في مِلْكِه؛ لأنّ 
2 بحُرْمَةٍ الإيلاد تصيرٌ الأمه مول لا با وبحرمة تسب الابن صار رالا ُباٌ؛ 
لم كان في المشعَبل ؛ يحرم بيْعْها كانت كذلك تلك العلةٌ التي توجبٌ هذا الحَقَّ 
لها موجودة إذا اشتراهماء فحُكْمُهما في المسْتَدبرِ كشكيهما في المشتفيّل. 


وس هال عره 


ونظيرٌ ذلك رجل توج أنه فلا نكاح له وجو الوكء وكذلك خرّة توج 
عَبْدّها فلا نكاخ لها لِوُجْودٍ الِلكِء فإن تَرَوّجَ ج رجل أمَةَ غييرِه صَحّ النكاح» فإن 
شتراها بطل النكاحٌ؛ لِوّجُودٍ اللْكِ الذي لو كان مُسْتَقبّلا لتََى الكاح» وصار 
حكمٌ المسْتدْيَرِ ِن ذلك كحكم المِسْتَْيلِ كما قلنا في / حرمة الوَلَد. 

ونظيرٌ ذلك أيضًا وجل روج م فلنكاح فايسكٌ فإن تَرَوججها وهي مسلمة 
فازْتدّتْ قبل الدَُّولٍ فالتكاحٌ فاسدٌء وكذلك إذا تَرَوّحَتْ مُرْتَدًا فالتكاح فاسد 
فإذا نَكَحَنّه مسلمًا فالنكاح ثابتٌ» فأيّهما ارْتَدَّ انفسخ النكاح؛ فكان معنى المسْتقبل 
كمعنى المِسْتَذْيَرِ له حكمه. ْ 


)١(‏ لعل هنا سقط: هفي». 


الملل 


فكذلك قلنا: إِنَّ مُسْبَدءِ برحكمأ م الولدٍ كالمسْتَقْبلِ» وبالله التوفيق ا 
ممسلساججه الجواب و سه 


إن قولّ الشافعي يَمَدَلمَه انَهُ لم يَخْتَلِفْ في الأمَةٍ م إذا اشْتَرَاها زوجها بعد أن وَلَدَثْ 
منه أنّها لا تصِيرٌ أمّ ولد له بولد وَلَدَنْهِ في الدكاحء وإنَّما تَصِيرٌ أمّ ولب له بأن تَلِدَ منه 
وَلَدَافي المِلّك27. 1 


وماذكرَه المزني في هذه المسألةٍ ين حُكُمٍ المستَفبَلٍ والمستَدير فغيرٌ لازم: 
وعلى أضل المزفييَحِبُ أن لا تصيرٌ أمّ ولِ؛ لأن ين أضْلِه الذي ذكَرٌه في كثير ين 
المواخ ضع أن الشيء ءَ إذا لم يَعْمَل في وَفْتهِ لم يَعْمَلْ في ثاني بعد مُضِيّه وأنَّ العقدّ إذا 
الميعت وال بع انملك لانيو رعاش عر راصن رفاكا عه 
ممنوعةٍ من بها وشرائها في حال م وَلَدَتْ ولائبَتَ لها حرمة بطل أن ينبت لها 
حرمةٌ بهذا الو وطل أن تصير ممنوعة من بها بسب ثاني. 

* وأمًا ما ذكرّه ين الأصول من استواء حكم المِسْتَقْبلٍ والمسْسَذَْرٍ - : 
ذكر نظيرٌ ذلك في تكاح الأمةٍ إذا تروّجها وهو غيرٌ واجلٍ للطَوْلٍ ثم جد الله 
اختار أن يَنْقَسِحَ يكال حهاء وجَعَلٌ المشتقبل / كَالمِسْتَدْيرٍ وَاصَدّل مبذه الأشياء 
التي ذكرها هاهناء فأَجَبّنا عن ذلك أنَّ في الأصولٍ ما يكونٌ المسْتَفْبَلُ بخلافٍ 


المستدير. 
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مم 


ومن ذلك أنَّ النبي صلى الله عليه حَرَّمَ يكاح المنْعَو”'» فلو تَرَوّجَها مُْعةَ - وهو 
نكاحٌ إلى أجل مَمْنُومٍ أو غير معْلُو اكاك اوراز ريا كاتا 
0 م طلقها إلى سن أو طَلها عند مُدُومِ زد لبقي التكاح إلى خدة 
معلومةٍ أو مجهولة» فكان المسْتَمْبَلُ في ذلك لاف المسْتَذبَرٍ. 


ونظيرٌ ذلك إن شاء الله حُرَمَ النكاح في اده فلو أن امرأةٌ وُطِنثْ بشبهة 34 فَوْجَت 
عليها العِدَّةٌ مِن الوطئ بالشبهة د ييحت قبل لتضاو ديه نكا الك 
مُنْمَسِخَاء ولو تَرَوّجَّها نكاحًا صحيحا تم وَطِئَّها رجلٌ بشبهةٍ فَوَجَبَّتٌ عليها العذهٌ 
منه ولم يَنْقَسِح نكاحٌ الأوَّلٍ لِؤجُوب العِدَّةِ عليها مِن الثاني» فكان حكمٌ المستفبل 
* وما أَنَّى به المزني من أمْر المرْئدٌة - فِحُجَّةٌ عليه؛ لأنَّه لو تَرَوّجَها مُرْتَدَة لكان 
اله 0 مُنْقَسِحًا وإنأ لوا ا لت ا ل 


ل 
على حالٍ مِن الأحوالٍ لكان / ياطلاء فكان حكم المسْتقبَل خلافٌ حكم المسْتَدذير. 
وإذاثبتت ثبت هذه الأصولٌ في أن المسْتَقَبَلَ بخلافٍ المسْنَذْبَِ وصَمَّ ما أتى به 
السو ىر لأطنيزك 3 أذ المنقع] كالب ترات تواتك الأصكدة سي هن 
أين جاز لأبي إبراهيم رَمَهَاَنَهُ في مسألةٍ الأمَةِ إذا أَنْسَرّ زَوْججها وني الأمَةِ إذا اشتراها 
رَوْجها بعد أن ولدّثُ منه أن يجعلّ المِسْتَقِبَلَ والمسْنَدْيرَ واحدًا" مِن أجل ماأتى 
به دون أن يُلْحِمّه غيرٌه بالأصول التى ذكرنا ويُمَرّقٌ بين المسْتَقبّل والمسْتَدير وإِنّما 
)١(‏ سبق تخريجه في مسألة عيوب التكاح المثبتة للخيار. 
(0) في الأصل: «موقوف». (*) في الأصل: «واحد». 


4 


يجوزٌ بعد تُبُوتِ الأضليْن أن يُلْحَقٌ الفرٌ بأحدهما بأن يكون في الأضل معتى يُلْحَقُ 
ل 
أذ المتكر عاذي مدل ونع يسان تخوو لاك فافسيل اله 

فإن قيل: فإذا لم يجز للمزي إلحاقٌ ذلك بأَحَدٍ الأضْلَيّْن دون الآخَرِ فين 
أين جاز لك في هاتين المسألتين أن تَلْحِقّهِما بالأصل الآحَرِ الذي يُخَالِفُ حكمٌ 
المشتفبّل حك المتعذير بلا معت يجعهما؟ > فالجوات: إثالم تفل ذلك إلا 
نسفتى أوجنت إلتخاقه زا عل الاصلين هوة الأكر رونك اذ ا انراد إلا لجتها 
الحرمةٌ لأنّها حَمَلّتْ بحُرٌء والولدٌ إذا كان في بَطْنها كعضو مِن أعضائهاء وإذا صار 
/ بعضُ أعضائها حُرًّا سَرَى ذلك إليها؛ لأنّ حكمّه لا يَنَْردُ عن حكيها. 

فإن قيل: فلو كان كذلك لعَتَمَتْ عاجلا كما عَتَقَ الولدٌ - قيل له: كان التقديرٌ في 

أمرها ذلك: إِلّا أن المقُصِدّ في سراي الحرية إليها تأكيدٌ الحرمة بينهماء فلو عَجَّلنا 
ها لأنّى ذلك إلى ارق وإِنّما قصّذنا في بوت الحرمة إلى الانّصال وكوَام 
الحالء افق ضِدَُه فأدّت الضرورةٌ إلى تأخير وقوع الحرية مع إثباتٍ الحرمة 
والمنع من التصَرّفِ ودَوَام الاستمتاع بها ليكون سببٌ الاتّصالٍ غيرٌ مُنْقَطِع ببيع 
ولا تعجيل عِنْقِ» حبَّى إذا اْسمَفْتَى عن الاستمتاع به بمَوْيِهِ وقعت الحرية حيظل» 

ألا تَرّى إلى قولٍ النب صلى الله عليه في مارية: «أَغَْقَها وَلَذّها)”". أي: وَجَبَ 
عِنْقّهالَمّا حملّثْ بِحُرٌ فأوْقَمَ عليها اسم الحرية لَِْبّتَ لها الحرمةٌ وإن [كان©] 
الوقوعٌ متأخرًا. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة )70١57(‏ من حديث ابن عباس وَََلتَعَنْهاه وفي إسناده حسين بن عبدالله» وهو 
ضعيف جدًا. وانظر «التلخيص» للحافظ (1/ 795"). 


زهة زيادة مني. 
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)/1١0( 


وإذاصَحٌ ماذكرناعَلِمَ أنه إنّماسَرَى”" إليها لأن حكمّه حكمٌها إذا كان في بطنهاء 
ألاترّى أنه لو قال لها: «أنتٍ حُرَّةٌ دون وَلَدِكِ) لَعَتَقَ الولدٌ معهاء ولم يُلْتَقَت إلى 
استثنائه ولدّهاء ولو وَلَدّت نّم قال لها: «أنتٍ خُرَّة» لَعَتَقَتْ دون ولدها؛ لانفصاله 
عنها وكرت سكية يتفيس فكدلك ينبت لها الحرمةٌ إذا حَمَلتْ بر لاتصاله بها 
وأنّه كحُضُوٍ م ين أعضانها مادام في بيهاء فإذا وَدَت رقينًا لا حرمة له ولا لهام 
مَلَكَّهِ بعد/ ذلك بحرمة الولادة فإنّما تَْيْتُ له الحرمةٌ بعد انفراده بحكم نفيسه 
وبعد انفصاله منهاء فلا يَتَحَلَنُّ حكمٌ أحدهما بالآخر» فلذلك افترقا. 

فهذا المعنى الذي أوجب إلحاقه بأحد الأصلين دون الآخر. 

* وأما اعتلاله بالمرْتدة وبالزوج إذا افْسكرَى امرأتّه - فقد ذكرنا ذلك في مسأل 
الأمة إذاأيَْ بد وونشهنا وكا انالة المتتروا "فيه حكمٌ المستقبل وحكمٌ 
المسْعَدْير لأ امد في المنع من نكاحها نجاستّها وقطع الولايةبينهما بينهماء ألا 

ترّى إلى قوله : #ولا تم سكأ بود بعصم الْكْوَافِ # [الممتحنة: ٠١‏ فأمرَ بتركها بعد تدم 
العقدٍ عليها كمائّهَى عن ابتداء العقد عليها بقوله: «وَكاتديحُوا التق ركتٍ حي 


يون * [البقرة: 21771 فقد نّصّ على تحريوها في المسَتَقْبّل والمِسْتَذْيَرِه والمعنى 


ا السو م لاوا ل و 
«إسّما لمعم" الْمْقَ ركو ححسٌٌ * [التوبة: 18]» والنجاسةٌ في المسْتقبّل وَالمِسْتَدْيَرِ واحدٌ. 
ل ا ا 
جهتين: 
أحدُهما: مِلْكُ رَقََتهاء وبْضعْها تبَعٌ لرَقَبتها. 


)١(‏ في الأصل: «أسرى»»؛ ثم ضرب على الهمزة. 
(؟) في الأصل: اايستوفي». 


والثاني: من جهةٍ النكاح الذي يُوجِبٌ الانتفاعَ ببُضْعِها فحسبُ. 

فقَدَّمْنا أقوَى الوجهَيْنء وهو الذي يَمْلِكُ به الرقبة واليْضعٌ جميعًا. 

ألائَرَى أن من مَلَّكَ الع مع الرقبة فله العقدُ عليه لغيره أو الاستمتا به 
بنفيسه؛ ومن مَلَكٌ البْضْعٌ دون الرقبة لم يكن له تَقْلٌ / الملك لولكِ إلى غيره؛ وإنّما له (1/ب) 
الانتفاع به بنفسه. 

ومن أجل ذلك جاز له أن يَمْلِكَ رقب مَن لا يجورٌ له وطنّها وإن كان مالِكًا 
ِبُضْعِهاء ولا يجورٌ له أن يَمْلِكَ با لنكاح بُضْعَ مَن لا يجوزٌ له وطتّها. 

فلذلك صار الوطئٌ بِوِلْكِ الرقبة أقَوَى مِن الوطئ بلك المتعة. 

* وأا المرأةٌإذا اشْتَرَتُ زوجّها نّم فيح نكاحها؛ لأنّها مَلَكَنْهه وإذا صار 
مِنْكَالهاتءَ مكنا مجه مار اعيضر" ملاسو كور جار أن 
يَمِكَ المملوك ماليكّد ونّمايَمْلِك من لاولكَ له عليد» فا ما أن يكونَ شخصًا 

#نرائكا لاه إذ أنشسز زو جهالم وشح بعاخهاء انا تدم بالفعاح إلى 
رَفْعِ خوف العَنّتِه ومُحال أن به مكدب الجاع إلى م ذا ولد ولك المحتى 
ا وإذا صَحٌ ذلك ين أحَدٍ الشرْطيْن أن المشتقيل خلا المستذير 
صَحَّ ذلك 5 الشرط الثاني ونح و ذلك الفقيرٌ إذا أعطيّناه من الزكاةٍ فَإنَّما تُعطيه 
ليَسْمَْنَِء فإذا أغناه ما أَعْطَيّناه لم يَجْرْ اسْيِجاعه. فكذلك فسخ التكاح. 

#* وأنًا المتعةٌ فإنَّما قَصِدَ إلى تأكيدٍ العقدٍ بأن يكون مُوَبَدٌ كما وْكّدَ أن لايكونٌ 
هاخا فَوكُدَ بالولاية والتسهادق والعقوة يو كد ابكداؤجاها لاو 1 متعقنياء 
وكذلك الفرائصٌ قد أَكُدَ عُقُودُها وابتداؤّها بما لم يُوَكَدْ به مُتَعَقَّيّهاء فكذلك أَمْدُ 


لمك 


سند 4 


(م١8/‏ ب) 


الميْعَةِ / نّم قُصِدَ إلى تأكيدٍ العمَدٍء فإذا صَعَ صَحٌ ذلك لم يَضُرٌّ دخولٌ الشرط والخيار 
قي لد عور نو 


ل 2 


* وأمًا أمْرٌ تكاح المحرم ففرّقٌ بين مُسْتَقبَلِه وبين مُسْتَذْبرِه لأسباب: 

أحذها: أن الوط م مُحَرَّمٌ دَوَاعِيه ولذلك تُّهيٍ عن الطيب لأنَّه يَدْعُو إلى 
الجماع» فكذلك النكاح ني عنه لأنَّه أحَدُ دَوَاعِي الجماع ولم يُقْسَح عليه 
كات رع اعيين اشرو نحي الاعلم رولك بوذي إلى تر انح الي 
هو فرضٌ مِن فرائض الله» ومع ذلك فقد لَزِمّهِ مِن الما رغبة في دوام التكاح 
والاانكباع يا قإذا ينح عليته فإثة نا دم بالنسسية وما تخي الحقبد إذا أراد 
التزويجح حين يَخْرجُ من إحرايه فلا ضررَ عليه فيه» ولو عَقَدَه في إحرايه ما الْتَمّع به 
فيما قَصَدَّه حتى يَخْرّجَ مِن إحرامه. 

ومن ذلك أيضًا أنَّ التكاح تُّهِي عنه لِمَا رُكتَ في الناس مِن غلبةٍ الشهوة في ابتداء 
الح عار المي وار تُسكه"» أو الوقوعٌ في المحظور لِعَلَبَةِ الشهوق» 
ولذلك خصّ البِكْرٌ بأن جُعِلَ لها سبع" وللثيب ثلادث» فخُصّوا بذلك دون من تقد 
نكاحَهن لغلبة الشهوةَ في ابتداء النكاح» فأما من تَقَدَ تَقَدّمَ نكاحٌها فالأغلبٌ أن الإنسانَ 
يأتِي عليه الزمان يله جماعَها مين غيرٍ تحريم يع فلا يُخافٌ عليه ذلك فيها. 


وم ذلك أنه الكيجزز له أن ينقد يَعْقَدّ النكاح على من فَرّجها عليه حرامٌ ملسيب 
أَدْحَلَنْه على نفسها » مش العِدَّةٍ التي أدْحَلَتْها/ على نفيها ف فحَرّمٌ النكاحٌ حتى 
ضيه فكذلك الإحرامٌ شيء ته على نفيها فحرْم نكاحها حتى يَنْقَضِيِ؛ 
ولو تَرّوّجَها نُمَ آأدْحَلتْ على نفسها وطن(" بشبهة لوَّجَبٌ بَ عليها العِدَّةٌ وكان للأوَّلٍ 
)١(‏ في الأصل: انسكيه». )١(‏ في الأصل: «سبعا». 
() في الأصل: «وطئ». 


المقام على يكاحهاء فكذلك الإحرامء والله أعلم. 

ويقال له: أرأيتٌ لوتَرَّوّجَها على أنَّ لها الخيارٌ أليس التكاحٌ فاسدً(')؟ فإذا 
قال: نعم. قيل: أرأيتَ إنْتَرَوّجها مهتم عَبَقَّتْ ألَسْتَ تَخَيْرّها ولا يَنْفّسِحْ التكاحُ 
لدُحُولٍ الخيار فيه؟ فقد فرّقْتٌ بين المسْتَقبل والمسْتَذير. 

وفي الجملة إن الشافعيّ وله لم يَشَلْ في موضع إن حكمٌ المستقبٍ حك 
تكد رامس ل كل راسو يميا أ رتس ل ا حنكما ول ةل الاك 
معنّى يُوجَبُ الجمع بينهماء وكذلك لم يمر بين المشتَفبل وبين المسَتَديرٍ إلا 
بنَصٌ وجب الفرقٌ بينهماء أو بن في أحيهما لمعنى غير موجود ني الآخره فإن 
زجنا" المزني وق ا ع ا ا 
أن يَجْعَلٌ حكمٌ المسْتقبّل لمعيل حكمٌ المسعَذْيرِ لأنَّ اله ع مويل يتلالي مرع فاب 
بحَجَّة؛ لأنّ الله قد َرَّقّ بين المسْتَقبَلٍ وَالمسْنَدَيَرِ في مواضع. فَتَبَتَ الأصلان 
جميعاء فلم يجز إلحاقٌ الفرع بواحد بن الأصلين إلا بمعتّى يُوحِبُ الجمع أو 
التَمْرِقَد والله أعلم. 


© © © 


)١(‏ ني الأصل: «فاسد». 
(؟) هكذا في الأصلء» ولعله: «أوجدناه». 
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مسألة [رجل زوج أمته من رجل بصداق ثم باعها أوقتلها] ) 


قال الشافعي رمن في رجا جل زوج أمتّه مِن رجل بصّداقٍ معلوم ثم باعَها حيتُ 
ظ 0 م الاية يَقِرٌ عليها الزوجُ أو قَتلّها سيدُها أنه لامهرٌ لها'"". ذ ها من 1 باعها 
فلم يَعِْضها مُشْمريها حتى مانت فَإِنّ الشمن يَبِطل. 
وقياسٌ قوله هذا عندي لو تَرَوَّجَتْ حُرَّةُ فمَبَعَنْهِتَفسَها أو قَتَلَتْ نفسها أنه لا 
صَداقٌ لهاء فمَغْناها في هذا القولٍ مَْنَى مّن باع سلعة في قوله فلم يُفيِضها البائع 
مُشْعَرِيها حتى أَهْلَكَّها البائعٌ أنَّ الشمن يَِطُل . 
قال المزنى يقال لمن قال بقولٍ الشافعيٌ: لو كان معنى المهرٍ في التكاح معنى 
الشّمَنِ في البيع لَزِمَك أن تقول: الورك م لك مهدر مجع تعانبة ا يدل 
تقلمهاك أنه لأمهة علي كما تقول: : إذا باعّه أمَهَ فماتتٌ قبل تَسَليوها إليه أنه 
لثمن عليه» فَََّا زعمتَ أنَّ المهرَّيَلْرَمُه وإن لم يُسَدُمْها إليه تَبَتَ بذلك أنَّ لها 
المهرّ يعمَدٍ التكاح, لا بالتَسْلِيم. 
ويُعَالٌ لك: أرأيتَ لو رَّوَّجَ الله الصغيرٌ صغيرةً هل يُمْكِنُ فيه الَسْلِيمٌ؟ 
أفرأيتٌ إن مات الزوجٌ ولم يكن تسليمٌ هل يِل المهرٌ لبُطلان التسليم؟ فإذا 
زعمتٌ أنَّ المهرَّيَلْرَمُ وإن لم يكن تسليمٌ لزمك القول: إن المهرّيَحِبٌُ بالعقد» 
لا بالعيليم: 
ذا ئبَتَ أنَّ المهرّيَجِبُ بالعقدٍ لا بالتسليم ثبتَ أ أنَّ المهرّ في الأمَةِ والحُرَّةٍ وإن 
و و و ا 1 


(١)انظر‏ «المختصر» للمزني (الفقرة: .)5١55-5٠06‏ 
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بالتسليم لسَقَط”" بموتها بعد العمَدِ؛ إذ2" لم يكن فيه التسليم؛ وفي إجماعهم على 
قوكةالذهر ق :ذلك :وإنء لك تسَلما ماتدل آنا النهر بالعقد وكده لا بالياب» 

أرأيتَ لو جنَّ الزوجٌ بعد العقدٍ فلّمْ يُمْكِن التسليمٌ» أو رَرّجَها وَلِيّها بوكالةٍ 
0 1ك و ب (١١/ب)‏ 
بسقوط إمكانٍ التسليم؟ فلَمًا لم يَسْقَط مهرّها ولم يُمْكِن التسليمٌ ثبت 
هو الموجبٌ للمهرء لا التسليم. 

لما كان ما لا يْكِنُ فيه التسليمٌ ومايمْكِنٌ فيه التسليمٌ سواءً إذا مانّتْ وأنَّ لها 
المهرَّ ثبت أن المهرّ بالعقدِء ؛ لا يَخْتَلففٌ باختلافي إمكانٍ التسليم. 


2 © © 


مله الجواب_أحجع له 

إنَ كُلّ ما تكلم المزن وَمَدَآمَهُ في هذه المسألةٍ فليِسَ ذلك طريقٌ ما قَصَّدَه 
الشافعييٌ ماله َك لا في الجمع بين الحُرَّةِ والأمَة» ولا في التَمرِقَةٍ يينهما 

وجميعٌ ما أنّى به مِن الاعتلالٍ والحُجَّةِ أن المهرَيَحِبٌ بالعقَدٍ فهذا مذهبٌ 
الشافعيئ؛ لأنَّ قولّه لم يَخْتَلِف في أنَّ المهريَجِبُ بالعقدِء ولكّهِ يَحِبُ وجوبًا غير 
مُسْيَقَدٌ واستقرارٌه بالدخول أو بالموتء والدليل على ذلك أنَّهِ لا خلاف أنّها لو 
ل 1 مجح الما لواو فَعَلَّتُ ذلك بعد دخوله 
بها لم يَبْطّل مهرٌهاء فلو كان المهرٌ مِلْكًا لها مُسْيَقرّا بالعقدٍ لَمَا انْقَسَح برها ولا 


)١(‏ في الأصل: «ويسقط». ثم حول إلى المثبت. (؟) في الأصل: «إذاك؛ ثم حول إلى المثبت. 
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برضاعها كما لم يَنْقَيِحُ لَمّا اسْتَمَرَ بدخوله بهاء وذلك دليلٌ على أنَّ المهرّ وإن 
وَجَبَ لها فليْسَ مِلْكُها عليه مِلْكَا مُسْتَقِرَّا”2» بل ذلك موقوفٌ على معنّى إن وجِدَ 
اسْتَقرٌ ولم يَبْطُل بعدّه برِدَةٍ ولاغيرهاء وإن لم يُوجَد ذلك المعنى حتى الْفّسَحَّ 
النكاحٌ بطلاقٍ أو فِراقٍ بَطَلَ نِصفٌه في بعض الأحوالٍ. / وَبَطّل جميعٌه في بعضء 
وق ذلك قينا لجميع مااالى يه المري. 

وجملةٌ الأمرِ في هذه المسألةٍ أنْ ليس طريقٌ الكلام في هذه المسألةٍ في الجمع أو 
التَفْرفَّةَ ولا تحرييها على مذهب الشافع ولا على مذهب غيره ما سَلَكْه. 

وذلك أنَّ الشافعيّ رَيِمَْآمَهُ قد نص على أن الأمةَ إذا قَتلَتْ نفسّها أو تلا سَيْدُها 
بَطَل مهرّهاء وإن قَتَلّها أجنييٌ ثبّتَ مهرّها وكان والموت بمنزلة. 

وقال في الحَُّةٍ إذا قَتلَتْ نفسَها أو قَتَلَها وَلِيّها أو أجنبيٌ: إِنَّ الأمرَ في ذلك واحدٌ 
ولا يَبْطُلٌ مَهْرّهاء وإنَّ جميعَ ذلك والموتّ بمنزلةٍ. 

فَاخْتَلَفَ أصْحابنا في ذلك؛ 

فدَّمَبَ بعضُهم إلى أنَّ الْحُرَّةَ والأمَةَ في ذلك واحدٌ» وأنَّ المسألة فيهما 
على قولين: أحدهما: ما أجاب في الأمَةِء والثاني: ما أجاب في الحُرَّةَء وقد كان 
أبو العباس بن سرَئْج يدنه يُعَرّي ذلك ويُخَرّجٌ المسألتيّن على قوليْن. 

ومنهم من كان يَذْمَبُ إلى ظاهِرٍ قولٍ الشافعيّ في المَرْقِ بين الحُرّةٍ وبين الم 
ويَذْكْرٌ في ذلك أشياء. 

ليس طرييٌ مَن ذهب إلى الجمع ومّن ذهب إلى التَمْرِفَةٍ ما ذهب إلبه 
أبو إبراهيم يَحَدْائَك لأنّه لو كان ذلك مُيَعَلق بالمبجلم كالبيع لكان قَْلُها نفسَها 
)١(‏ في الأصل: #ملك مستقر». 
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وقعلُ غيرها واحدًا(" في سَقُوط المهرء كمااء' سَعَويا في البيع إذا قَتَلّها سَيدُها أو 
لها غيرٌء؛ ولو كان ذلك مَل العق وحده لا بطل ذلك بالفسخ إذا َم بد 
أو رَضاعٍء وذلك دليلٌ على أنه غير مر وغيرٌ مُتَعَلّقِ / بالتسليم كالبياعات, ألا 
ترَى أنه لو ترَوّجَها وش َرْضِعْ م والزوجٌ مُرْضَعٌ ثم مات أو مانّتْ لكَمُل لها المهرٌ 
وإن كان ذلك قد يَنْمَسِحُ بما ذكرنا. 

فإن'" قيل: فكيف الوجةٌ في ذلك؟ وما المعنى الذي يَسْتَقِرٌ به المهرٌ أو يُوجِبٌ 
الح يا خرف وا لاحو زكري عدي ئراقلل إن ارا ا الك 
أن ليس مَقصِد م الي ا 0 
الزوج» الائرى أن الزوع إذاعكك بشتهالم جز لما تشعها فلا قل اليلق 
عنه إلى غيره» ويجورٌ ذلك له في الببع والإجارة وفي جميع المعاوضات فدَلَّ 
ولبلف عت أن منفتة 216[ قا وانيات لحري فكي الفرشن الذي 
دحل بينههساء وا حول الهنوّض ف ذلك إكمايذحُل تايا على جهة المعونة 
لها على أمرهاء وعلى جهةٍ النّحْلَةِ لها. لا على طريقٍ المعاوضات. ألا تَرَى إلى 
قولِه عَيَتجَلٌّ: «وََانوآ ليسا صَدقَعِِنَ لَه 4 [النساء: 4]» فلو كان طريقٌ ذلك طريقٌ 
المعاوضنات لَيَنَا عازن بجي (اللساوظله زتها لسك برا لانو ما كات 
طريقه طريقٌ الأفُضَالٍ واليرٌ والمواصلة» كما يُسَمَّى بهذا الاسم ما وَهَبَ الرجلٌ 
لوَلَّدِه لأنّه قَصَدَ بذلك إلى برّه فإذا كان قد أَجْرّى المهرّ هذا المجْرّى بَطَلَ أن 
بكو تاريل طرق العماوض ا رولك بآن ذلك لهاعلى الأياح متها ما بقن 


بالتكاح مين الاستمتاعء إلا أني: يَسْبِقٌ الموثُ فلايكونٌ لها في ذلك ذنبٌ» إذ/ لا 
تك الك وو العرت: 
)١(‏ ني الأصل: «واحد». )١(‏ في الأصل: «وإن»؛ ثم حول إلى المثبت. 
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فإذا جُِلٌ له في النكاح أَحَدُ معنيين وهو الذي إليهما تَوَجّها أو إلى أحدهما: 
مِن خُصُولٍ استمتاع» أو الصبر عليه إلى الموتٍ - فقد كَمُلَ ما قَصَدَه واستقرٌ 
ا ا ل ال 
ذلك فإن أَوْجبّت الأصولٌ بطلانٌ بعضه أَبْطِلَ» وإن أوْجَبّت بطلانَ الجميع بطل 

وكذلك جُعِلَ عليه نصفُ الصداقٍ ولم يَبْطّلُ عنه جميعًا إذا طَلَّّها قبل الدخول؛ 
أنه لم يما قَصَدَ وكان الذنبُ في ذلك له» فلم يُكَمَلُ عليه المهرٌ لَه لم يبل 
فنا دج وله | تختد ا عوسي لت ( لالان لوقيب دوا من الضرر في إلزام 
جمييه: لأنَّ الأغل ب أنّها قد صَرَقَتٌ كثيرًأ ين ذلك في أئره» فإذا الْرمَت ذلك بلا 
ذنب كان منها لَحِقَّها الضررٌ» فجعِلَ البعضٌ عليه والبعض عليها. 

وإذا كان الفسحُ من قِبَليها فلم يبن الزوجٌ ما قَصَدَّه بالتكاح م ين الاستمتاع لمعنى 
اذكه متقتة وق ذلك فوخت أن لا تتنحين قينا وق لحمها عنررٌ فى الخقك 
بها الضررٌ لإقدايها على ما وَحبَ به فسحٌ النكاحء فلا ذَنْبَ للزوج في ذلك؛ 
فلم الَْرَدت بالمنع سَقَط جميمٌ ذلكء وأَلْحِقٌ بها الضررٌ في غَرامَةِ ما أنْلََتْ. 

ولو كان بَدَلٌ ذلك موته أو موتها أو أتْلَمّها مُنْلِفٌ غيرُها لَمَا الْمَسَحّ مِن المهر 
ل را 

وإذاكان 0 2 وبإجماع الأمَّةٍ 0 ذلك على 
قَسادٍ الأصْل الذي بَتَى عليه أبو إبراهيم المسألة ونُظِرَ حينئذٍ في أمْر الحُرَةٍ والأمة 
إذا مَتَلَتَا أنفسَهما هل ذلك في معنى الموتٍ أو قتل الغير» أو ذلك في معنى الفسخ» 
أو بينهما قَرْقٌ؟ 

.»ائيش١ في الأصل: «شيئا». () في الأصل:‎ )١( 


لكان 


والصحيحٌ عندنا على مذهب الشافعيٌ المَرْقُ بين الحُرّة والأمَةِ وذلك أنَّ 
الرجل إذا ترّرّجَ امرأةٌ فقد وَجَبَ لها المهرٌ ولا خيارٌ لها في منع الزَّوْجِ حَقَه الذي 
تَصَدَ إليه في النكاح» فإذا قاما على ذلك فهّما على جملةٍ ما تَصَدًا؛ لأ ذلك 
واجبٌ عليها ما لم يَظْهَر منها بسب يَدُلّ على أنّها قَصَدَتْ إلى مَنْعِه ما قَصَدَّه 
اوداهت ع عم و السك اطرورياا بي اميه إلى ماي 

حَقَه وفَسخها العقدّ. 

فإذا أْضَعَت مَن يُوحِبُ رَضاعُه فسخ نكاحهاء أو ازتَدّت عن الإسلام فانفسخ 
النكاح عخير الالر قر اماه َصَدت إلى فسخ النكاح ونه حَقه إذ لا ضرر 
عليها في ذلك» وأنَّها إذا ارْتَدّتْ م نّم عادث إلى الإسلام من وَفْتِها لم يَلْحَقْها ضررٌ في 
ركيهاء قلذلق شيل ان ماعل آنها تملاث إلى عل ماينهماء فللالك بطل نوها . 

وما إذا قَتلَتْ نفسَها لم يُعْلَم بذلك أنه قَصَدَتْ إلى مَنْعِه َف ولا إلى دول 
الضرر عليه؛ لأنَّ ما لَحِمّها مِن نَل نفيها عاجلا مَعَما يَلْحَقّها في الآخرة أكثرٌ 
مما يَلْحَقُ الزوج من الضرره فلم يجز أن يُحْمَلَ الأمرٌ / في قَذْها نفسها على أنّها 
قَصَدَّت بذلك إلى إدخال الضرر عليه 

ومنزلةٌ ذلك منزلة العبدٍ لوأة َرّ بدرهم يَلْرَمُ رقبته لم يُقبل بل ذلك منه؛ لأنّه منَّهَمْ 
على سَيِّدِه ونه قَصَدَّ بذلك إلى إدخالٍ الضرر عليه ولو أقرّ بقتل عَمْدٍ أو بِسَرِقَةٍ 
ريض تلكا أو يونا مويك كلم لذن درل سعوزه كني النكد و ذلك شرة في 
ماله ولم يُحْمَل إقراره فيما يَلرَمُ بَدَ بَدَنَه أنه قَصَّدٌ بذلك إلى الإضرار بسَيِّده؛ لأنَّ ما 
يَْحَقُه في بَدَنْه أكثر مما يَلْحَقٌ السَيّدَ في مالهء فلم تَلْحَفَه التَّهْمَةه فكان ذلك وإقامة 
البَيْنَةِ عليه واحدًا(". 


)١(‏ في الأصل: «واحد». 


(فنة 41 


117١ا/‏ ب 


5-4 


فكذلك المرأة في كَتْلِها نفسَها لا تَلْحَقّها التَّهْمَةٌ أنّها َصَدَثْ إلى الإضرار بى 
فكان القتلّ والموثٌ بمنزلةٍ واحدة ويقَمُ مثلٌ ذلك في الأحكام إذا كان الشيءٌ 
تعفدو ةا اطيعة قلق لمق لجاب لبون كان الصو قي نم يكن للك 
حكة”". وكان تابعًا للغير. 

ألا تَرَى أنَّ الحاملٌ لو صرب بطنها فأسقَطَتْ وَلَدًا حيا ث نّم ماتا لوَجَبَ في كُلّ 
واحد منهما دي ولو أسَفَطَنْه مَيْنا لوحب فيه الخ #5ولو نات والولد ف تطنها 
لم يَْيْتْ للولدٍ حك" وكان قتلّها حاملا أو حائلًا واحدًا لا حكمٌ للولدِ؛ لأنَّه 
كعْضْر مِن أعضائها ما دامَ في بَطَيِهاء فإذا الْقَرَدَ نَبَتَ له الحكم. 

وكذلك الرجلٌ لو قُطِعَت يده أو رِجْلّه أوعُضْوٌ من أعضائه لوجب في ذلك ديةٌ 
ولو قْطِعَ له خمسةٌ أعضاءٍ لوَجَب في كُلُ واحدٍ ديةٌ» ولو قَتَلّه لعْلمَ أنه قد / نلف 
أعضاءه ولم يَحِبْ في أعضائه شيء”*" وإِنَّما تَحِبُ الديةٌ في النفس» والأطرافٌ لا 
حكمٌ لها مع وُجُودِ النفسء بل تَنْبَعٌ النفسٌ ويس قط حكمُهاء فإذا الْقَرَدَتْ تَبَتَ لها 
حكمٌ في نفسهاء ولو جاز أن يُْتبَرَ حكمٌ البْضْع في المهر مع وجودٍ النفس لجاز أن 
يُعْتبَرَ حكمٌ الأطرافٍ مع وجود النفس. ْ 1 
نظي للع أن فخرقا لو كلق ون بذند عه لوعي عليعة الفنية) لله ممه 
إلى اليَّرفِ بذلك؛ ولو قَطَمَيَد نفيسه لم تَحِبْ عليه فديةٌ وإن كان قد أَثْلَف كََعْرَه؛ 
لأنه لم يَفُصِد بذلك إلى الت بالشّمْرِء ومالَحِقَه من الضررٍ والألم وخوفي الَلَفٍ 
أكثرٌ مما لَحِقَه مِن الرفاهة» فلم يُحْكَمْ للشَّعْرٍ في ذلك بشيء. 


)١(‏ في الأصل: «حكما». (؟) في الأصل: «حكما». 
(7) في الأصل: «حكما». (:) ني الأصل: «شيئا». 


لذن 


ونظيرٌ ذلك في الأحكام كثيرٌ» وإذا وُجِدَّ ذلك عَلِمَ أنّها إذا قَصَدَْ إلى فسخ 
النكاح ومَنْع الزوج عَم كان لذلك حك وأَنْطِلَ حَمّها كما أبطَلَتُ حَمّه وإذا 
َكلّتْ نفسّها لم يَجُرْ حَمْلُ ذلك على أَنَّها قَصَدَّتْ إلى الإضرار به ولا مَنْعِه حَقَه 
فلَمْ يَشقط المهرٌ مِن أَجْلِه والله أعلم. 

وإذا صَع ذلك في الخُرَةٍ نُظِرَ في الأمَيَ فإذا العقدٌ عليها لا يَجَبُ به على 
اميد د إيصالٌ”" الزوج إلى ما قَصَّدَّه ون الاستمتاع مهاء بل له الإحالة بينها وبيئه 
بإخراجها عن البلدٍ الذي هو به ومَنْعِه نفسَها لِمّاله عليها مِن حَقٌ المِلْكِ مِن 
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كسب وحرمةء وإذا لم يَْرّمْه ذلك لم يَلْرّم الزوجٌ أيضًا إيفاءٌ السّيّد حَمَّم إِلّا أن 
يختارٌ السّيدٌ إيصالّه إلى ما قَصَّدَّه من الاستمتاع بها فيَلْرَمُه حينئل العِوّض / مِن 
ذلك» وهو المهدٌء فلذلك قيل: إذا قَتَلَّها أو قَتََتْ نفسّها أنَّ المهرَ يَبَطُلُ؛ٍ لأنَّ ذلك 
لم يَلْرّم بالعقدٍ فيكونٌ على جُمْلَيِه ونّمايَْرَمُ ذلك بأن يختارٌ هو تَسْلِيمَها وبُلُوغَ 
الزوج إلى ما قَصَدَّه مِن الاستمتاع بهاء رمه حينئذٍ البَدَلُ. 

ولذلك قرّق الشافعيٌ في زكاة الفطر بين الحْرَّةٍ والأمَةِ إذا أَعْسَرٌ الزوج بزكاة 
الفطرء فقال في الحُرَّةِ: لا يَلْرَمُها ذلك إذا أَعْسَرٌء وقال في الأمَةِ: يَلَرّمُ السَّيِّدَ ذلك 
إذا أَعْسَرٌ الزوجٌ؛ لأنَّ التكاح للحُرَّة يُوحِبٌُ تَسَْلِيمَها إلى روْجهاء ولا اتيارَ لها 
في ذلك» فلذلك لم تَخاطَبْ في زكاة نَفْسِها؛ لأنَّه لاسلطانٌَ لها على نفسهاء وأمًا 
الأمةٌ فسُلْطَانٌ السَّيّدِ عليها بعد التزويج كسُلْطَانِه قبلء وإنَّما يُسَلّمُها إليه باختياره» 
لقصل له أفيع و انعا المع عن شي رلا بإلزام ذلك غود إن تتا عل 
مَلِيءِء وإلّا كان ذلك عليه وليس كذلك الحُرَةٌ) لأنَ ار لا تيار لها في تفيها. 
1) في الأصل: #إبطال»: وهو يقلب المعنى المقصود؛ ويمكن أن يكون محولا من: «إيصال». 


خض 


اليلدلة 4 


فكذلك أمرٌ النكاح في قتل السَّيّدٍ لها وفي قتل الخْرَّةِ نفسَهاء لَمّا لم يكن لها 
اختيارٌ في نفسها كانت في معنى من قَصَدَّتْ | إلى إبلاغ ا إلن أن تيه 
منها ضِدٌَ ذلك؛ فأمًا الأمَةٌ لوقه ديا دلت» يَنْْتُ عليه إِلّا أن 
يظهرٌ منها ومن سَيّدِها ما يُوجِبٌ استقرارٌ البَدَلِء والفرقٌ بينهما في هذا الموضع 

520 كالفرقٍ في / زكاةٍ الفطر. 

وهذا الوجة أشْبَهُ بقولٍ الشافعيّ وأقَوَى على أصولهء والجمعٌ بين الحرّةٍ 
والأمَةٍ أنوَى؛ وعلى أي الوجهين رجت المسألة فليس الكلامُ فيها ين حيتُ 
صن المي إليةه:والله أعلم: 

© © »؟ 


لذن 


مسألة [طلاق السكران] / 

قال المزي: قال الله عَرَتَسَلَ: للا د تفريواً الصتاو وأنشر شكرئ + حن ملسا عا 
تَصُولُونَ © [النسء: *4]. فَلَمّا ارتفعت إرادةٌ المصَّلّى لم يكن مُصَّداء كان كذلف لا 
اْتَفَعتَ إرادةٌ السّكْرانَ لم يكر مَُطَلمَا 

وكذلك قلنا ومن قال بقولنا: لاطلاقٌ على مُكْرَهٍ و لارتفاع الإرادة بالإكراو؛ 
ولذلك , 0 اك دعن المكدة ه لا رتفاع الإرادق وفي الكْرٍ بعد الإيمانٍ مَعانٍ 
منه :ان لتر ووراف رروي واضت ا وراد 5ب لقال اراي كار وري 
| الم ل ل ل رتفاع الارادة + 
كان كذلك لا فِراقٌ على سَكْرانٍ ولا مُكْرَهِ لارتفاع الإرادة عنهما 

فإن اغْتَلٌ مُعْتَرِضٌ بِأنَّ الكفرٌ قد يكونُ بالضمير ولا يكونٌ طلاقٌ بضمير حتى 
يكودَ الف بالطلاق ولايلْتّتُ إلى الضميرء فإذا كان اللفظ بالطلاق وَحبَ 
الخلاقٌ 0 ارا ل ار 
0 

فإن أبَى ذلك تَقَضَ قياسّه. 

2 2 01 ٍ- ا مهام : 1 وءة 
وإنقال: «نعم» أجارٌ / طلاق النوام والمُبَرْسَمِين لإظهارهم اللفظ المسْتَعْنِي”") 
إن قال هو لاغ مكلين والمك تكلت - قبل : فما تقول ق ريعه:وشزاته لعرة 

اضْصَده وأَكْرّمَه على ذلك فاسٌِّ مِن فُمَّاقٍ المسُلِمِين إذا كان عندك مُكَلََا وذلك كُلّه 
دلق رسم الأصل : «المستغنا». 


لف 


[لحدلة 41 


/1١9( |‏ ب) 


لايَجِبُ إلا بلفظ مخالف للكُفْرِ فإن أجارّه حَرّجَ من قولٍ الأمّدَ وإن أبَى ذلك تقض 
قله وقيل له: فإذا لم يجب البيعٌ والشّرَى في نحو ذلك والطلاق إلا بلفظء فاشْسبهتْ 
في ذلك كُلّها فطل بعضها لازتفاع الضمير بالإكراء بإجماع لم لا َع طلاق المكره 
لارتفاع الضمير قياسًا على الإجماع» وفي ذلك على ما قلنا دليلٌ. 

ُمَّترْجِعُ إلى بقية الاحتجاج في طلاقٍ السكران. 

فقلتٌ : قد اجتمع السكرانٌ والنائمٌ والمكْرَهُ والمهْمَى عليه والمجنوث في ارتفاع 
الإرادة عنهم فلم يكن لقَوْلِهِم معنّى في طلاق ولاغيره وَاخْتَلَفَتْ أحْوَالُّهُم فيما 
سِوّى ذلك فَاخْبَلّمَت لذلك أحكامُهم. 


فكان السكراتٌ والنائمٌ والمكُرّهُ على تَرْكِ الصلاة غيرٌ فاسِدِي العقولٍ فلم 
سَقَطَّتْ عنهم إعادةٌ الصلواتء وكان المجنونٌ والمغْمّى عليه وَالمُبّرْسَمُ فايِدِي 
العقول فسَقَطَّتْ عنهم إعادةٌ الصلوات ولِكُلّ سَبَهٍ حكمٌ يُشْيهُه فلا طلاقٌ على 
مَن لا يَحْقَلُ اليمينَ مِن سَكْرٍ ونوم وجنونٍ وإغماء ويزسام لارتفاع الإرادةٍ عنهم 
في حالٍ طَلاقِهِم. : كا 

/ وقد أجمع المدَزئون والكوؤيون والشافِعيُون أنَ المزتد يَُعنَابٌ فإن امت 

من التوبة قيل» وآنه إن اسَكييت شك اناافقال: لا أتوت» أله كالمجتون شتات 
في حال جُنُونِهِ فيقول: ١لا‏ أتوبُ» أنه لا يقل حتى يَمْئَِمَ مُفيقًا كالمجنون لا بُقَيَلُ 
حتى يت مقا فقََى”' إجماعٌهم على السو بين المجئون والسكران في أنَّ 
تاهما من التو ل يكوث اانا حص تيا مير مُفيقين”" على تَسّويَة يَينهما بأن 


لايكونا مُطْلَقَيْن حتى يُطَلّقَا مفيقين. 


)١(‏ رسم:الأصل: «فقضا». 
)١(‏ في الأصل: «مفيقان». 


لضن 


وهو القياسٌ عنديء وهو قولُ عثمان بن عفان» وابن عباسء وعمر بن 
عبد العزيز» والقاسم» ويحيى بن سعيد, والزهريء والليث0". 

قال: ويُقالٌ لإخواننًا القائلين بقولٍ الشافعيٌ في إثباتٍِ طلاقٍ السَكْرانٍ قد 
معت والمد توت والكوفيون آن الماكد لافتل حي ركر ينه فعلن هنا 
قولُ الكُفْرِِ والآحَرُ: الامتناحٌ من التوبة َم رَعَمْثم أن السّكْرانَ إذا قال بالكفر كان 
كافرّاء وإذا قال بالامتناع لم يكن مُمْتَِمَاء وقد قال جماعةٌ العلماءٍ: إِنّه لا يكونُ 
بقوليه كافرًا كما لا يكونٌ بقوله مُنْتَهَا حتى يقول بالكفر مُفيقًا كما يقونُ بالامتناع 
مُفِيقَاء وأَحَدٌ قَولَيّهِ في سُكره بالآحَر شبية فإذا اجْتَمَعْتُم على أنَّأحَدَ قَوْلَيْه في حال 
سُكْرِه لا يكون له معى قَصَى ذلك على قولِه الآحَر أنَّه ليس له معبّى» وفي ذلك 
إبطالُ قوله في حالٍ سكْرِه مطلقًا. 

وقد سَوَّيْتُم بين ذبيحةٍ السكرانٍ والمجنون فقُلتُم: تكرَهُ ذَِحَنُهما في حالٍ ذّهابٍ 
عُقُوِهِماء وفي ذلك قَضَاءٌ منكم على التّسْوِيَة يين / طَلاقِهما في حالٍ ذَهابٍ عُقُولِهِما. 

وكذلك سَوَيْتُم بينهما أيضًا فقَلتّم في القسامة: لا يَحْلِفٌ السّكرانُ حتى يُفِيقَ كما 
لا يِف المجنونٌ حتى يُفيقٌ» ويم ينها في حال هاب عُفُولهماء ذكيف لم 
مدو ينهم في طلاقهم في حال عاب َل 

ومن قولكم: إن كل مُكْرَهِ ومَغْلُوبٍ على عَفَلِِ فلا يلْحَقُه طلاقٌ حلا السكران مِن 
خمر أو نبي وأنَّالمعصية بشرب الخمر لا تُسْقِطُ عنه فرضًا ولا طلاقًاء والمغلوبٌُ 
على عَفْلِهِ من غير معصية مُنابٌُ» فكيف يُقاسٌ من عليه العقابُ بِمّن له الثوابُ؟ يُقالُ 
لهم وبالله التوفيق: إن كان المَرْقُ بينهما أنَّ أحدّهما ذاهِبُ العقل بِمُحرّمٍ عليه العقابُ 


)١(‏ انظر #مصنف عبدالرزاق» «باب طلاق السكران» (7/ 47) وامصنف ابن أبي شيبة» باب من 
أجاز طلاق السكران» (9/ 255) وباب «من كان لا يرى طلاق السكران جائزا». 


كن 


)/ 


2 م٠‎ 


والمغلوبٌُ على عَمَلِهِ من غير معصية له الثوابٌ فافرُقُوا بين طلاقٍ سَكْرَاَيّن من خمر: 
أحَدّهما عاصِي يشريه عليه عقابٌ فأجِيرُوا طلاقّه وإعادةً الصلاق وَالآخَرٌ مُضْطْرٌ 
على صَيّها في حَلْقِه مُكْرَهًا له بذلك ثوابٌ فَأَسْقَطُوا طلاقّه وإعادةً الصلاةٍ عنه. 

ولو جاز الحكمٌ المخْتَلفُ في المعنى المؤْتَلِفِ لاختلافٍ شيئين: أحذهما: 
ثوابٌ» والآخَرٌ: عِقَابٌ - لجاز أن يَخْتَلِفَ حكمٌ رجلين تَطَّح أحدّهما صاحبّه 
ظَلْمَا فَانْقَلَبَ دِماعُهِما وزالت عُقُولُّهُما وجا أو يُرْسِمَا بأن يجب طلاقٌ الذي عليه 
العقابٌ ولايجب طلاقٌ الذي له الثوابٌ» فيجورٌ طلاقٌ بعض المجانِينٍ دُونَ بعض 
والمبَرْسَمِينَ في قولِكم لاختلافٍ الأسبابء ولا يقول بهذا أَحَدٌ / تَعْلَمُه. 

وقد رَوَينم أن بعضٌ أهلٍ الحجاز قال: لايَلْرَمُ السكرانَ طلاقٌ فقلتم: يَلْرَّمُه إذا لم 
يَجْرِي عليه طلاقٌ أن يقولّ: ليس عليه قضاءٌ صلاةٍ كما لا يكونٌ على المغلوب على 
عَفِْهِ قفاءٌ صلاة - يقال لهم وبالله التوفيق: لو كان الدليلٌ على إيجاب الطلاقٍ 
على المطَنقٍ في حين زّوالٍ عََلِهِ إيجابٌ الصلاةٍ عليه لوجب عليكم إيجابٌ الصلاةٍ 
على المُوّام لوجوب الصلاةٍ عليهم» وليس يقولُ بهذا أَحَدٌَّ من المسلمين» وقد قال 
رسولٌ الله صلى الله عليه: «رُقِمَ القلمُ عن النائم حتى يَسْتَيْقَظَ وعن المجنون حتى 
تُفِيقَ»”. وقال: «مَن نام عن صلاةٍ أونَسِيّها ليْصَلّها إذا ذَكَرَّها»2". رق بعينا 
في أن لا يَجْرِي عليهما قلمٌ» وأَؤْجَبَ الصلاةً على النائم منهماء وفي ذلك دليلٌ 
على إبطالٍ طلاقٍ السكرانٍ؛ لأنّه والنائمٌ في زوال عُقُولِهما وارتفاع إراديّهما سواءء 
فكذلك طلاقهما فيه سواءٌ. ١‏ 

فَانْظُرٌوا فيا شرحت تجدوة كما وصضفك إن شاء الله 
)١(‏ سبق تخريجه في مسألة إذا آلى من امرأته ثم جن فأصابها مجنونا. 
)١(‏ أخرجه البخاري (/091) ومسلم (585) من حديث أنس بن مالك وََإْيْهعَنهُ. 


لض 


٠ 


قال أبو إسحاق: 
بك لبجم الجواب جم بس 

إِنّ أبا إبراهيم رَمَداَنَُ قد تَكَلَّمَ في هذه المسألةٍ في غير موضع”"» وأجبناه عن 
ذلك في «كتاب الشرح» بما فيه كفاية» غير أنّه رَتِمَهُلَنَهُ زادٌ في «مسائله» زياداتٍ 
احْتِيجَ إلى الجواب عنهاء فأعَدَنا الكلامٌ في ذلك من أجل الزيادة. 

00 1 ًِ 

وجملة الجواب: إن قول الشافعيٌ َحمَهُنَهُ قد اختَلّفَ في ذلك. فكان يذهبٌ 
في القديم إلى قولٍ أهل الحجاز في أن لا يَلْحَقَّه طلاقٌ ولا ظهارٌ لازتفاع إرادَيِه 
ورجَع / عن ذلك في الجديدٍ فقال: يَلْرَّمُه الطلانٌ والظهارٌ وإن ارْتَفَعَتُ إرادته. (0ممم 0 

فأما مذهّبّه القديم فوّججهه ما أتى به المزي» ولا يحتاج ذلك إلى تحريم”". 

وأمّا وجهٌ القولٍ الذي رجع إليه في الجديدٍ؛ فهو أن زّوالٌ الحكم عمّن لا إرادةً 
لهفي الطلاق ضربٌ مِن التخفيفيء وذلك أنَّ الله َيل لو تَعبّدَنا أن مَن لَمَظ 
بالطلاق بإرادةٍ أو غير إرادةٍ أن ذلك يُوجِبٌ فُرْقَةَلَمَ كان ذلك مستحيلاء بل كان 
الحكم بذلك واقعا. 

وإذا كان ذلك كذلك عُلِمَ أن إزالةً الطلاقٍ لعدم الإرادة ضربٌ مِن التخفيفي 
قد كان يجورٌ أن يَقَمَ التشديدٌ فيه فمّجراه مَجْرّى الرّحَصٍ والإباحاتِ التي تفع 
تخفيمًا ورفقًا مِن الله عَيَهِمَلّ بعباده فيما لو أراد التشديدٌ والتغليظ لكان ذلك جائرٌاء 

5 جام ٠.‏ و .- 0-2 َه ٠. ٠‏ 11 4 
وإذا جَرّى زوال الطلاقٍ عمّن لا إرادةً له هذا المجرّى لم يَجَرْ أن يكون سببٌ 
)١(‏ يشير إلى موارد المسألة ونظائرها في «المختصر» للمزني (طلاق السكران - الفقرة: /41 271 

ظهار السكران > الفقرة: 155 ”7 »يمين اللسكران - الفقرة: »"١6١‏ ردة السكران - الفقرة: 

ذبيحة السكران - الفقرة: 517/4 7). 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعله: «تحرير». 


ينض 


)سم/11١(‎ 


ذلك ارتكاب المعاصى ولا الدخول فيما حَظْرٌ الله عليه؛ إذ ارتكابه طريقٌ إلى 
العقوبة في الدنيا والآخرة» ولو جاز أن تكون المعصيةٌ سببًا للتخفيفي في الدنيا 
لجارٌ أن تكونَ سببًا للثواب في الآخرةء وذلك مستحيلٌ؛ لأنّ طريقٌ الثواب الطاعة 
وظرى العفاتت المومية . 
وإذاكان ذلك في أحكام الآخرة فكذلك في أحكام الدنياء / طريقٌ التخفيفٍ 
والدَّرفِيه الطاعةٌ» وطريقٌ التغليظ والتشديدٍ والعقوبةٍ ارتكابٌ المعصية. 
ألا ترى إلى قوله عَرَيََلٌ في أكل الميتة: لهَمَنِ أَضْطرعيربَاغْ وَلَاعَادٍ ْ 
عَبيَهِ > [البقرة: 17]» فاشْتَرَط في الرخصة أن لا يكونَ عاصيًا. 
و 3 7 - 5 3 5 5 50 7 د 54 
ومثشل ذلك قولّه تبارك وتعالى في إسقاطٍ فرض قيام الليل: #عَلِم أن يون 
غعرادمء رلا ال مو سم ده لال مك العسدمى سم 5 ع لاسر دو تت مال ام 
هنك مض واحرون يَصرِبونَ فى الارْضٍ يَتَعْونَ من فضل أله وءاحرون يَقلُونَ في سبل 
أشَّهِ # [المزمل: 0٠١‏ فلم يَجْر أن يكونَ سببٌ التخفيفي القتالٌ في معصية الله عَرَبَجلٌ. 
. 3 عور ره راس دارع ل مج عم موس سخ وسخع 4 2-7 عد يي لات 
وكذلك قال عَرَمَلٌ: ل وَإِدَاصَرََمٌ ف الأرَضٍ فلس عَلتَك ناح أن لصوأ ون لصّلو إن 
خف يفتكم أذ كفروأ # [النساء: 011١١‏ فجعل سه د الرخصة الاشتغال بالطاعة 
ألاتَرَّى إلى قولٍ عمرٌ للنبيع صلى الله عليه: كيف تَقِصَرٌ وقد أمنا؟ فقال صلى الله 
ا ا 2 ل مه رق 
عليه: «صدقةٌ تَصَدَّقٌ الله بها عليكم. فاقبّلُوا صدّقته00", والصدقة لا يكون سَببْها 
7 ل 030 و - 
ارتكاب معصية ولا دخول في محظورء وإِنّما يكون سيبه الطاعة. 
.روه 32 20 اي ل 3 هه 
وهذايَدَلٌ على أن رخص الله عَرَتِجَلْ وتخفيفه إِنْما وَقَمَ في المطيعين وفيمّن لم 
بوتكبع ويمقلو واو فأتاقة كان غاضيًا مْقِيمًا على ها بشسخط الله عرييل فقذ نص 
عَرَجَلَ أن ذلك لا يكون سببًا للإباحةٍ ولا للتخفيفي. 
)١(‏ أخرجه مسلم (187) من حديث عمر بن الخطاب رَتوإيّعنة. 
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0 اماه 5 و : ل 

وإذاصَعٌ ذلك فالسكرانٌ عاصِي لله في شُّرْبه وسكْره وزوال الحكم عنه 
تخبويولا يخود أن كرة سبيت الفتفيناي' أرفكات كيرف فلد لتك أز فنا 
طلاقٌ السكرانء والله أعلم. 

وقد قيل في إيقاع طلاقٍ السكرانٍ وج ةٌآحَم وهو أن يُقَالَ: إنَّ ما يُرَادُ به الطلاقٌ 
مِن عدم الإرادة على ضربَين: 

وا اللو 
في الظاهر. 

فما كان مِن الضرب الذي يُعْلَمُ عِلْم إحاطةٍ فالطلاقٌ فيه ساقط بكُلٌ وجوء وما 
كان مِن ذلك يُعْلَمُ في الظاهر ويجورٌ أن يكونّ الأمرٌ في الباطن بخلافِه فلا بُدَ من 
أَمَارَةٍ تَظْهَرُ يُعْلّمُ في الظاهر أنه لا إرادةً له» وأا إذا اذَّعَى ذلك بلا أمارة لم يُقبَّل 
ذلك منه» وجَرَّى الحكمٌ عليه. 

ألاتَرّى أن رجلا مِن الصالحين لو لَمّظَ بالطلاقٍ وذَّكّر أن لا إرادةً له لْوَقَعَ 
الطلاقٌ في الحكم وإن كان عندنا صادقًا؛ لأنَّهِ اذَّعَى ذلك بلا أمارة ظاهر تَدُلَ 
عليه» ولو أنه قال: كنت نائما وظهَرَتْ أمارئه لل ذلك منه وإن أمكَنَ أن يكون في 
الباطن مُنْتَِهًا؛ لأنَّ أمارةً ذلك قد ظَهَرَ فقبلَ به ومن لم تظهّر منه أمارَد 27 

وإذاكان هذا صحيحًا فقد ملم أن ليس كل مَن أظْهرَالشَكْرَ كران" ولا 
ل من أظْهرَ وال العقل بالشّرٍْ كان صاداء وني الل أن / الطلاق واقعء 
حتّى لايُقبلُ قولٌ مَن لَمَظآ بذلك وإن كان من أُوْنّقِ الناس 


4 


ون الإرادة 100 


)١(‏ في الأصل: «سكران». 


نض 


)/١ 


)ب/١١(‎ 


سف اق 


وأنقاهُم لله أن لا إرادةً له؛ لأنَّ طلاقه قد ظَهَرَ وأمارَةً ماذكره لم تَظْهَرْء وإذا 
ُعِلَ ذلك في أوَْقٍ الناسٍ وأغلّوهم وأوْرَعِهم فكيف يُقَبَلُ دَعْوّى فايِقٍ من فُسَّاقٍ 
المسلوين قد ارْتَكَبَ محظورًا وأَلْرّمَ نفسّه بذلك حَدًا أنه لا إرادة له وأنّهِ كان زائل 
العقل في ذلك الوقت؟ بل سَبِيلُه أن يكونّ أسْوَاً حالا مِن الذي لم يَرْتَكِبْ معصية 
لم يطو شعلا ولاميةة 

فإن قيل: أمارةٌ ما ذكره ظاهرةٌ كالنوم > قيل: لا يجورٌ أن تكونّ أمارةٌ قبولٍ 
قولِه والتخفيني عنه في طلاقه ارتكات معصية بل سيل بازتكايه المعصية أن 
يُزادَ تغليظًا وتشديدًا على ما كان يَلْرَّمُهِ قبل معصيته إن أمكن ذلكء وإِلّا فأحسنٌ 
أحواله أن يكونً مثلّهء فإذا كان المطيعٌ لا يُْبَلُ قولّه فيما يُزِيِلٌ عنه الحكمَ كان 
العاصي بذلك أُوْلَى. 

وكلا الوجهَيْن محتولان”": وبأيّهما قيل ففيه إفسادٌ ما أَنّى به المزني. 

وأمًا الفُضُولُ التي أتى بها على الشافعت فكثيرٌ منه مذهيّنا ومذهبّه فيه واحدٌ 
وَإِنّماقَدَّرَ أن لانُجِيبُ بذلك فتَلْرّمُنا المناقضة» وذلك ظَنٌّ فاسدٌ» ونحن تُجيبُ 
عن ذلك فصلا فصلا. 

* فأمًا ما ذَكَرٌ من قوله عَرَيبَنّ: «إلا ربوا الصسكزة وَأنثْرٌ شكرئ حَقٍّ تَعَلمُوأ ما 
تَعولُونَ # [الساء: 47] > فهذه نزْلَتُ عندنا في تحريم الخمرٍ / زتأكيدةه وي أنشرة 
يَمْنَعٌ من أداءِ الفرضيء وما أدّى إلى المنع مِن أداءِ الفرض فمحظورٌ؛ لأنَّ الفرض 
لابن من أدائه وإذا كان ذلك في تحرييه لا في الرخصة في تأخير الصلواتٍ مِن أجْلٍ 
السّكْر لِعَدّم الإرادة فإنّما لَحِقّه التغليظ والتشديدٌ من أجل المعصية. فَمُعَ أن يودي 
)١(‏ في الأصل: 9كذبا ولا فسقا»» ثم حول إلى المثبت. 
(؟) ني الأصل: «محتملين». 


لذن 


بذلك الوصف مِن أجل المعصبة من حيثٌ يكو في تأخيره عاصيّاء ولو كان زُوالُ 
فين غير معصي لما كان في تأخير ذلك نما وكانت الرخصة ابه لاحقاء 
وإنّما لَه التغلغة والتشديدٌوالمنعٌ ين الصلاق حنى يب حي لم ه وازتحبَ 
مائهّى اللةعنه من أجل زَّوالٍ عَفْلِهِ بسبب زَوالٍ مَعْصيَنه تَخْضيكه فكنف يجوز أن يكون 
ذلك دلي زوال شكُم الطلاق عنهويَْحقه ارين أجلي عدم إرا دَيَه؟ 0 
ويقالله: : المنعٌ مِن الصلاة في حال المّكْرِ حتى يَرْجِمٌ إليه عقلّه ين حيث 

يكونٌ عاصيا لله عَرَلَ في تأخيره ساخطًا عليه إن لَقِيّه قبل أدائه ضربٌ بن التغليظ 
في ذلك الفسرض» ولو أَجِيرٌ له صلائه وإن كان زائلٌ العقل لكان ذلك ضربً'' من 
التخفيفي. والشافعيٌ رجمَها َه لايبَى أن يََْقَهالتخليظٌ ين أجل شُكْرِه؛ وإِنّما يأب 
أن يَلْحَقَه التَرْفِيِهُ أو التخفيفُ مِن أجل سَُكْرِه, فرّوالُ الطلاقي عن السكرانٍ فيه 
تَرْفْكُ فلذلك لم يَزّلْ عنه الطلاقٌ» وفي إجازة صلا سكرانًا / ضربٌ من التَرْفيه 
فلم يَجر الاحتسابٌ له به» وفي منِه من الصلاةٍ حتى يَرْجِمَّ إليه عله ضربٌ مِن 
التغليظء فجعِلَ ذلك عليه» وذلك بإزاء وُقُوع”' الطلاق على السكرانء وإزالةٌ 
الطلاق عن السكرانٍ بإزاء إجازة صلاته سكراناء والله أعلم. 

* وأنًا قوله: ا له الكفرٌ عن المكْرٌه لارتفاع الإرادقه وفيه اشم الكُفْرٍ وفِراقٌ 
دوج واستتابةٌ فلمًا رَالٌ ذلك لارتفاع الإراة كان كذلك السكرانٌ لاتفاع الإرادةٍ 
عنهما - فالجوابٌ: إن ذلك غيرٌ لازم؛ لأنّ العلة في ارتفاع الكُفْرٍ عن المكَرهِ عليه 
ارتفاعٌ إراديِه وأنَّه مطيمٌ لله عَرٌََّ والذي أكْرَمَه على ذلك عاصِي لله ألابَرَى 
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إلى قوله: ##وَقَلْبَهمَظمَينَ يالِإِيمَن # [النحل: + ٠‏ والمطيعٌ يَلْحَقَه التخفيفٌ 


)١(‏ في الأصل: «ضرب». 
)١(‏ رسم الأصل: «وذلك بان اوقع». ويشبه أن يكون تصحيفا. 


تحركق 


(150/ ب) 


)/1١؟5(‎ 


والتَرْفِيكُ فكيف يُسَبّه المكْرَهُ على الكفر وهو مطيع لله بالسكرانٍ وهو عاصِي ته 
وهما مختلفان؟ والله أعلم. 

* وأمّا ما حكاه من اغْتِلالٍ أصحابنا بأنَّ الكفرٌ قد يكونُ بالضميرِء ولايكونٌ 
طلاقٌ بالضميرء إلى آخِرٍ كلامه في هذا المعنى وجوابه عنه - فليس ذلك عِلنا 
فيَختاج إلى الجواب عنهء وإنَّما زال حكمٌ الكفر عندنا أنه مْطِيعٌ لله كارةٌ لِمَا َْرِ 
عليه فلذلك زال الحكم عنه. 

* وكذلك ما أنَّى به فيمن أَكْرِه على البيع أو الشرَى فأكْرَهَه على ذلك فايِقٌ 
من قُسَّاقٍ المسلمين - فذلك غيرٌ لازم وليس العلةٌ / في ذلك أنه مُكرةٌ فحسبٌ 
ولكنٌ المعنى في ذلك أله مظلومٌ فيماأكْ عليه» فلذلك لم تحن ألا درق أنه لز 
بت عليه حٌَّ فامَتمَ من أداء الحَنٌّ فأْرءَ على بيع حَقارِه ليود الحَقّ الذي عليه 
فباعٌ لكان ذلك مره أن مق أَعَرَمه على ذلك مظية: وهو في امتناعه عاصي» 
فكان بِيعْه جائرًا وإن كان مُكْرَمًا إذا كان الذي أكْرَمَه على ذلك مطيعًاء وإذا كان 
الذي أكرهه عاصيًا وهو في امتناعه غيرٌ عاصِي لم يَجْرْ بِيعْهء والعلةٌ ما ذكرناء لا 
وال الإرادة وحده؛ والله أعلم. 

# وأمًا قولّه: اجتمع السكرانٌ والنائم والمُكُرَهُ والمُهْمَى عليه والمجنونُ في 
ارتفاع الإرادة عنهم فلم يكن لقولهم معنّى في طلاقٍ ولاغيره وإن اختَكَّتْ أحوالُهُم 
وأحكامُهُم فكان السكرانُ والنائمٌ والمُكْرَهُ على ترك الصلاة غيرٌ فاسِدي العُقُولِء 
فلم يَسْقَط عنهم إعادةٌ الصلوات» وكان المجنون والمغْمّى عليه والمبَرْسَمٌ فاسِدِي 
العقول» فسَقَطتْ عنهم إعادةٌ الصلوات. ولِكُلٌ بو حكمُ شِيّهه فلا طلاقٌ على مَن 
لايَمِْلُ من سكْرِ ونوم وجنونٍ وإغماءِ ويام لارتفاع الإرادةٍ في حالٍ طلاقهم - 
فالجواتٌ عن ذلك: نما أتَى به في هذا الفصل حُجّةٌ عليه ولو كان اجتماعهم في 


لقنا 


زوالِ الإرادةٍ يُوجِبٌُ اجتماعّهم في زوالٍ الحكم في الوقتٍ لوّجَبَ بذلك / اجتماعهم 7١:‏ ب) 
في زوالٍ الإعادة في انيء وإلّا فإذا جارٌ الاك في زوالٍ الإرادة في وقتٍ لرُوم 
المرض لم تَخْتَلف أحكامُهم في لْرُوم الفرضٍ ووجوب الإعادة فلا يَلْرّمُ بعضّهم 
ويَلْرّمٌ البعض فتَخْتَلِففٌ أحكامُهم باختلافٍ معازيهم مع استوائهم في وقتٍ الفرضص 
في عدم الإرادة - جارٌ أيضًا أن يَجْتَمِعُوا في عدم الإرادة وتختلف أحكامُهم في الوقتٍ 
فيلزمٌ في البعض ولا يلزمَ في البعض لاختلافي معازيهم؛ ولايَجِبٌ لاجتماعهم في 
عدم الإرادة استواءٌ أحكامهم في الوقتء كما لم يَحِبٌ ذلك في باب الإعادق فإذا 
جار له أن يمر في الإعادة بين النائم وبين المغلوب على عَفْلِِ بصِحَةِ العقلٍ وفسادء 
جاز أن تُمَرّقٌ نحن بين السكرانٍ وبين النائم في الطلاقٍ أنَّ النائم غيرٌ عاصِي فزالٌ عنه 
الحكمٌ لعَدَم إراديه فيما ليس بعاصي وهو معذورٌ فيه وأمّا السكرانٌ فعاصي لله غيرٌ 
توويك عند نل اوعدا ليك ول يكن رو وان أعله: 
* وآماما ذكرّه المزي ين أنَّ مدني والكُوفِيَ والشافعي قد أجممُوا على 
أنَّ المئدَ يُسََمَابُء فإن امْتنَمَ من التوبة قُيلّ» وأنَّه إن اسَبْيِيبَ سكرانًا فقال: «لا 
أتوبٌ أنَّه كالمجنونٍ يُسْتَتَابُ في حال جُنُونِه فيقول: دلا أنوث». وأنَّهِ لا يعْتَلٌ 
حدى يعي كالمجد ون لايل حت يميق فقّى”)إجماغهم على 
التسوية بين المجنونٍ والسكرانٍ في أنَّ امْتناعهما من التوبة لا يكونٌ / امتناعًا حتى 0/10 
يَمَْنعَا مُفِيقَيْن على تَسْوِيَيِه يينهما في أن لا يَكُوئًا مُطَلْقَيْن حتى يُطَلََّا مُفِيقَيْن وأنَّه 
القَيِاسٌ عنده. إلى آخر كلامه > فليْسٌ الأمرُ فيما ذكره كما حكاه. لأنَا نَسْيَتِيبُ 
ع كرا وه إن نات :ولا لكلا متاؤنا اقل لل جوع وآن قكلد أمة لأ قوت إن 
أقامَ على امْتناعه» وإذا امْتَتعْنا في الصحيح أن تَقدْله ولم يدل ذلك على أَنَّه ليس 


)١(‏ رسم الأصل: «فقضا». 


و١‎ _ 


ظ /١١6(‏ ب) 


بمُرْتَدٌ فكذلك السكرانٌ وإن لم تَفَُله إذا امْتتَحَ فليس ذلك دليل أنه ليس بِمُرْتَد 
بل لو قَتَلَه قاتلٌ لَجلَ مُرَْدّا مباح الدَّمء وتأخيرٌ ذلك ليس مِن جهة أنه ليس بِحُرْتَدٌ 
وإنّما ذلك تَأنّي في أمره ليُوَدّيَ ذلك إلى إسلامه فيُسْتَغْتَى بذلك عن قَثْلِه وحكمٌ 
الكفر جاري عليه؛ فلو مات لمات كافرّاء ولكان ماله لجماعةٍ المسلمين لا يرث 
وَرَنَنه ولو رام إتيانَ امرأيّه في حال سُكْرِه لمنَعْئّاه من ذلك؛ لأنّه كافرٌ لا يْمَكّنُ مِن 
مسلعةة وق ذلك إبطال ما اتن به الموى. 

وأمّا المجنونٌ إذا ارْتَّدَّ في حال جُنُونِهِ فهو مسلمٌ لايُسْتَتَابُ ولا مَعْتَى في 
اسيتابته مجنونًا كما لا مَعْنَى في رِدَتّه مجنوئًاء فلا دنه مُحْبَبرَة ولا اميناعه مُخْتَبدٌ 
وهو في ذلك معذورٌ لزوالٍ عَقَلِه من حيثٌ لو مات لمات مؤمنًا. 

وأمّا السكرانُ فعاصيء إذا ارْتَدَ في حال سُكْره فهو كافرٌ إن مات مات كافرّاء 
وإن كان ارْتَدّ قبل سكْره ثُمَّ سَكِرَ كان تأخيرٌ أمْرِه على ضرب من الاحتياط / كما 
فُعِلَ ذلك في صَحِح العقل» لا على معنى أنه ليس بِمُرْتَدٌ والله أعلم. 

* وأمّا قوله: يقال لإخواينا القائلين بقولٍ الشافعيٌ في إثباتٍ طلاقٍ السَّكْرانِ: 
قد اجتمعهم والمدنيّون والكوقيُون أن المركدٌ لبقتل حتى يكنونٌ منه قعلان: 
أحدٌهما: قل الكفرء والآحَرٌ: امْتناعُه مِن التوبة» مُّمَّ ْعَمْيّم أنَّ السكرانٌ إذا قال 
بالكفر كان كافرّاء وإذا قال بالامتناع لم يكن مُمْتَنِعَاه وقال جماعةٌ العلماء: إن لا 
يكو بقوله كافرًا كما لايكونٌ بقولِه ممتنعًا حتى يقول بِالكُّفْرِ مُفِيقًا كما يقول 
بالامتناع مُفِيقاء وأَحَدُ قَوليْ في سكْرِه بالآحَر شبيةٌ» فإذا اجْتَمَعُْم على أنَ أحَدَ 
قوكيله فق حان لتك رولا رون لاع تق ذل علق فول الكخر ليله 
معئّى» وفي ذلك إبطالُ قوله في حال سّكْرِه مطلقًا - فالجواب: إن السكرادً إذا ارْتَد 
كان كافراء وإذا امْتَتَعَ اتح بذلك القتلّ» كما أنَّ الصحيح إذا ارتَدَ كان مُرْتَدا 


لون 


ا 


وإذا امْتَتعَ سْتَحَقٌ القعل» غيرٌ أنَّ مَن اسْتَحَقٌّ القَلّ قد د يُوَحْرُ ذلك لأسباب تَعْضُء 
ل نه غيرٌ تق للقتل؛ لأنّه لا خلاف أنَّ 
الصحيح إذا اد مض عليه الإسلام فائقع لمن فته ومع ذلك فقد 
قامَ الدليل أنه ُو حَرُ : ثَاء ولا خلاف تَعْلَمُه أنَّهِ لو قال اأخلوني ساعة حتى كر 
امون حتى ترج نشي إلي9 1 يؤَخَرُ وهو مع ذلك مُسَْحِقٌ للقت ٠‏ فإذا 
جازوُقُوعٌ التأخير في الصحيح مع اشيخقاقه / للقتل فكيف لا يجوز ذلك في كك" 
السكران؟ ولا يكونٌ في امتناعنا من كنل َه غير ست للقتله إلإغو كال ممرع 
فيه أن ذلك اخ لي * تحن توق ذلك إفنساة هنا الى بهالمزق ومداتف وائه به 
يَْرَمُ مين أجل ما أنَى به إزالةٌ الطلاق عن السكرانء والله أعلم. 
* وأما قوله: فقد سَوَّيْكُم بين ذَّبحَةٍ السكرانٍ والمجنون فقُلْتُم: تُكْرَهُ دحَتهماء 
ول ذلك نعباء نكم على التسوية بين طلازهما - فماأتَى به فخيرٌ لازم أن امتناعنا 
عن ذبيحة السكران تغليظاٌ وتشديدٌ» وإذا كان المجنونُ المعذورٌ لَحِقّه التغليظٌ في 
ذبيحيّه إرّوالٍ عَقَلِه كان السكران العاصي الذي ليس بمعذور أوْلَى بالتغليظٍ وبفسادٍ 
ذبيحته؛ لأنّ الشافعي وَمَْمَْيَمْيمُ ين إلحاقٍ التغليظ مِن أجل معصيته؛ وإنّما متم 
ين ته الرفاهة ين أجل معصيده في زوالٍ َف فماكان ين الحكام التي يق 
فيها التغليظ للمعذورٍ فالسسكرانٌ العاصِي بذلك أوْلّى» وماكان ين الأحكام التي 
لَحِنّ المعذورٌ فيه التخفيفُ واليَّرِيةُ لم يكن السكرانٌ قياسّهء وإدخالٌ ما كان طريقه 
طريقٌ التغليظٍ في المعذور فإذخاله في هذا الباب لا وجة له وإنّما ذلك إعناتٌ ممّن 
أتى به ودّهابٌ عمًا قصّدّه / الشافعيٌ ومَدا مه في إلزام م السكرانٍ الطلاقٌ» والله أعلم. /1١(‏ ب 


* وأمًا قوله : وسَوَيْنُم أيضًا بينهما في القَسامَةٍ 3 لم تَُلقُوا السكرانَ حتى يُيقَ 
كما لايْحَلَّفُ المجنونُ حتى يُفِيقَ» فكيف لم تُسَوٌُوا بينهما في طلاقهما؟ - فهذا 


خفن 


اال 


أيضًا غيرٌ لازم؛ لأ قبولٌ يمينه في حالٍ سكْرِه ضربٌ من افيه أنه يَسْتَحِقٌ به 
مالاء وفي امتناعنا مين قبولٍ يمينه حنى يُفِيقّ ضربٌ ون التلِيظِ ونحن لا تأبى 
التغليظة في أمره إذ هو عاصي لله في زوالٍ عقله. وإنّما تَأبَى أن يَلْحَفَه الَفيكُ 
وقبول د يمرنه ففيه اليه لأنّهيَِْت تحن به مالا أو دما أو يذه عن نفيه مالا 
أو قتلاء وأيّ هذه المعاني كان ففي قبوله تَرْفِيةٌ. 

على أنَّ من أصحابنا مَن يقولُ: إن تأخيرٌ يَمِنِِ في القسامَةِ استحبابٌ واحتياط 
لا على معنى أنَّه إن حَلّفَ لم يَسْتَحِقٌّ» كما قلنا في المرْتَدٌ وإذا قيل ذلك سَقّط 
كلام المزني وِمَدنَه وصار الكلامٌ فيه كالكلام في المرْتَدٌ في تأخيره والله أعلم. 

* وأمّا قوله: وين قولكم: كُلْ مُكْرّه ومغلوب على عَفْلِه فلا يَْحَقُه طلاقٌ حلا 
السكرانً مِن خمر أو نبِيذٍ؛ لأنّه عاصي عليه العقابُ» ولا يُّقَاسٌ من عليه العقَابُ 
مك له لفرت وتو لعن ولاك 1ف لو كاك هذ لق حسفا لد ون ادن 
سكرائَيْنَ من خمر: أحدُهما عاصي بِشُرْيِها عليه عقابٌ فيجورٌ طلاقّه وَالآحَرُ 
مُضْطَّةٌ على / صَبّها في حَلْقِه مُكْرَهًا له بذلك الثوابٌ فيَسْ قط طلاقه - فالجوابُ 
عن ذلك: نما حكا عَناني هذا الفصل فهو علا وهو صحيمٌ» أن السكرانٌ عليه 
العقابٌء والمجنونٌ له الثوابٌ» ولا يُقاسٌ من عليه العقابٌ بمّن له الثوابٌُ في سُقَوطِ 
الفرائض ولا فيما يَلْحَفَهِ من الترفيه في الأحكام, وما ذكرَه أنّهيَْرَمنا مِن افتراق حكم 
ا ل 

لشافعيٌ رِيمَدأئَهُ أنَّمَنْ صب في حَلْقَه الخمرٌُ حتى سَكِرٌ كُْهًا لا يَلْرَمُه الطلاق؛ 
ل 
واقِعٌ» ولا يَلْحَفَه التَرفِيهُ في زّوالٍ الطلاقٍ عنه» وهذا ما لايُعْلَمُ قو الشافعيّ اخْتَلّفَ 
فيه» ولا قال في القديم ولا في الجديدٍ أنَّ طلاقٌ السكرانٍ الذي صب في حَلْقه الخمرٌ 
يمؤكار ا فيد وإِنَّما قال ذلك فيمّن اختارّه» والله أعلم. 


حرق 


* وأمًّا قولُه: ولو جاز الحكمُ المخْتَلِفُ في المعنى المؤْتَلِفٍ لاختلاف 
شيئين: أحدُهما: ثواب. والآخَرٌ: عقابٌ» لجارٌ أن يختلفت حكمُ رجلَيْن نَطَحَ 
أحدّهما صاحِبّه ظُلْما فانقلبَ دِماعُهما وزالت عُفُولُّهِما وجُنًا أو بُزسماء وأن 
يحب طلاقٌ الذي عليه العقابُ ولا يّجِبَ طلاقٌ الذي له الثوابُ» فيجورٌ طلاقٌ 
بعضي المجانينٍ دون بعض والمبَرّسَمِينَ دون بعض» لاختلافٍ الأسبابء ولا 
يقولُ بهذا/ أحد تَعْلَمُه - فالجوابٌ عن ذلك: إِنَّ الحكمٌ لا يَخْيَلِفُ مِن طريق 
المعاني مع اتّفاقٍ المعاني ولا يتَّقِقٌ مع اختلافٍ المعاني. ولكن يَتَّفِقٌ لاتفاقي 
المعاني ويَخْتَلِفٌ لاختلافٍ المعاني» ألا تَرَى إلى قوله عَرَيَِلٌ: «هَمِنِ صْطَرَعيرٌ 
بَلغْ وَلَاعَاءٍ لمعيه # [البقرة: 17]» فخّصٌ بعضّ المضْطرينَ بالرخصة دون 
بعض - والضرورةٌ في الجميع موجودةٌ - لاختلافٍ أسبابهماء وأنَّ أحدهما خرّجٌ 
في طاعة الله الخ وح فى معخارية اناه فالينتك الله الرخخضة 1غ[ الميعة لمن 
حرج في طاعيّه» ولم يُثْيت الرخصة لمن خَرّجَ في معصيته» والضرورةٌ في الجميع 
موجودةٌ فكذلك السكرانٌ والنائمٌُ مجتوعان”" في زوالٍ العقلء غيرٌ أن أحدّهما 
َال عقلّه بمعصية ارْتَكَبَّهاء فلم يَلْحَقَه التخفيف ولا التَرْفِيةٌ ززال عقلٌ الآَكَرِ من 
غير معصية ازْتَكَبّهاء فتَنيْتُ له الرخصةٌ فَاخْتَلّفَ حكمّهما مع استوائهما في زوالٍ 
عقولهماء كما اخْتَلّفَ حكمٌ المضطرَّيْن مع استوائهما في الضرورة, لاختِلافهما 
في السبب الذي أدّى إلى الضرورة. 

وأمّا قولّه في المتناطِحَيْن فالجوابٌ في ذلك على وجهين: 

أحدهما: أن يُمَرّقَ بين الناطح الظالم وبين المنطوح المظلوم كما قُرّقٌ بينهما 
ل الشكر. 


)١(‏ في الأصل: امجتمعين1. 


ا 


/١50‏ ب) 


) م١7١8‎ 


1/ ب) 


والوجه الشاني: أنَّ الناطِحح والمنطوحٌ في ذلك واحدٌ في زّوَالٍ الحكم عنهما غتهماء وَأن 

ع مُفَارِقٌ للسكرائَيْنَ اللذَّيْن أحدُهما مُثاتٌ وَالآحَدُ عليه العقابُ؛ لأنَّ/ أحدًا 
يعمد إل إزالٍ ع بانقلاب دماغهه وأنّ ذلك نّم عَرَص من حيثٌ لم يَقُصِد 

كما أن أخدًا لاي يَقْصِدُ إلى تَلَفٍِ نفيسه ورُبّما كان منه الفعلٌ المؤدّي إلى تَلَفِ نفيسه 
ين حيثُ ل يكون قاصدًا إلبهء وأا رامين الشراب فانم ته لضرب 
من الَّذََّ فيه مع عِلْمِه بن او ذلك فسا رقاييةا يه قلالك/ تلت خ1ننهما. 

ألا دوع أنه لومي قَصَدَ إلى الضرب في الأرض لمعصية لم تَنْْتْ له الرخصة في 
قَضْرٍ ولا فِطْرٍ ولا أكل مَيْكَةٍ مَيْتَقِه ولو لمي يقصِد إلى السفرٍ ون أجل المعصية ولكنّه 
سافرٌ فعَرّض له في م صَفَر معصية لم رخصة ل سفره لم يذه ين أجل 
المعصيةء وكذلك الذي انقلب دماعٌُه أو جُنَّ من تَطْحَيه لم يَقصِد يقصد إلى ذلك ولا 
أاده؛ ولو علم أن ذلك ينتطع والشارب يلم أن ذلك سك وليه قد 
فلذلك فُرّقّ بين القاصِدٍ وغيره» وأمًا الذي الْقَلَبَ دِماغُهِ فغيرٌ قاصِدٍ في الأحوال 
كُنّهاء فلذلك لم يَلْرّمْه الحكم. 

ألا د تَرَى أنَّ مِن مَذْمَينا أن المرأة لو ارْتَدّثْ قبل الدّحُحولٍ بها أو أَرْضَعَتْ رَضاعًا 
اف وا اويا لكر ولك مَهْرّها؛ لأنّها قَصَّدَت إلى الفسخ فبَطل عِوَضُ 
البُفعء ولو قَدَلَتْ نفسَها لم يَبْطل بذلك مهرهاء وفد أنلَمّت البْضْمٌ على الزوج في 
الوجهين جميعًا ونّسَخَّتْ نكاحه غيرٌ أنَّ السبب الذي به قَسَكَّت التكاح في أحرهما 
قَصَدتْ إلى فشخ النكاح / وإدخالٍ الضررٍ على الزوج. فبَطَلٌ مهرّهاء والوجة الثاني 
لم تقد إلى فخ النكاح ولا إدخال الضّررِ على الزوج؛ لأنّما َلْحَقها في يها 
ني ته ساني العاجل والآجلٍ أكثر مميَلْحقُ الزوج في ذلك» فلم تَلحَفها ل 
ف القعل أنّها قَصَدَ قَصَدَتْ إلى الإضرار بالزوجء فصار 3 فسخ التكاح في ذلك تابعا غير 
مقصودء فلم يَْطّل بذلك مهرُهاء وصار القت والموثٌ في ذلك واحدًا. 


تفن 


ونظيرٌ ذلك أنَّ عَبْدَ الرجل لو أ بجناية خط | أو عَئِْ لا قصاصٌ فيه لم يبل 
فول على سَيِدِه ولم يبِاعٌ في الجناية وإن كَل رص ذلك؛ لأنّه منهَهٌ أنه قَصَدَ إلى 
إدخالٍ الضرر على السيده ولو أقرّ به نتَلَ عَمْدَا يَحِبٌُ فيه القصاصٌ لكان قولّه 
فيذلك مقبولا وإن أدَّى ذلك إلى تَلَفِ رَكَبَتِهِ على السيدء ولم تَلْحَفَه التّهْمَةُ في 
ذلك؛ لأنَّ ما يَلْحَقَه مِن الضرر في ذلك أكثر مما يَلْحَقٌ السيدٌ في تَلَْفِ نَمَئِهه فصار 
مايَلْحَقٌ السيدٌ في ذلك تابعًا للنفس غيرٌ مقصودٍ. 

فكذلك ما أتَى به المزي وَحَآَهُ فيمّن انْقََبَ وماغه أو شرب بجا أو شيئًا مما 
ييل عقله غيرٌ الخمر فكُلٌ ذلك يَرُولُ عن صاحبه الطلاقٌ؛ لاله لا مَقصدَ 0 
في ذلك ولا م رن لقص نا مدز للد ب ال ل 
سائرٌ الملاد فهو مقصودٌ إليه» فإن كان ذلك غيرٌ معصية لَحِقّ صاحبّه التي وإن 
كان / ذلك معصيةً لم يَنْحَق صاحبّه تَرِيه"2» ولَحِقّه التشديدٌ والتغليظ والله أعلم. 

* وأمّا قولّه حكايةٌ عََألّه [لو”"] لم يَجْرِي عليه طلاقٌ لَمَالَِمَه قضاءٌ صلاق 
كما لايكونٌ على المغلوب على عَفْلِهِ قضاءٌ صِلاة - فهذه علةٌ فاسدةٌ لا نقولٌ بها؛ 
لأنَّ النائم والمجنونَ عند المزني يجتمعان في زوالٍ الطلاق عنهماء ويختلفان في 
قضاءٍ الصلاةٍ مع اجتماعهما في زوالٍ العقل؛ فكذلك يجورٌ أن يجتمع السكران 
والمغلوبٌ على عقلِه في زوالٍ العقل؛ ويلز السكران قضاءٌ الصلاة ولا يلزم 
المغلوبّ على عقله. والله أعلم. 

تود اشدلة الجواب ععاانيية المزني يمَهُلَيَهُ في «مسائله المنشورة مِن 
الزياداتء وقد أجَبّناه عن هذه المسألةٍ في «كتاب الشرح)»؛ لأَنَّهِ قد تكَلّم فيها في 
«مختّصّره» الصغير والكبير» وإنّما أعَدْنا ذلك هاهنا لأنَّ فيه زيادات. 
)١(‏ في الأصل: «ترفيها». (؟) زيادة مني. 


١ 
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مسألة [الرجوع في شهادة الطلاق ثلاثا] ‏ ) 


قال الشافعي يدس كاتتوإذا كيد تاهداد على رجا | أنّهِ َلَىَ امرآته نه 2 


كك 

50-72 22 ب 

0 ...ا سصساميء عع - 
دخا ع فحهكم الك نشها دتهما لمر جَئأ 2 00 روح مهر مثلهاء 3 نهم 


- 
<2 


ل 
قال المزني: فكان أقربٌ ما يشب أن يَحْتَجّ به الشافعيٌ أن يقول: لما أجمَعت 
العلماءٌ على إغرام * شاهدين شهدا عليه أنه صَلَنَِ امرأته قبل الدخول فَأئْفِدٌ شهادتهى 


2 1 6 ور د ١‏ 
تجن ةن عنين اتروع نس المي انلصت الآخر قل رجع / إلى الزو 


-_ 
35-00 


بشهد اكبيجه انما كات له منها المتعةٌ لا غيرٌء والمهد رٌ المسَمّى قد ملكته عليه ٠‏ ولولا 


305 5 0-7 2 5 5 ار 5 + اك - 

أن الله عَيَبَجلٌ رَد إليه بالطلا ل الدخولٍ نصف مافْرّصَ ى لكان القياس أن لا يرجع 
0 2 لم تقد 0 

عليه بشىء؟ ن المهر ماب له متها إِيّا ا! لمتعة. فَاسْتوَى حكه 
3 وج تى المتعة بها قبل الدخول ويعد الدخحول له فلا جَعَلُوا في غير المدخم ول ما 
لك 3 ف 


على الشاهدين نصف المهر ورّذا عليه يشهادتهما نصف المهر كانا قد 
كاملا. فكذلك المدخولٌ بها لَمّا لم يَرْجِعْ إليه شيءٌ كان عليهما كمال ما أْبِلََا 5 


0 5 د > اي الس ير 8 ع خخ 
وهو المهرٌ عند الشافع: فهذا أقرّبٌ ما رأيتٌ للشافعي وآثبته عندى. 


ونظرتٌ في معنى ما وصفتٌ فوجدثٌ الشافعيّ يقولٌ: إذا ارْتَدَّت المرأٌ قبا 
الدخول أَبْطَّلَت المه رَ ورّجَعَ ! انويع كنا رك الى الزرع عياف السوان 
المهرّ على ماه وصفناء فتوَّى بينها وبين الشاهدّين فيما ملفا عليه وحَرّماه ين 
امرأيّه: ولم يختلف قولّه و لب ا خاي صا ا 

قولِه: إِنّها قد أَبْطَّلّت عليه المعنى الذي أَبْطّلّه عليه الشاهدان في الطلاقء ولم 
يجعا عليها شيئًا لِعِلَةِ الدخول لأنّها نمت عليه متعةً بعد الدخولء فينبغي أن 
يكون كذلك الشاهدان إذا أتلفاها عليه بعد الدخولٍ أن لا يكونَ عليهما غُرْمٌ فيما 


فض 


أتلفاه / كما لم يكن عليها غُرْمٌ فيما أنْلَمَّتْ عليه فإذا اسْتَوَى رَدٌ المهر على الزوج 
بردتها وبشهادةٍ الشاهِدَيْن قبل الدخول فاشعَوَى الحكمْ في ذلك فكذلك ينبغي 
أن يَسَْوِيَ الحكمٌ في ذلك بعد الدخولء فَلَمًا لم يَخْتَلِف قولّه في أن لا غعُرْمَ عليها 
وقد أتْلَمَتْ عليه بعد الدخولٍ ما أَتْلّفَ عليه الشاهدان بعد الدخولٍ فكذلك يَلْرّمُه 
عندي في الشاهدَيّن بعد الدخول. 

وقد جَعَل الشافعيٌ على امرأتِه الكبيرة التي نُرْضِمٌ زوجةً له صغيرةً نصف مهر 
الصتغيزة ل له 
بطلاقها : مُمَّ زجعا أنَّ عليهما مل نصفي المهرء فسَوَّى بين الشيثين الملقيّن 
قبل الدخول وإن كان أحدهما رضاعا”" والآخرٌ شهادة فكذلك ينبغي أن يُسَوَيٌ 
بين الشيئين بعد الدخولٍء كما لا تَعْرّمُ المرتدةٌ وقد أَتَلَمَتْ عليه نفسَّها بتحريوها 
عليه فكذلك يَلْرّمُ هذا في القياس أن لا يَغْرّمَ الشاهدان لما أَتَهَا عليه بعد الدخولٍ 
شيئًاء كما كانت امرأنه المدخول بها لو أرْضَعَت زوجة له صغيرة فصارت أت 
ارأتندة وقد قال :]إن التكاعي مفسنوشان" ول يكرمها للمدعول 9" شيا 
وأَغْرَمَها للتي لم يَدْحُل بها مثلّ نصفي مهر مثلهاء تَبَتَ بذلك الفرقٌ بين إتلافٍ 
امرأَةٍ مدخولٍ بها وبين من لم يدل بها. 

فَأَشْبَهُ الأمرّيْن على ما وَصَفْنا أن لا يَغْرَمَ الشاهدان فيما أتَلَّها عليه مِن امرأيّه / 
المدخولٍ بها شينًا كما لم تَغْرَم المرتدةٌ والمرضعةٌ المدخولٌ بها شينًا. 

فتَقَهّم ما وصفتٌء وانْظر فيه لديك وإيثار الحنّ على هواك وتقليدٍ مُعَلّك 


َوَفْنُ إن شاء الله©). 


)١(‏ في الأصل: «رضاع». )١(‏ في الأصل: «مفسوخين». 
(*) في الأصل: «للدخول». (5) انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: /7811). 


ضضن 


ام )2 


/١(‏ ب 


امضنة 41 


مكبح الجواب_ )بج سه 

اداجبوطية انكلم و البرعتو اذا لقح بعاخها بر كينا والمرضد ون 
الكلام في الشاهِدَيّن إذا شهدا عليه بالطلاقٍ نُمَ رَ ججَعا عن الشهادة بسبيل؛ ؛ لأن 
الساهدين قداعترفا الها امراله ل تطلقها ولم تقار ثيقاءوالبنظلرم دحا ينه 
وبين امرأتِهء والتكاحٌ قد انفسخ في الحقيقةٍ في الرضاع وفي الرّدَّةِ من حيث لا تنارعَ 
في فسخه. فوجه الكلام فيهما مختلف. 

ولذلك قال الشافعي في الشاهدَيّن في بعض المواضِ ضع أن عليهما مهرٌ مثلها وإن 
كان قبل الدخولء ولا يجورٌ أن يقولٌ ذلك في الرضاع ولا في الردّو لأنَّ ذلك فسحٌ 
قد وَقَمَ في الحقيقة» والفسخٌ إذا وَقَمَ قبل الدخولٍ لم يجز فيه كمال البَدَلِ فإمًا أن 
يجب لها النصفف ويَبْطْلَ النصفء وإمّا أن يَبطُلَ الجميعٌ» وفي الشَّاهِدَيْنَ إذا عرفا 
أنّها امرأته لم يَبْطُّل مِن المهر شيء؟ لأنّهِ مُدَعِيٍ أنَّها امرأتّه» فكيف يُمْكِنْه مُطالبتُها 
بنصفي المهر وهو مُذَّعِي زَّوْجِيتَها؟ وإِنَّماجَعّل الله 4ل النصف بِوْقُوع الفسخ في 
التكاح» وهو يَذْكْرٌ أله لم يَقَحْ فسخ. 

فإن قيل: فقد قال الشافعيٌ في بعض المواضع م: إن لها نصفف المهرء يرجم 
الخص ف إلى الزوج» فكيف الوجة في / ذلك؟ - قيل: قد قبل في تخريج ذلك 
غير وجه: 

أحدّها: أن تكونَ المرأةٌ مُدَّعِيةَ للطلاقٍ ولَما قَبَصّت المهرّ» فل" يكونُ لها 
0 و 3 5 0 ع 1 000 وو 
مطالبة الزوج إلا بالنصفي» ود م النصف للريج لآنها لا تدعيه» ويسقط ذلك 
)١(‏ ظاهر الأصل: (ولا». 


فيضن 


عن الشاهِدَيّنَء فأمًّا إذا كانت قد قَبَّضَّت المهرّى فإن اذَّعَتَ الطلاقٌء فإذا كان 
الزوجُ والشهوة مُتَفقِين على أنّها زوجت فقد قروا أن لارجوع عليها لأنّها زوجةٌ. 

نقد أنلقُوا عليها المهرّكُلّه فِيرجِعُ على الشّهُود بجميع ما أثلقُوا عليه؛ فهذا وجة 
مما يقال في ذلك. 

وقد قيل: إنَّ الشافعيّ ريِمَهَُئَهُ أجاب بأنَّ على الشاهِدَيْن جميعٌ المهر إذا كانت 
المرأةٌ والزو ِح يُنْكِران الطلاقٌ» فأمًا إذا اذّعَت الطلاقّ فنصفٌ المهرء سواءٌ كان 
ذلك بعد قبض المهر أو قبله. 

وهذا لا يه بع في المرتد ولا الرضاع؛ لأنّذلك نكاحٌ قد الْقَسَحٌ في الحقيقةٍ. 
يطل جميعٌ المهر في الردقه ويبْطل النصفثُ في الرضاع؛ لأنَ الفسحٌ في الرَدةٍ مِن 
قبلهاء وفي الرضاع من قِبَّل غيرهاء فهو والطلاقٌ بمنزلة. 

وأمًا إذا كان ذلك بعد الدخولٍ فلم يَخْتَلِف قولُ الشافعيٌ أن ليس له الرجوعٌ عليها 
بشيء إذا كان الفسخ من قتإيهاء ولم يميف قوله في الشهادةإذا كانت بعد الدخول 
أنَّله الرجوعٌ على الشاهِدَيْن بجميع يع المهرء على خلاف ما ذهب إليه المزني. 

ووجةذلك: أن / الزوجَ إِنّما تَرَوجَها على أن" استقرارٌ المهر بأوّلٍ وطئ» وما 
بعد ذلك تَبَّعٌ للأوّلٍء فلذلك لم يَرْجِعْ عليها بشيء إذا فْسَخَّتْء ولولا ذلك لكان 
عليه في كل وطيئ في التكاح الفايد مهرٌ جديد””» وقد قال النبيٌ صلى الله عليه: 
«أيُما امرأة نَكَحَتْ بغير إذْن وَلِيّها فتكاحُها باطلٌء فإن مَسّها فلها المهرٌ بما اسْتَحَلٌ 
من فزجها)”"» ولم يُمَرّق بين من وَطِئ مرةً وبين من اسْتَمْتَمَ مها زماناء وجَعل عليه 


(؟) في الأصل: «مهرا جديدا». 
(') سبق تخريجه في مسألة حلف أن لا ب يشتري فاشترى شراء فاسدا. 


لضفن 


(1/ ب) 


ففنة إل 


مهرًا واحدًا وإن فسخ نكاحهماء وإذا كان ذلك في النكاح الفاسِدٍ فالصحيحٌ بذلك 
ل فيكون استقرارٌ ملْكِها المهرّ متعلمَا”" بالوطيئ الأولء تم يكون ما بعده 
سا ل ا الك ا لل ب 
لها عليه مهر”". ولم يَجُرْ أن يُقَال لم سَقَط البَدلُ في هذا الوقتٍ عن الزوج سَقَط 
عن الأجنبى؟ زوج دقل غراسة يكو هذا لوطع تيال داهف 
الغرامة الأوّلِء ولم يَتَقَدّم للأجنبئ غرامة يكونُ وطيّه تبعًا له. فلَزِمَه م مِن أجل ذلك 
مهد حير ولم يازم الروج و التجاح اليم ولا الفاسد. وإذا َع ذلك 
فكذلك إذا فُصحتة الجاع بعد اسعتراز البَدّل ارد ع تون السو 
تَبِعَا"'لِمَامَضَى ذ فون أجل ذلك لم يجب عليها البَدلُ إذا فسحخت النكاع؛ لان 
قد تَقَدَّمَ من الاستمتاع بها ما يكونُ هذا تبعًا"" له فلذلك لم يكن عليها البَدَلْ إذا 
/ فسخت النكاح بعد الدخولء وأمّا الشاهدان فقد أَوْقّعا بينهما فرقةً في الحكم 
وحَرّماها عليه فكانا كمّن أتلف عليه سلعة فلّزمّهما البَدَلُء وهو مهدٌ المثل. 
ألا ترَى أنَّ أمّ الولد لا تُباعٌ ولا تُمْترَى ولا يْتَصَرَّفُ فيها بوجه أكثرٌ مِن استمتاع 
السسيدٍ بهاء ولو أْتلَمّها أجنبىٌ لكان عليه فيها القيمةٌ» فكذلك الحرةٌ وإن لم يكن 
لزوجها إِلّا الاستمتاعٌ بها فإذا أَنْلِفت ذلك عليه كان على من أنْكّفَ ذلك عليه 
وكا لك ليطا له . مَرِي الجارية فيَطأها تُمَّ يَحِدٌ د ايف ذه داه يكون 
عليه لذلك الوطئ عِوَض؛ لأنَّ ذلك بع للنّمْنِ الذي وَزَّنَه ومَلّكَه البائع» ولو 
وَطِنَّها غيرٌ المشتري بشّبْهَةٍ أو عْصِبّت على نفسها لكان عليه المهرٌ. 


.»ارهم١ في الأصل: «متعلق». (؟) في الأصل:‎ )١( 
في الأصل: «داخل». (:) في الأصل: «مهرا جديدا».‎ )9( 
في الأصل: ااتبع1. (5) في الأصل: «تبع».‎ )0( 


تخرض 


وإنّمارَجَع الزوجٌ عليها إذا فَسَحَّت النكاح قبل الدخول؛ لأنَّه لم يَخْصٌل له 
لمكن كا جد ون السقل» رايت مي بيت ننه ترج بالاذل ون التعيم 
الذي أَتْلِفّت عليه. 

وإذا كان ذلك مِن قِبَلِهه ولم يَبْلْعْ ما قَصَدَه وقد لَزِمَها مؤنةٌ في انتقاِها وقَضْدِها 
ا ا ا ا 

فأمّا إذا دَحَلَ بها فقد كَمُلَ ما بينهماء واسْتَمَرٌ ملْكُها على البَدَلِ لَما نلف البْضْعَ 

عليهاء فلا تَراججَعَ بينهما فيما كان من فسخ بعد ذلك من قِبَلِه أو من قِبَلها. 

ونظيرٌ ذلك أنْ رجلا لو جَتى / على آَرَ فقَطَمَ يدَيْه لوَجَبّت عليه الدية» فلو 
مات المجنِنٌ عليه مِن الجناية لم يدا عليه تيلا والتور ابه على دنا واحلاة: 
ولو جاء آحَرٌ فقَتلّه لم يَجُز أن يقولّ قائل ل يُقتَصَرُ به على دية واحدةٍ كما اتصِرٌ به 
إذا مات في الجناية الأُولّى» بل يكونٌ على القاتل ديد وعلى قاطِع اليدَيْن ديةٌ؛ لأنّ 
الأول إِنّما سقط عنه الديةٌ إذا مات من جنايته لأنّه قد تَقَدّم له ما يُوحِبُ أن تكونّ 
الأطرافٌ تَبَعًا للنفس» ولم يَتَقَدَّم للثاني ذلك. 

فر ل 0 
زحي خط والعدا وجي باب 6ل للنفس» ولو قَطَمَ دَيْهِ نّم جاء آحَرٌ 


فَمَطْمَ رِجْلَيْه ' نّم عاد الأوّلُ فته لكان ديةٌ النفس على الأرَّلِء وعلى قاطع الرّجْلَيّن 
دية أخرَّى. 
ونظيدٌ ذلك أنه لو جَتّى على يِدَيْهِ فسان قَطََهما لما كان عليه إلا ديةٌ واحدةٌ 


ا 


)١(‏ في الأصل: «فاقتصر»» ثم حول إلى المثبت. 


وم 


/٠350‏ ب) 


[فقنة 4 


وكذلك لو رَمَى صيدًا في الإحرام فتكسّرٌ لوَجَبَ عليه الجزاءً كاملاء فلو عاد 
إليه فقتل لما كان إِلّا جزاءً واحدّاء ولو جاء آحَبُ فيل لكان على الثاني جزاءٌ 
واحدٌ”"” وعلى الأوَّلٍ جزاءٌ. 

وإذا جاز ذلك في هذه المواخ او 
بده يانه ولا ركرة عل اقيم بو لاز ندل :لا يدل ولام سن شر 
البَدَلِ عن الغير إذا / ا 
بينهما مِن الاستمتاع والبَدَلِ يكونٌ ما بعده تبعًا له لا يُرَادُ في البَدَلِ مِن أجْلِه إذا 
عو ولا ققش ارقن مسو لا يذل الله على انالك إذا قعل مت وليه مقط 
عنه البَدَلْ؟ 

ولو جَعَل قصده بَدَلَ ما أتى به تخريجٌ المسائل على مَذْمَّبِه والقصد إلى 
الفرق في الموضع الذي يِب الفرقٌ لاختلافٍ المعاني وإلى الجمع فيما يُوجِبُ 
المجيع لالساق النعان لكان اليه افيه وغليقه ارقت ين مر الأخرل 
بعضّها ببعض» وإشكالٍ ما كان مِن الفروع واضحًاء لأنَّ كثيرًا مما يَأتِي به في 
المَرْقٍ والجَمْع لايجورٌ أن يكون مثله وَوَِئَهءَنةيَحْمَّى عليه مِن مذهيه ومن 
مقدى الو رار ا 


© © © 


)١(‏ في الأصل: «واحدا». 
(؟) في الأصل: #سببا». 
(5) في الأصل: «فلا يكون»؛ ثم ضرب على: «فلا». 


شف 


مسألة [الرجل يشتري أمة فيولدها ثم تستحق] ( 
قال المزني رَحَهَالنَهُ ا أله ية يقولُ بخلافٍ قولٍ أبي حنيفة في الأمَةٍ 
2 يَشْتَرِيها الرجل فيُوَلدُها نم 0 أنَّ عليه عَفْرَها وقيمةً وَلّدِهِ منهاء ويْجمٌ على 


عن روشق راون ار أن المي نْمَنْ البضعء #فكانه نانف وشيية 
بالطعام يُتلفُه. 


ا 


قال الشافعي: يَدْْلُ على هذا القولٍ إذا كان الطعامٌ هل يُوجَدُ؟ فإذا قيل: لا» 
قيل: فإذا وَطِىَ الأمد هل توجَدٌ؟ فإذا قيل: نعم» قيل: هذا فرقٌ ما بينهما. 

نّم رجع الشافعيٌ إلى ما قال أبو حنيفة وجعل الوطئ إتلافا / لايَرْجِمٌ به. 
وجعل الول ليس بإتلافٍ فيرجع بقيمتِه بقيمتِه يوم سَقَط على مّن غَرَّه لا كما قال 
الوجيقة أن متهيو م الحُكم لاايو م سَقَط00©. 

قال المزني: والقياس عندي وبالله التوفيق إذا لم يَجْعَلاها له أمَّ ولد وقد وَلَدَت 
مده وودّها غلى المالك كان كذلك وَلَدُها يستزلتهنا بره إلى المالنك: ولو جاز 
أفيكون امن حيث طن الواط أنه لَه خرٌ لكانت بذلك له أمٌّ وليء فلما كانت 
الجهالاثُ ترد إلى الشّئَة إلا يدري الحدود بالشبهات» وكان حكمٌ سير سَيِدِ الأَمَةِ 
فيما ولدَث أذ وَلَدَها بمتزليها فلاتَخزٌ "إلا أمة مها كما لاتَخْلٌ النكة ب 
يدها إِلّا ما كان مِن سيد في أيه فيكون ولدُها حرا مثله ويُْتَُها بموته» فإذا ارتفع 
وطيٌ الشَّبَهِ لأمِه وإخباله إِيّاها بَطَلَ عِنْقُها بالموتء كذلك بَطَلّ عن وليها في 


0 


الحياة؛ لأنَّ الواطىّ غيرٌ السّمِدٍ 0 


)١(‏ انظر «اختلاف العراقيين» من كتاب «الأم» (/9/ 88 ط بولاق). 
)١(‏ في الأصل: «تجعل». 


يفغرضن 


(130/ ب)») 


) /1*: 


ولاخلاف أن رجلا لو ابتاع أمَةَ ورّوّجَها من عبيه فولدَتْ وصائقًا أدبهم 
وَاسْتَخْرجهم وعَلّت بذلك أثماثهم ثم ا متْحِقت الأمَةٌ على بائعها وتَرّجَتْ حُدَةٌ 
أن جميعٌ هؤلاء الْصَفاء أحرارٌ كأمّهم؛ لا يكوُوا رقيقًا على ما اْسعرَى بين ملك 
مهم ولايَرْجِعٌْ م مهم على غيره إلا بالشمن الذي دَقَعَ فكذلك تن وَطِنَ 
بجهالةٍ يَراها أمبّه نّم اسّْحِقّت إِنَّها أمَةٌ لمشتَحِقّهاء وأولادُها عبيدٌ مثلّهاء / كما 
كانت المشتحقةٌ لحْرَّتهَا أولاذها راو © لخدتيها: 

وهذا عندي في القياس مُعْتَدِلٌ لمن نَظَرٌ واسْتَقْصَى ولم يَمِلُ به الهوى. 

فال آبو إستحاق: و حك المزى هذه المسألةَ في موضع آخَرٌ من «مسائله) نحو و 
ما حكى هاهنا نح حَكَّى عن الشافعيّ أنَّ الغاصبَ إن كان هو الذي أَوْلَدَها أخدّها 
وما نقصّها ومهرٌ مثلها وجميع وَلَّدِها وقيمة مَن كان منهم مَيّنَاه وعليه الحدٌ إن لم 

قال المزني: يقال للشافعي: قد جعلتٌ ضَمانَ المشتري فاسِدًا في ضصَمانٍ الأمَةٍ 
وما نقصّها كالغاصبء وجعلت قيمةً ولدها منه تيشر اليه يوم سَقَطُوا أحياء 
وجعلتٌ قيمتّهم أكثرٌ ما كانُوا قيمةً على الغاصبء وسَوّيْتَ بينهما في ضَمانٍ الول 
621 العنمات: لمتهح يوم انطو وال ركهم حيق تلغراء ولا" حنلت 
أجِّتَها على المشتري مضمونةً كما جَعَلْتَها على الغاصبء إذ هما فيهما سواءٌ 
مُستَويان”" في الضمانء ولم يَخَْلَا عندك إِلّا في قيمةٍ الأولادٍ حين سَقَطُوا أحياء 


)١(‏ في الأصل: «أحرار». 

(7) حرف تحضيض مختص بالجمل الفعلية الخبرية. انظر «مغني اللبيب» لابن هشام (ص: ١١١5‏ 
طدار اللباب). 

() في الأصل: «مستويين». 


رضن 


7 
قبمةٍ الجنينٍ» وقد يجتمحٌ الغاصبٌ والمشتري عندك في قيمةٍ الول إذا سَقّط حي 

ال 

والقياسٌ عندي أنَّهم عبيدٌ» وهو قولٌ علئ, وذلك أنَّهم لا/ يَخْلُون مِن أن /١:(‏ ب) 
يكُونُوا أحسرارًاء فإن كاوا كذلك فلا قيمة في أحرارٍ أحياء» أو يكونُوا عبيدا؛ 
نمالكهم حدق بهم فكيف يكونون أحرارًاوقبمثهم فِيَُعبيد؟ وكيف يكونون 
عبيدًا وليس لمالكهم أخذُّهمء أو كيف يُجْيرٌ ماهم على إخراج مِلْكِه إلى 
الحَرّيّةِ مِن غير رضاه. 

وقد يَحْتَِلُ قول ع عقر في قيميهم أن يكون ذلك ينه على استصااع لآن لا يرت 
وله كشكرق» ولو يقظلة فى قسراك الأ ووطيةاإكاها إلا ماعل لف فيكونٌ تأزيل 
نول عسر في قتمزهم على إصلا وما يجب لأهل الإستلام علبي إخوازهع) قلا 
يكونُ قولُ عُمَرَ وعلت مخْتلِمَيْن. 

والقياسٌ وبالله التوفيق في ولد مَوْلَى الأمةٍ أنّهم لا يَخْلُونَ مِن أن يكوثُوا أحرارًا 
أو عبيدّاء فإن كابُوا أحرارًا فلا معنى للقيمة في حُرٌ إذا كان يا فأيّ معئى للقيمة؟ 
أو يكونُوا عبيدًاء فلك العبد لِرَبه لايَخْرُحُ عن مِلكه لاعن طيب نفيسه ورضًا 
أٍََ قيمته. 

ويُشُبه أن يكونً ذلك مِن عَمَرٌ بن الخطاب في قيمتهم عن استطابة أنفيهم 
د ا سي 
عن علي بن أبي طالب رَبه ألتَدْعَنْهُ: َلدعَنه: ١ردُوا‏ الجهالات إلى السَّنْةه"2» فليس جهالةٌ 


)١05711 الأثر مشهور عن عمر بن الخطاب يَبإيَمك أخر جه البيهقي في «السئن الكبير» (رقم:‎ )١( 
- من طريق الحسن بن محمد الزعفراني» قال: حدثنا أسباط بن محمد. حدثنا أشعث» عن الشعبي»‎ 


ضض 


3 و لوطاط ا ما 
رجلا نو اشْترَى عبذًا وأمَة هَ على أنّهِما عيدان. فَرَّوَّجَهِما يَطْلبُ 
ا 


و بيت كوا عكار ا نت :1 2 الععلتيي و متكي قاذ و 


0 


0 
3 


أمبوالة تع قنك ل اليائعَ م كان أَعتَّ الأمة قيا ل البيعء ألي ن يكونٌ أولادُهما كلهم 


أحرارًا كأئهه ولا نمي الجهالةٌ المُّنَّهَ فهم؟ قكذلك إذا كانت أمَتِي قاشتراها 


رجا مِن غيرِءٍ فَأَوْنَتها أولادًا فهم ممائيلكٌ ولا يُعَيٌ جهله الَِّدَ في أولاد أمَتي. 


م 


وهذاعندي قياس مي ا مُعْتَدِلُ على ما عليه إجماعٌ المسلمِين م نَأنو 
المملوكةٍ ممنوك وإن كان رجه حُدَاء وأنَ وَنَدَ الحُدَةِ حُرٌّ وإن كان رَّوْجُها عيناء 

- ك0 ََ ل -ه ع 8- 0 
وأن الجيهانة في أي الوجهين أ لذي وصفنا لا تَغيرٌ سه الأولاد أتهم كأمّهى 


كذلك لا تَمَيٌّ الجهالةٌ في أولاد الأءة أنَّهم ِلك لِسَيدِ أمهم. 


2# © 


ع 
اح امك 


- قال: أزي عم بن الخطاب مؤئيتة بامرأة تزروجت في عدتهاء فأخذ مهرها فجعله في بيت المال 
وقرق بينهم. وقال: لا يجتمعان. وعاقبهما. قال: ققال علي يتوة: ليس هكذاء ولكن هذه 
الجهالة من الناس. ولككن يفرق بينهماء ثم تستكمل بقية العدة من الأولء ثم تستقبل عدة أخرى. 
وجعل لها علي تيت المهر يمأ استحل من فرجهاء قال: قحمد اقه عمر وأثنى عليه ثم قال: (يا 
أيها الناس. ردوا الجهالات إلى السنة». 


)١(‏ رسم الأصل: «فاوا». 


> 


قال أبو إسحاق: 
مسلب الجواب مبجمب. 

إِنَّ ما قاله يمَدَامَه: إن الشافعي سَوَّى بين الغاصب وبين المشتري من الغاصِب 
فضَمانٍ مائَقَص في أنديهما - فهو كما قال؛ لأنّهما مُجْتوعان بأنّها مضمونة 
عليهماء المشتري لَزِمّه الفمانُ بمعّى هو معذورٌ فيه؛ لأنّه لاعِلْمَ له بأنّها 
مغصوبةٌ؛ ولذلك زال عنه الحَدَّه ووّجَبَ عليه المهرٌ ولَحِنّ نسب وَلَدِهه وعتقَ 
ولَدُه منهاء والغاصبٌ مضمونٌ عليه بغصبه وتَعذّيه مأثومٌ في ذلكء زازي في وطئه» 
عليه فيه الحَدٌ ولا مهرٌ عليه إلا أن يكون اخْتصَبَهاء ولايَلْحَقُ / تسب ولد إن 
كان منهاء ولا يَعْتِقّواء ومع اختلانٍ حُكْوِهما في ذلك هما سواءٌ في أن الجارية 
مضمونة عليهما؛ لأنَّ الضمانٌ قد يَلرَمُ بتَعَدِّي وبغير تَعَدّيه فأمًا الحَد فلا يجورٌ 
أن يَلْرَمَ بلا تَعَدّيء وكذلك سُقَوطٌ المهر ونفي النسبء فلذلك اختلف حكمُّهماء 
لأنَّ أحدّهما مُتَعَدَّي زاني» والآحَرَ غيرٌ مُتَعَدّي ولازاني» وأمّا الضمانُ فهما فيه 
واحدّء فلذلك اسْنَوَيًا في ضمان ما نقصَّتٌ في أيديهما. 

ألاتَرَى أنَّ المشتري لها مِن مَؤْلاها شراءً فاسدًا إذا أقامّت في يَدِهِ ونقصَتٌُ 
ووَطِئّها أو أخْبَلّها يكونٌ عليه ما نَقَصَء ومهرٌ مِثْلِها في الوطئ» ويلحق نسب ولده 
فقوا كوو وسقي 12 لعز كه غرامة تمه الرلد لستدهاء لالماوطتها على أن 
البيعَ صحيحٌ ووَلَدُه منها خُرٌ والمشتري من الغاصب وهو لا يعلم أنه غاصبٌ 
والمكبترى من الماك كسرآة فاسسَدا حكثهما واحدٌ في مان ما نقضت» كما أن 
حكمّهما واحدٌّ في ضَّمانٍ قيمتها لو تَلَِتَء فأمًا ضَمانُ قيمةٍ الول فالغاصبٌ زائٍي 
لا يَلْحَلُ نسبُ ولدها به» وإذا لم يَلْحَقَه النسبُ فلا معنى للعتقٍ عليه لأنَّه لا شبهة 


)١(‏ في الأصل: «حر». 


إدنض 


/١6(‏ ب) 


ىم أ) 


لت ذلك قبت الفست وين الا تي أن المالك إذاو عنده أخذى وإ توعد 
تالفًا أغْرّمَه أكثرٌ ما كان قيمنّه مِن يوم وُلِدَ إلى أن مات؛ لأنّهِ على مِلْكِ مولاه. 
خارجٌ عن يّدِه بيّدِ غاصبة. فلذلك لْرَّمْنا الضمانَ أكثرَ ما كان قيمنّه؛ لأنّه لو وَجَدَهُ 
أكثرَ ما كان / قيمنّه لأخدّه. فكذلك تَلْرّمُهِ قيمتّه في ذلك الوقتء وأمّا المشتري مر 
الغاصب فلو وَجَدَ مالِكُها الولد”" حَيًا لم يأمذه؛ لآنَّ الولد ملق را ولذلك”" 
افْنَصِرٌ على قيمتّه يوم وُلِدَّ لأنَّ ما بعدّه مِن النََماءِ والزيادة إنّما كان وهوخرٌ 
واعتبارٌ الزيادة في حال الحُرّيّةِ لا وجة له. لأنّه خارجٌ عن مِلْكِهء فلذلك اختلفا. 


* وأما قوله: إذا سَوٌّى بينهما في النقصان وفي غرامة القيمة فينبغي أن يُسَوٌيَ بين 
أجِنّيِهما - فهو كما قال حكمُّه ني أجِنّتهما واحدّ في باب الغرامة وسقوط الغرامةٍ 
وإن اختلف مقاديرهما. 

ألا تَرَى أن المشتري شِرَّى فاسدًا في غرامةٍ الجنين مثلها لَمَّالَْمَه ضمانٌ 
لمقبا ونا تند عيه و دلق ابل ذا أَسْمَطَتٌ سِقَطًا مَينَا بلا جناية آدمئ لما كان 
على أحدٍ منهم شي 6 لأنّالجنينَ لم يبت ينبت له أحكامٌ الدنياء وإن جَنَى على أَمَةٍ 
فاشنطة كنا مَينَا فعليهم كُلّهُم الضمانٌ. 


مل 


أنَا الغاصبُ فإن كان هو الجاني فيَعْرَمُ عشْرٌ قيمة أَمَةِ. 


ىم 


وأنّا المشتري مِن الغاصب ومن المالِكِ شراءً فاسدًا فإنّه يَغْرَمُ عَرَّة إذا كان هر 
1 * ع ع 2 
الجانى» يكون لمالكها منه عشْرٌ قيمة أَمَّه والباقي موروث عن الجنينء لآن أباه 


)١(‏ في الأصل: «والولد»» ثم ضرب على الواو. 

)١(‏ في الأصل: «فلذلك». ثم حول إلى المثبت. 

(5) في الأصل: «لو أنهاة» ثم حول إلى: «أنها لو'. 
(:) في الأصل: «شيئا». 


دين 


يرنه لأنّهِ قاتل» فقد امْئّوٌوا في الغرامة وإن اختلفت المقاديرٌ لاختلافٍ حالٍ 
ركان اناج لكالا وان مان عار ار شر قيمة أُمّه 
ليها فحسبٌُ» وعلى الجاني على ولد المشتري ين الخاصب غْرَة) لأنّه ره 
ا 31 اك رالائي لسري لالذر التور رأ راد كر 
لمنٌ العو عن عُشْرٍ قيمة أُمّه فلاشيء للقكو ع ولك لات يثبت للجنين مِن 
أحكام الدنيا إِلّا ما أتَدّ في جنايته» فما فضل بعد ذلك فهو كتَلفِه بلا جناية» ولا 
غرامنة في ذلك» ويكون منزلته منزلة العبد إذا جَن فلا يكف له شيء تود منه 
جنايته غيرٌ رقبته» فإذا صّرِفَ ذلك في جنايته فما زاد على ذلك فَهَدُرٌ فكذلك أمرٌ 
الجنين» والمشتري شراءً فاسدًا إذا جَنَى عليها فأسَْطّت فعلى الجاني عر عبدٌ 
أو أميٌّ تيد مِن ذلك عُمْمٌ قيمة أَمّهه والباقي للأب إذا لم يكن له وارثٌ غيرٌه. 
وإن سقط الولدٌ حَيّا بلا جناية أُحَدِ ومات فعلى الغاصِب قيمتّه أكثرٌ ما كان من 
بوم وُلِدَ إلى أن مات, وعلى المشتري قيمثّه يوم ولد لأنّهِ وُلدَ تالقًا على سَيِّدٍ 
خارج](© عن مله فلا اغتبار لال" بعده: 

* وأا قولّه: إنَّ القياس أن يكوتُوا عبيدًا - فلا مَدْكَلَ للقياس مع الاتفاقٍ ولا 
ارح في المشستري شراء فاسدًا نمه بين أهل العلم أن وَلَدَهرٌ ولا يكونٌ عبد 
لسَيّدِها؛ لأنّه وَطِنّها على أَنَّها مِلْكّه فوّجَبَ أن يُخْلَقُوا أحرارّاء ولو كان العلمُ 
والجهلٌ في ذلك واحدًا”" لكان نسبُ ولدها لايَلْحَنٌ به» وإذا لم يجز ذلك وكان 


)١(‏ في الأصل: «خارج». 
(؟) كذا في الأصلء ويظهر على اللام أثر محو كأنه يراد تحويله إلى: «بما». 
() في الأصل: «واحد)». 


حاكن 


(13/ ب 


(فخرنة! اق 


ظ (/89/ ب) 


العمدٌ مخالقًا”" للجهل / في ُبُوتِ السب كانا أيضًا مختلقَيْن في وقوع الحُرَيُة؛ 
لأنّه وَطِتّها على أنّها كه ولم يقصد إلى الزنا في نسبّه» فكذلك لم يقصد 
إلى الحرام فيَرِقٌ وده وإنّما وَطِىَ على أن ولدّها ولدُه وأنَّ ولدّه منها حر فما 
جرى الآدة على ذلك كيدا لأمر السب ولأمر الحرية إذا وَطِنّها فأخبَلّها وإن لم 


يُصادف المِلْكَ كما قيل في الشّرّى الفاسدٍ ومعناه ومعنى المشتري مِن الغاصب 


واحدّ إذا لم يعلم أنه غاصبٌ فَوَلَدّهما حر وإن لم يَصِحّ لهما المِلكُ؛ لأنّهما على 
ذلك دلا ووَطِئًا وأخبّلاء كما ثبت النسبٌ وإن لم يصادف الوِلّكَ. 

* وأمَا قولّه: لا يَخْلُو مِن أن يكوُوا أحرارًا فلا قيمةً في حُرٌ أو يكوثُوا مماليكَ 
فمالِكُهم أحَقٌ بهم - فلا معنى لهذا القول؛ لأنّهم إِنّما صادوا أحرارًا بأن أَتَلِقُوا 
على مواليهم» وكان المِلْكُ يُوجِبُ أن يكون ولدّها رقيقًا”" له. فلَمًا عَتَقُو ابالتّغْرِير 
الذي وَقَمَ على مولاهم وجب على م مَن أتلفهم قيمتّهم» فالشافعيٌ لم يوجب في 
ُرٌ قبمةه ونم أوجب في عبد ملف قيمة ولا فرق بين َه بالقتلي وين فلم 
بوقوع الحرية» كما يه يُعْتِقٌ الشريكُ نصيبّه ون عبد فيَحْتِقٌ نصيبٌ شريكه كه وبحب على 
المعتق قيمثه وهو حُرٌ لأنّهم أَُِوا على مواليهم فوجب على المنْلِفٍ القيمة لا 
أن ذلك قيمةٌ خُرٌ فكذلك هؤلاء َنقُوا على مولاهم بوطيه بشبهة فعَتَقُوا فوجب 
قيمئهم على مَن أنْلَمّهم.ء ألائرّى أنَّ الولد لو كان/ من الغاصب لوجب رَدُهم 
كما رَدَدْناها إذا وَجَدْناهاء فحيث كانُوا مماليكٌ غيرٌ مُتْلَفِين أَحَذَّهم مولاهم 
وحيث وجدَّهم مُتْلَفِين أَغْرَمَ من أَتلَمَهم قيمتهم. 

قال أبو إسحاق: وأنا قوله: فكيف يكونوا أحرارًا وقبمتهم قيمةعبيد - 
فغلطٌ منه» لا يجورٌ أن يكون في الس قر ييه روه و لما قي عل فق الغبهاإذا أللفتة 


)١(‏ في الأصل: «مخالف». () في الأصل: «رقيق». 


ثانا 


وإنّما كان يلزمّنا ما ذكره لو قلنا: "!1 نهم أحرارٌء وإن أتلفهم مُنْلِفَ فعليه قيمةٌ عبدٍ» 
فكان يَلْرَّمُنا ما ذكرهء فأما إذا قلنا لمم ع ل اشير لعولا ءاقلا ذم ُو على 
مولاهم بوقوع الحرية وَجَبَ عليهم غرامةٌ قيمةٍ ما أنْلَهُوا لأنّه كان مملوكًا فأئْلفتَ 
طن شروو إن قم عله جازن:ذاللقاوله كبا شرف وعنادل ب 
فكذلك ما ذكرنا؛ لأنّهِ في جميع الأحوالٍ خروجٌ مِن العبودية إلى الحرية وإتلافٌ 
على السّيدِ فالقيمةٌ واجبةٌ في جميع الأحوالٍ. 

* وأمًا قولّه: فكيف يُجْبَرٌ مالكُه على إخراجه من مِلْكِه بغير رضًا - فإنَّما فُعِلّ 
ذلك لآن الشسريعة أوَجَيَتَ آن تلت عليه ملكه: كها اوعيت الشريعة أن لف عليه 
ملكه إذا أعْدَىّ * شريكه نصيبه بغير رضاه ويَغْرَمَ له القيمة فكذلك الشريعةٌ أوْجَبَتْ 
هاهنا تَلّفَ مِلْكِه وخروجّه إلى الحرية» وما أَوْجَبّت الشريعةٌ لم يُحْتّج فيه إلى رضاه» 
ألاترى أن الشفيع يُْكَمُ [له”©] بالشقص ويْقَلُ ملك المشتري إليه بغير رضاه؛ 
لأنّ الشريعة أَوْجَبّت ذلك. فانتقال الوأكِ / بلاسبب لا يجو رٌ إلا برضاءء فأمًا 
مع الأسباب الموجبة للنقل ين إفلاس”" يق بحتاج فيه إلى نقل لوأك أو شفع 
اللا ل ل اد صن 

* وأمًا قولّه: إِنَّ بِالعْرُورِ لا تُزالُ اسن ود رار بل بدليلٍ 
231 ليك انايد بسر لجس اا ا ا سكت َةِ بالغرور» 
كما أثبت أبو إبراهيم رِمَُألَهُ السب بالغرورء فأثبت بذلك السٌّنَةَ حيتٌ جَعَلّها 
ِراشًا ألحق النسبَ به. ولا تَنْيِبّهِ في ذلك إلى أنه بالغرورٍ أزالٌ السُنَد بل تَنْسِبُهِ في 
ذلك إلى أنه أثبت سَئَه فكذلك نحن في حرية الولدٍ كهو في إثباتِ النسبء وقد 
(1) ني الأصل: «الإفلاس»» ثم حولها إلى: "إفلاس». 


م 


(م؟1/ أ) 


(وما/ب) 


أجمعنا على أنَّهِ لولم يكن غرورٌ لماثبت السب ولا وقعت الحريةٌ ولم تكن 
فِراشًا له» فكيف أجاز لنفيه أن جَعَلّها فِراشًا بالغرور ولم يُجَوّز للشافعيّ يدانه 
أن يجعلّه حرا بالغرور؟ والله أعلم. 

* وأمًا قوله البوء ع الول بالغرور لصارت أَنّه آم ول بالغسرور - قيل له: 
الفرقٌ بين حريته وبين أَمّه مثل الفرقٍ بين تُبُوتٍ النسب وبين حَرَيّتِه عندك» فإذا 
لاي لال رت ار لي 
أله َه إيقاعٌ الحرية؛ لأنَّ هذّيْن جميعًا حقٌّ للولد تنا بالشبهة» ولم يُتَخَطَى ذلك 
إلى غير الول تأكيدًا لأمرِ الأنساب ولأمرٍ حرية الولدٍ. 

فإن قيل: فما الفرقٌ بين حريته بالشبهة وبين / حرية أَمّه؟ قيل: لأنّ حكمهما 
مُخْتَلف؛ لأنّالولة لم يتيب 3 بت عليه رق َع وإنّما ملِقَ خُراء فل يَجرِي عليه رق 
1 لاه نالشبيهة ورتم تقول كلق عدا وأمًا الْمِلْكُ على الأمٌ فثابتٌ» لاتزولٌ 
امي سي ل لش جو ل ا د 

يَشْكَرِي وَلَدَّه فيصيرٌ بشرائه حرا ويَشْجَ يشْتَرِي أمّهِ بعد ولاتِه فلا تصيرٌ أمّ ولي تأكيدًا 
لأمر الولدٍ ولإثباتٍ حريته. 

* وأنًا قوله: إنَّحكم الول حكم أنه - فغلظٌ؛ لأنّ حكمَ الولدٍ حكمّهاني 
النكاح أنه رقِيقّ مثلهساء فأمًا بوكِ اليمين فالولدُ حر وهي مملوكةٌ أحكائها 
أحكامٌ المماليكء مُق بموتهه فإذا جاز أن يكونٌ الولة را والأمُ مملوكة 
في المِلْكِ الصحيح جاز أيضًا أن يَعْيِقّ الولدٌ إذا وَطِتَّها بشبهة بشبهةٍ فتكون الأمّ مملوكة 
اعٌ ولا تصيرٌأُمَ ولد له؛ لأنَوَطْنّ لها لم يُصادف المِلّكَء وبالشبهة لاتُالُ 
الأئلاك وَبَلْحَنٌ النسبٌ بالشبهةء ولوكانا سواءً لكان في المشتري شراءً فاسدًا 


ك5 9 0 21 ام 0 
يق مِلْكُ ها إلى المشتري فتصير أم ولد له كما يَعْتَقُ الولدٌ» وهذا لا يجوز. 


كدان 


وا وله : ولو جاز أن يَء َعْتقّ الولدٌ بالغرور لجاز في م مُشَْرِي عبد وأْمَةٍ إذا 
اع اسقط الاأخرورة لودا بَى اليد ولدهما وعَلّمَه امن ترجا 
0 رين أن يكون ولدُعما مملوك"؛ لأنه على ذلك وَمِتّها - فغيرٌ لازم؛ لأنّ النسب 
والحرية لغليّتّهما وقوتّهما / أَلْحِقٌ الشبهةٌ فيهما بالصحيح: ؛تغليظًا لأمر الأنساب» 
ا ا 

الأترى أن زوكها لو طلفها فَحَرم مت عليه إلا بعد زوج فوّطِتها جل بشيهةٍ لما 
عل لها الرجوع إلى الزوج الأول وما قُولَ ذلك في الأنسابٍ وفي وقوع التحريم 
لسرن عله لأبرغاار: كلدل العيهة . لعبدي ريون السؤد 
إلى الكمالٍ وإلى اله لفضيلة وكذلك في التحريم يقل إلى القَرابَة وتبُوتِ الحرمة» 
وكذلك ثبوتٌ النسبء ولا يجوز أن يكون قياسٌ ذلك أن يُنْمَى النسبٌ بالشبهة 
كما أَلْحِقٌّ بالشبهة؛ أنه يس في معناه لأنَّتبُوتَ النسب تَقْلٌ مين نقص إلى كمالٍ» 
ِعلتَ الكبال: كما أن النقلّ مِن الكفر إلى الإسلام تَقْلْ لعو كنال فنقل 
بالشبهة كما نُقِلٌ بالصحيح. 

ولو جاز ما ذكره وِِمَدََْهُ لجاز أن يقال: إذا جَعَلُم بعِنْقٍ النصفي يَعْيْقٌ نصفٌ 
نسريكه َع على ذلك أن يرق نص وان أمتَقهيرق النصن الآخر فإذا كان 
ذلك غيرٌ جائز لأنَّ الل من رق إلى حرية تقل إلى فضلٍ وكمال فعلْبَ» والرّق 
نقصٌ فلا يُكَلَّثُ الناقصُ على الكامل» فكذلك لا يَلْرّمُ ما ذكره. 

** وأا قوله: إنَّ الطعام إذاتَلِفَ لم يُوجَد والجاريةٌ إذا وُطِنّت موجودةٌ - فغيرٌ 
لازم؛ لأنَّ التَلَفَ على ضربين: 

أحدّهما: أن تَصررٌ العينٌ معدومة فتكون / مُتْلْقَة. 


)١(‏ في الأصل: «مملوك». 


دس 


الكدة 4 


(189/ ب) 


)/1١4:( 


والثاني: أن يُعْدَم المقصودٌ مِن العين فِيَصِيرَ مُبْلَمًا. 

ألا ترَى أنَّ مَن قتل رجلا فعَيْئه باقيةٌ ومع ذلك فهو مُبْلَفُ بتَلَفٍِ معازيه» وعليه 
دينّهء وكذلك لو قطع يده لوجب عليه ديه ولو ضرب يدّه فشنت لوجب عليه 
دينّه وإن كان العينٌ باقية؛ لأنَّ معناه معدومٌ» فلا ينفع بقاءُ العين» فكذلك لو قَلَمَ 
عيئّه لكان عليه الديةٌ ولو جَنَى عليه حتى ذهب ضوؤٌها لكَمُلٌ ديه فدَلّ ذلك 
على أن لا فرقٌ بين عَدّم العينٍ وبين عدم معانيه بأن يُسَمَّى ذلك مُتْلمَ فكذلك 
الطعامٌ إذا أنْلِف ينه يكونٌ مَُْمَاهٍ لأنّ عيته هو المقصودٌ فما دام موجودًا لم 
يَففّد في معناه شيئّاء وأمًا العبدٌ فمعناه تَصَرِّفْه فيه» فإذا تَلِفتَ ذلك عليه كان مُبْلَفَاء 
وكذلك المرأةٌإذا طُلَقّت أو فيح نكاحُها فعيئها باقيةٌ والمعنى الذي يَقْصِده 
الزوجٌ منها مُنْلَفْء فتَصِيرٌ بذلك مُتْلَمَةَ يُحْكُمْ على مَن فَسَمَ ذلك بمهرهاء وإذا 
كان ذلك صحيحًا جاز أن يُسَكَّى الوطم تَلّمَا وإن كان عيئها باقيةً؛ لأنَّه قد حصل 
له لَذّهٌ هوا الْمَقَصِدٌ مثهاء ولا يفك أن ترد فصاو ذلك تلا 

ولميُقَرّق الشافعيٌ وَمَهَُنَهبين المهر وبين قيمةٍ الولدِ في الرجوع مِن أجل 
نا كوه السؤ نين أن لوطل تلفت فلم يدجم يده والولك فلكم يلف فأشرع القيمة 
فرَجَعَ به» بل تَلَفُ الولد أَبيَنُ وأؤْضَحٌ من تَلَفِ الوطئ وإن كان العينان باقيين» فلم 
يَُرّقَ الشافعيٌ بينهما لأنَّ أحدّهما تَلٌَ والآحَرُ ليس بتَلَفٍ, وإنَّما رق بينهما في 
الرجوع لأنَّ الزوج لما / وَطِىَ حصل له بوطيه لذةٌ عِوَضُه ماغَرِمَ فكأنّه حصل 
له شي غَرِمٌ قيمتّهه فلم يجز له الرجوعٌ بماغَرِمَ وقد حصل له عوضه؛ ومع ذلك 
فإنَه شيءٌ حَصّل له باختياره وشهوتّه؛ غيرٌ مجبورٍ عليه ولا مغلوب عليه؛ وأما 
أمُ الولدٍ فلم تَلِد باختياره ولا بشهوتهء ولا ذلك إليه» فإذا كان الولدُ حُلِقٌ بغير 


لمت ثانا 


اختياره وحَكَمَت الشريعة بأنّهِ حر فلا صّدْمَ لآب في ذلك ولا اخحتيان وذلك أمرٌ 
إلى الله تعالى» غيرٌ منسوب إلى الأب أنه فَعَلّه فلذلك جاز له الرجوع. 

وقد قيل في الفرقٍ بينهما أيضًا: إن السّيّدَ َكَل على أنَّ عليه العوضٌ في الوطئ» 
وهو الثمنٌء فلَمًا اسْتَرْجَمَ الثمنَ لَمّا اسْتّحِقّت الجاريةٌ وَجَبَ رَدُبَدَلِ ما أحَذَلَمَا 
تر جع النمن كما أنه يرد ما أحَدمن الكل لأنَّ ذلك واجبٌ إذا اسْتَرْجَمَ الثمن» 
فإن وُجَدَ وإِلّا فعِوَصُهء وأمّا الولدُ فلم يَدْحْل على أنَّ عليه فيه العوضٌ ولاله 
نمنٌ وإِنَّما دحل على أنَّ وله يُخْلَقُ حر(" بلا بَدَلِء فلذلك جاز له الرجوغ؛ ؛ أن 
الولد إذا حُلِقٌ خُرّا لم يَحْصّل للأب بجذاء ذلك شي:”"» وإنَّما حَلَقَه لله حُرًّا بلا 
وسو جر لجا و 0 الوق لأنها غرامة لَزِمَنْهِ ين أجل 
غرور وَقَعَ م» لم تَدْحْل على غرامته» ولم يَحْصّل له بجذائه :' شيء» والوطئٌ فلَدَّةٌ قد 
حَصَلَتْ له. فلذلك لم يرجع. 

على أنَّ للشافعي قونٌ آكَرٌ في المهر أنَّهِيَرْجعٌ به وقد ذكرنا ذلك ووجهّه 
واختلافٌ القولين في موضعه. 

*#وأمّاقوله :كمالم تصِيرٌ هي مول فكذلك لابن يَعْتِنٌ الولدٌ -/ قيل له: لو 
كان اهناك صحيحًا لعن الولدُ ولا تصير هي أُمَوَلِ وكما ذكرناأّه ل اشير َو 
وهات ك2 ولو ترق ادلو عي ول صارط م وليه بالوطي الال 
فإذا جاز افتراقّهما في هذه المواضع جاز افتراقهما في الوطيئ بالشبهة» والله أعلم. 

# © 


)١(‏ في الأصل: «حر». 
(0) في الأصل: «شيئا». 


ةع 


)ب/١40(‎ 


) /1١5١( 


مسألة [معنى الغاية ب«الى»] / 


قال المزني: أمًا مايَكْحُتُ بعش الناس في صَداقِهم وتأَخير حُقُوقهم» مث قوله: 
«أصْدَمّها كذا وكذاديناراء منها كذا وكذا نقدّاء ومنها كذا وكذا إلى عشر سنين», 
وكما يُكْتّتُ له: «عليه كذا وكذا دينارًا مَحِلّها إلى عشرٍ سنين» - فليس هذا وجةما 
أراد الكاتبُ؛ لأنَّ «إلى» غايةٌ» كقوله: «إلى الليل» والإلى شهر رمضانًَ»» فالليلُ خارحٌ 
ين التأخير» وكذلك شهرٌ رمضان خارجٌ مين التأخير» فلو كان «إلى عشر سنين» غاية 
كما وَصَفْنا لخرجّت العشرٌ سنين كما خرج اللي وشهرٌ رمضان من التأخير. 

رن ينانا أراد: لاقت أن بتك ديجا عرز اتانيه قو و1 عليه 
عشرٌ مسنين»» وكذلك: «أخَرّه عشرَ سنين»» فتكون العشرةٌ هي الأجلء فإذا 
تشع الشرؤزوكذيلك نر أكل فوذا وح رمف 

ومما يُشِْهُ ذلك ما اتَلَفَ فيه قولُ الشافعيٌ وغيره» قال الشافعيٌ: إذا قال: «له 
عندي ما بين الدينار إلى عشرة دنانيرً» رَّعَمّ الشافعيٌ أنَّ له ثمانية دنانين أخْرَج 
الدينارٌ الأوَّلَ وأخرّجَ العاشِر وأعطاه ما بينهماء كقوله: اله ما بين هذا الجدارٍ إلى 
هذا الجدار» فأعطاه ما بينهما وأخرّجَ الجدارَيْن مِن الإقرارٍ. 

وهذا/ ليس بشبِيهِ له؛ لأنّه لو أخرّجَ دينارًا مِن أوَّلِ والعشرةً اشتحال وجودٌ 
شيءٍ بعد إخراج دينار مِن عشرةٍ وإخراج عشرة؛ ولم يَسْتحيل''' إخراج الجدارٍ 
الأو والجدار الثاني عن العَرْصَةٍ فيكونٌ الإقرارٌ على العَرْصّةَء ولو كان الإقرانٌ ني 
عشرة دنانيرٌ كالإقرارٍ في العَرْصَةٍ وَحُدَها دُون الجدارَيّْن لوَجِدَ بين الواحدٍ والعشرة 
بين معقولٌء فلَمًا بَطَلّ وجودٌ ذلك واسْتّحال تَبَتَ أنَّ ين دينار إلى عشرة؛ خلافٌ 
)١(‏ كذافي الأصلء ثم حول إلى: «ولم يستحل». 


انان 


«ين هذا الحائط إلى هذا الحائط». وأنَّ مَخْرّجَ كلام النامس: «مِن دينارٍ إلى عشرة) 
أنه إنْاتُ العشرة عندي. ْ 

وقدقال بعضهم: يَلْرَّمُه تسعق أرأيتَ رجلا قال لرجل: «اثْتَرِي لي ثوبًا مِن 
ديتار إلى دينارَين» أكنتٌ تُخْرِجٌ الدينارٌ الأول والدينارَ الثاني كما أخرج أصحابٌ 
الشافعيّ الدينارٌ الأَرّلّ والعاشرٌ؟ فأيّ شيء بَقِيَ إذا نزعتّ الدينارٌ الأول مِن الدينار 
الشاني من الديناريْن؟ أرأيتَ رجلا قال لرجل: هكُل ما بين فُرْصٍ إلى فُرْصَيْن» أو 
«أنتَ في ِل مِن أن تَتَصَدَّقّ مِن الدراهم التي معك مِن درهم إلى درهمَين» أمَا 
كان له معنّى معقولٌ؟ فإذا كان له معبّى معقولٌ - وهو درهمين - حَرّجّ مِن أن 
يكون معبّى ما قال: «من دينار إلى عشرة أنه يَخْوُْجُ الأول والعاشرٌ. 

تَمَهمُوه كذلك تَجِدُوه إن شاء الله. 

© # 


قال أبو إسحاق: 


0-7 همه 


2 ِِ 2 0 5 0 
إن ما ذكرَه المزني / يَمَدَآَئَهُ مما يَكتَيُه الناسٌ في كتبهم فصحيحٌ معقول وإن كان /١:0(‏ ب) 


ما أتّى به أَوْضَحَ منه؛ لأنَّ كَلامَ الناس في مُخاطباتِهم وكُتبهم نما يُحْمَلُ على ما 
يُعْقَل في مقاصدهم, فقد تَسْيَوِي الألفاظً في ذلك وتختلفٌ مقاصِدُهمء فَيُحْمَنُوا 
في ذلك على مقاصدهم. لا على المطُلَقٍ مِن ألفاظهم. 

ألا تَرَى أنَّ الله عَيَبَنَ قد أطلق ألفاظًا في أشياء مُخْتَلِمَةِ المعاني مَُمفَةِ الألفاظ» 


قل في بعض ذلك أنَّ مرادّه في التحديدٍ أن لا يُرَادَ عليه» ومّن نقصّ مِن ذلك كان 


)١(‏ كذافي الأصلء ثم زيد الفاء ليصير: «فالجواب». 


لحك 


/1١5(‏ أ 


مُحْسِناء وفي بعض المواضع مُرادٌه أن لا يُنْقَصٌ مِن ذلك شيئّاء ومّن زادَ على ذلك 
كان مُحْيسًاء وفي بعض المواضع لا يجوز محالم لْْظ في التتحديد لا بزيادة ولا 
نقصانء واللفظٌ في الجميع واحدٌ» والمعنى مختلفٌ على حسب ماعُقِلَ مِن مُراده 
عَتيَرَّ فكذلك خطاث الَْدَم مين إِنَّما يُحْمَلُ على ما يُعْفَلُ في مقاصدهم. فَرُبّما 
وَقَمَ التحديدٌ وقصده أن لا ياد على ما حَدَّ ورُيّما كان قصده أن لا يُنْقَصَء ورُبّما 
كان قصده أن لا يراد ولا يُنْقَصَء وقد حصلت الفائدةٌ في الجميع في التحديدٍ وإن 
اختلقت التغاء قوط الفائدة في النحديد أن بح التحدية في شسييء ثم تكوف 
الزيادةٌ عليه والنقصانٌ منه واحدًا”"» وفي ذلك سقوطٌ الفائدة في التحديدء وذلك 
غيرٌ جائز» وما عدا ذلك مِن الوجوه التي ذكرنا / فقد حصلت الفائدةٌ في كُلّ وجه 
مِن ذلك وإن كانت الفوائد مُخْتَلِعَة. 

وإذااكان ذلك كذلك فالواجبٌ أن يُحْمَلَ كلامٌ الناس على مقاصدهم. فإذا 
خرج كلامهم مَخْرّجَ الأخير إلى عدو لم يَصِحّ ذلك العددٌإلَّا بما قبل كان ذلك 
العددٌ داخلا فيما وقع التأخيرٌ فيه» فإذا قال: «إلى عشر سنين» فإنّما خرج الكلامُ 
المذكورٌ في الكتاب للتأخير» وإنّما صَحَّ العاشرٌ رٌ بما قبله؛ لأنَّ التاسمٌ لو لم يكن 
[لم يكن”"'] له عا كاحي الماكرر و اعلا و فاخي لاه ور ينين 
وإِنّسا دسل في المحلّ ماخَرَج عن المذكورء فأمًا اللي فيس يسن جنس النهار 
ولاصَحٌ اسمّه ين أجل التهارء بل هو اسم قائمٌ بنفيه لا يكو مع وجود النهار 
فهر ضِدُه لاين جنيسه فإذا وقع التأخيرٌ ين التهار ويل الحَد ده مله لم 
ُ يردا" بذلك دخولٌ ضِدَّه وإِنّما ذُكِرَ ضِدَّه لخروجه عما جعِلّ له الكلامٌ قبله فأمًا 


)١(‏ في الأصل: «واحد». )١(‏ زيادة مني. 
(*) في الأصل: «لم يراد»» ثم حول إلى المثبت. 


6, 


الأعدادٌ فجنسٌ واحدٌ بعضّه مُشْتَقُّ مِن بعض لايِصِحٌ اسمّه إلا بوجود" ما قبله 
فلذلك دَحَل في المذكور. 

وكذلك حُكِيٍ عن جماءة أهل اللَمَةٍ أنّهم قالوا: إنَّ الحَدّ إذا كان مين جنس 
المحدودٍ فهو داخلٌ فيهء وإذا كان من غير جنيسه فهو غيرٌ داخحل فيه؛ مثل قوليه: 
ٍثُرَأيِيالضِيَامَِلَ أَلَيَلِ © [البقرة :107 فالليلُ ليس من جنس النهارء فلذلك لم 
يدخل في الفرض»ء / ومع ذلك فلو تل اليل الذي جيل عدا لانَصَلَ الإمساكُ (145/ ب) 
ولم يبقّ للإباحةٍ وقتّء فعْقِلٌ بذلك أنه لم يرد دول الليل مع النهار. 

* وأا قوله: لو كان «إلى عشر سنين» غايةٌ كما وَصَفْنا لخرّجت العشرٌ سنينَ 
كما خَرّجَ اليل - فخلطً منه؛ لأنَّ العشرةً إِنّما صارّت عشرةٌ باجتماع الأعداد» وقد 
حرا ماح حاير تعر نظ اد كرد ليح للك ار يالل لير 


عشرًا إلا بما انُضَعَّ إليه ون الأعدادٍ قبله» ولم يَصِر الليلٌ ليلا لِمَا سَبَقَه سَبَقَه من النهار. 
وماذكّره أبو إبراهيم يَمَهَُنَهُ من اللفظ أَوْضَحٌ وإن كان ما حَكَاه عن غيره لا 


0 «لهعندي ما بيسن ديار إلى 

عشرة) أنَّ له ثمانية؛ وأنّه أخْرَ ِجَ الدينارٌ الأول و أخْرّجٌ العاشرٌ - فإنَّ الشافعيّ فعل 
ذلك من وجهين: 

ادها :"آنه لكا اختمل وغول الديناران راسمل حرو يما :ب وآن التق فق 
الْحَدٌ بين ما كان بين جنيسه وبين ما لم يكن ون جنيسه إِنّما يَعْرِفه أهل اللخقء فأمًا 
العامة فلا معرفة لأكثرها بذلك - صار ذلك قَسكاء فلم يُلِْمُه الشافعي إلا اليقينَ 
وطْرَّحَ السَّكّءكما قال: إذا قال: «عليّ كذا وكذا دينارًا» فلا اختلافٌ بين أهلٍ 


)١(‏ في الأصل: لبوجوده». 


وم 


1م 


العلم باللّمَةِ أنَّ اللَّمَةَ تُوحِبُ في «كَذَا ديئارًا» أحَدَ عشر دينارٌء وفي «كذا وكذاء 
ضِعْقّه» فلم يفت الشافعيٌ إلى ماعند أهل اللّمَةِ في ذلك؛ / ولميُلْرِمْه إلا 
اللقير لان الماكنه لاسرع لين بذلك» كذلك قرلء ماين ديار إلى عرق 
يَحْتَمِلُ مُحُولَ الأول والعاشر ويَحْتَوِلُ خروجّهماء فلم يُلْزِمْه الشافعيٌ وأْلْرّمَ 
ما بينهما لأنّهِ يقينُ. 

والوجة الثاني: أنَّ الشافعيّ أَسْقَط لان 1 لان اللنة اربع ذلك لأنّه 
لامك أنَّ الثوت إذا وُْصِفَ أنه بين الشوبيْن عَلِمَ أنه لم يُرِد به الطَرَقيْن في الصّفاَة 
َالَف وأنّه أراد ما بينهماء وكذلك قولهم: امابين المسجدين» لايُرَادُ بذلك 
التتعدرة وإنما ثراذ نا همك وكذلك إذاأَرِيدَ لَوْنُ”" بين لون 4 [إزالة] 
الطَرَقَيْن وإثباثٌ ما بينهماء كذلك يُوحِبُ قولّه: «ما بين دينار إلى عشرة» إسقاطً 
افر اق ترجا تاها كوي ادوا لىا قعل لاتق ذلك ركفل عليو ها توي الغا 
لأنّه لم يَظْهَّر له من كلام المقِرٌ مقصدٌ“ يَعْلّمُ به دخول الأول أو العاشر كما 
عي ين كلام الموّكّل: «اشتر” لي مِن دينار إلى دينارَيْن» أنه أرادَ به الاستصلاح 
والنقضان. ستل لو امشازي ل للك يحي الذزبار لكان تق يتاه تمل عن 
مقصده. وأمًّا الإقرارٌ فلم يَصِحّ له مِن مقصده ما يَبَيّنُ به مرادّه في الأولٍ والعاشرء 
فحَمَلّه على ما أوْجَبَه لفظه عند أهل العلم بالغ والله أعلم. 

وقد قيل في ذلك تأويلٌ آحَرُ وهو قوله: إن هما بيْنَه يُوحِبُ دخول ما بعد الأول 
المذكور؛ لأنَّ لفظه لم يُوجب دخول الأول, وإنّما دَكَل في لفظه ما بعد الأول 


)١(‏ انظر «مغني اللبيب» لابن هشام (ص: 19014). (0) في الأصل: «لونا». 
(5) في الأصل: «مما له4» وكأنه تصحيف. (:) فى الأصل: «مقصدا»» ثم ضرب على الألف. 
(0) في الأصل: «اشتري»؛ ثم ضرب على الياء. 


انا 


سسحت و 


فإذا قال: «إلى عشرة» احتمل / أن يكون العا* شر عطمًا على ما خََرّجَّ» وهو الأول /١85(‏ ب) 


واحتمل أن يكون عطفًا على ما بعد الأول فلَمًا احتمل وجهَيّن. وقولّه: «إلى» 
ليس باعترافيء وإنّما هو حَدّ فيما وقع الاعترافٌ به بكلام مُتَقَدّمه والكلامُ الذي 
كول ليه دوعر امي اتناك روز اريف فير ا لأر دقو ها برقت 
دخولٌ ما بعدّه فلم يَنْيّت في العاشر لفظ يُوجِبٌ أن يكونٌ إقراراء وإنّما ثبت لفظ 
الإقرار في الثمانية» فلَِمَهء سقط ماعّداءء إِلّا أن يكونٌ من قوله دليل على ما أراده. 
وأما مَن ألْرّمَه التسعة؛ فهو أشبةٌ مما اختارّه المزني وأقربُ؛ لأنَّه حَمَلَ الإقرارٌ 
لور ررد العا و ال لا سرك 101 
البَيِنِء وَالبَئِنُ ليس باسم للأولء لأنّه لايك يلت الا بآن يقد يتَقَدَّمَه شيءٌ ويتأخَرٌ عنه 
ني كود يمار يلعا لم , يكن ذلك اسم الأول البَيْنَ”" أسْقَطّه وألرّمّه ما بعده» 
وأمّا قولّه: "إلى العشرة» فهو عطففُ على مالَزِمَ» وهو التاسعٌ فَألرّمَه. 
دا اث مما قصّدّه الشافعييٌ مَك وماذه ب إليه الشافعيٌ أخوّط في 
إسقاط الشَّكٌّ وإلزام اليقين» فأمّا ما ذهب إليه المزني فبعيدٌ؛ لأنّه دل الشَّك مع 
اليقينِ؛ لأنَّ اليقين لا تمت ين اكه ونا سيل الشكٌ إذا اختلط باليقين ولم 
يَتَمَيِّر أن لا يَلْرَمُ إِلَّا اليقينٌ أو يَسْقَطُ الجميعٌ وَيُرَدٌ إلى قائلف ذ فأمًا إدخالٌ الشَّك مع 
اليقينٍ وإلزام جميع ذلك فخلطٌ خارجٌ عن الأصول. 
* وأمًا اتِلاله في أنه ألْرّمَه العشرَ لأنّه إذا أخْرَجَ الأول والعاشرٌ لم يَبّقَ بينهما 
فلو كان الأمرٌ كما قال لكان هذا إقرارًا مستحيلا ساقطاء لأنّهِ لم يبت 


م 


/ شيء - 
الأول بإقرار» وما لم يثبت بإقراره فساقطٌ» فإن كان سقوطه يوجب سقوط ما بعدّه 


)١(‏ الكلمة مشتبهة في الأصل. 


هوم 


0/1 


)ب/١:(‎ 


فليس هذا بإقرار فينبغي أن يَسقُطٌ الجميعٌ» فأمًا إلزامُ الجميع بلفظٍ لا يُوجِبٌ 
الإقرارٌ بالجميع فلا وجة له. 

.-- 8 0-0 0-2 ق ع 

وذكْرٌ المزني في أوَّلِ هذه المسألةٍ أن ما يُكتّبٌ في الكتب «إلى عشر سنين» فغلط 
لأنْ الْحَدَّ ارج عن المحدود ثم قَصَّدَ إلى مسألةٍ الشافعئ: «ما بين دينار إلى 
عشرة فألرّمَه العاشرٌ في موضع لم يَتَقَدّم منه إقرارٌ”" يُوحِبُ لفظّه ذلك؛ وأنكر أن 
يكون ذلك داخلا في التأخير وقد تَقَدَّمَه لفظ يُوحِبُ التأخيرٌ» فلو قَرّقٌّ بين المسألتين 
لكان قد وُفُقّ لِمَا قال الشافعيٌ وغيرٌه في المسألةٍ الأولى في التأخير إلى عشر سنين 
أنَ نِسبَة العاشر داخلٌ في التأخير لأنَّ الكلام إِنّما تَقَدّمَ في التأخير فحَدّه داخلٌ فيه» 
وأمًا قولّه: «ما بين دينار إلى عشرة» فإنّما أَلْرّمَ نفسه ما بينهماء وهما خارجان مِن 
الإقرار» ة فكيف يجوز للمزي يَمَدُلَهُ أن يُلِْمَه العاشرٌ فيما لم يتقدم فيه لفظ يُلِْمُه 
ُمَ ير على غيره أن يُلِْمَه التأخيرٌ فيما تَقَدََّ فيه لفظ يُْزِمُه؟ وهذا يَيّنُ الإعنات. 

* وأنًا قوله: كما يقولٌ: «اشعر”” لى ثوبًا من دينار إلى دينارَيْن» - فليس هذا 
مِن باب الإقرار بسبيل؛ لأنَّ التحديدَ في الأشياءء معقولٌء وإِنَّما يُحْمَلُ ذلك على ما 
تَقَدّمَ مِنَ الخطاب وعلى / حسب المقصِدٍ في ذلك. 

5 فمنها: ما يقع التحديدٌ لأن لا ينم يُنْقَصَ منه» فإذا زاد صاحبّه كان مُحْسِئًا. 

ومنها: ما يقع التحديدٌ بأن لا يُرَادَ عليه» وإذا نتقص صاحِبه كان مُحْسِنا. 

ومنها: مايقع التحديدٌ في الزيادةٍ والنقصانٍء فلا يجورٌ الزيادة فيها ولا 

و 

التقصان منها. 


)١(‏ في الأصل: 9إقرارا»» ثم ضرب على الألف. 
)١(‏ في الأصل: «اشتري»» ثم ضرب على الياء. 


منانا 


واللفظٌ في جميع ذلك واحدّء ولكن يُجْرَى ذلك على ما قُصِدَ الخطابٌ له. 

فإذا كان ذلك في آجل علِمَ أن التحدية إنّماوَهَمَ في الأجَل لينم ين المطالبة 
وتعنولات لآ زد قكه د حلية الم بعد وإن كذ من عليه الف قبل وقله كان 
مُحْيناء وإن صبر صاحبٌ الحقٌّ بعد مَحِلَّه كان مُحْسِنَاء فاللفظٌ في التأخير واحدٌ 
ومقصِدُهما مختلفٌ؛ فَمَقْصِدُ صاحب الحقٌّ أن يَمَْعَه ين الزيادقء ومَقْصِدُ الذي 
عليه الى أن لا تلضيه وو الهدة: 

ألاتَرَى أنَّ التحديدَ قد وَقَمَ في الزكاةٍ الواجبة في الما وإنّما وَقَمَ لأن لا يُوَخْرَ 
عن الوقتء فإن عَجَلَ كان مُحْسِنًا. 

وكذلك إذا قال له: «اشْمَرِي”" لي شيء سَمّاه مِن دينارٍ إلى دينارَيْنَ» فإنّما وقع 
التحديدٌ لمئْعِه له مِن الزيادة» فإن اشْتَرَى بِأقَلّ مما حُدَّ له كان مُحْسِنَاء وإن اشْتَرَى 
بالزيادة كان مُحَالِفًا ولا يَلْرّمُ ذلك الآمِرَ. 

ولو كان أَمَرّه ببيع سلعةٍ له وحَدٌ له ين الدينار إلى الدينار: يْنَ لكان مَمَصِدَه أن لا 
يَنْقُْصَ من الدينار شيئَاء فلو باع بنقصانٍ لكان مُحالِمًا وكان بيعُه مردودّاء ولو باع 
بالزيادة على الدينارَيْن لكان مُحْسِنًا. 

ولا يجورٌ قياسٌ ذلك في الإقرار إذا قال: «أردثُ / به أكَلَّ من دينار» وإن كان 
اللفظٌ واحدًا؛ لأنَّ الممُصِدَيْن مختلفان"» فالتحديدٌ في الإقرار إِنّما يَمَعُ ِيَمْنَعَ مِن 
النقصانء والتحديدٌ في الشَّرَى إِنَّمايَقَمُ لأن لا يزِيدَ في النَمَنِ على ما حَدّ. 


وهذايَدُلٌ على أن هذه أمورٌ معقولةٌ معروفة المقاصدء فَيُحْمَلُ خطابٌ الناس 


)١(‏ هكذا في الأصل بإثبات الياء» ثم ضرب عليه. 
)١(‏ في الأصل: «مختلفين». 


ونان 


) /1١+64( 
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فيها على مقاصدهم. فتَخْتَلِفُ الأحكامُ فيها لاختلافٍ المعاني والمقاصِدٍ وإِن 
اللفظً واحدٌّء ومن أراد حَمْلَ ذلك على ما يُوجِبُهِ اللفظاً عنده على وجهٍ واحدٍ 
وجد قوله مخالفًا للكتاب والسنة ولمخاطبات الناس؛ لأنّ الله عَيَوِجل قد حَدٌّ أشياء 
جاراك م ره 2 كاري ا او وا ريا لك ل 
زاة ولا ننْقَصٌء واللفظ ني الجميم واحدٌ والمراةٌ مخْتَِفٌ لاختلافي المعاني 
والمقاصدء فكذلك ألفاظٌ الآدَهيين تَحْمَلُ على مقا صِدِهم فيما : تَعْرّفٌ مقاصِدهم 
فيه وما لم ترف مقاصِدُهم فيه حُولُوا على الغالب بن مخاطباتهم؛ فإن لم يكن 
لهم في ذلك غالبٌ اسْتُحْولٌ منه ما ته وأسْقِط ما عداه إذا لم يكن عليه دليلٌ» فأمًا 
عطاك ل عر دريو نلا سيل ل تناز باولا بجر 0101 يترت نينا 
ولا مراده ولا يَخْلُو ذلك ين دليل يله لِيُحْمَلَ على دليله» وأمّا كلام الآَدَمِيين 
كد يلت وق و كط نما قتنة عليه دلبل أشنتو[ :وماك تركة عليه ايل أشقط: 
ولهذا أسقَط الشافعيٌ يَمَدَآنَهُ اثين مِن العددٍ في قوله: «له ما بين دينار / إلى 
عشسرة»؛ أله لم صم له دليله: وكذلك أشقطَ الوعاة إذا قال: اله عندي تعر في 
جراب) أو «دنانيرٌ في كيسس)؛ نه لم يضح لهدليل نالسرا داخلٌ في الأكزازة 
ولاق خلذاك كرت فيكم عفادا شفط عن إقراوهة لا اد بين عن كلا يلاها يدل 
على مراده؛ وأنَّ ذلك داخلٌ في إقراره؛ فيَلْرّمُه حيتئلٍ. 

* فأنًا ما ذكرٌه المزي وألْرَّمَه الشافعيّ من جهة المقايِسَةٍ - فالمقايسَة إنَماتََم 
في خطاب الله تعالى. فأمّا ما في ألفاظ الآدَمِيّين فألفاظّهم ومايُوجِبٌ كلامُهم فلا 
مَدْحََلٌ للقياس في ذلك وإِنّمايَلرَمُهِم مِن ذلك ما يُوجِبّه لفظّهمء وما خَرَجَ عن 
اللفظٍ فغيرٌ لازم وإن كان معناه معنى ما لَمَظ به وإِنّما ندل المعاني في تخصيص 
مبالقظبه فامًافي تَخَلٌّ المشكى إلى غييره فذلك عنده غيد جائزه وين أجل 


04 


ذلك خالف مالكًا رَيِمَهَانَهُ في حمل الأيمانٍ على الأسباب؛ لأنَّ مَنْ حَمَلّها على 
الأسباب تَخَطَى المسَمّى إلى غير وذلك غيرٌ جائز عنده» وفي خطاب الشريعة 
رُبّما أدّى المعنى إلى تخصيصي اللَّفِْءِ وربّما أدّى إلى الشَّخَطي إلى غيره؛ والكلامٌ 
في ذلك مذكورٌ في «كتاب الشرح" في موضعه. 

فإذا كان هذا أصلّ الشافعي رَِِمَْاَنَُ الذي لانعلم أنَّ المزني خالفه فيه فين 
أين يُلِمُه المقايّسَةً مِن جهة المعاني؟ وصَمٌ أنَّ هذه ألفاظ رُبّما اتقَقَت تفقت المعاني 
فيها ورُيّمَا اتَلَقَتْء فسبيل جمييها أن لايجَخَطّى اللفظ إلى غيرهء ونّظِرَ فيما 
دتحل في لفظه فُمِلَ على عَرْفٍ الناس / في مخاطباتهم وفي كلايهم؛ فما أَوْجَبَ 
الاخملاف اتلّف» وما اتَمَمَّت المعاني فيها جُوِمَ بين أحكايهاء وما خرج عن 
اللفظٍ لم يَذْرّم إِلّا بدليل من قائله أو اعتران أنه أ أراده» فأمَّا إلزامٌ ذلك مِن جهة 
تاق المعاني بلا دليل مِن قائله فغيرٌ لازم» وأ بو إبراهيم مهلم ألْرّمَ على المعاني» 
مم ترك ما ألرَّءَ ل از 
وقد ذكرنا ذلك في موضعه. والله أعلم. 

ريما أَطْلقَ اللفظ فيما بين الوقتَيّن فيكون المرادُ به ما مَضَىء بأن يقال: «وقتٌ 
صلاقٍ الظهر م بين روَالِ امس إلى أن يَصِيرَ ِل كل شيء مثله» والتها ما بين 
طُلوع الشمس إلى غُرُويها»» فيكون طلوعٌ الشمس وغرويُها داخلا”" فيه وَرّوَالُ 
الشمس إلى أن يسح ِل كُلّ شيءٍ مثله داخلا”'فيهء على حسب ما تقد ين 
الأصول فيهماء ثُمَ يها 1 ١‏ شهرٌ رمضان ما بين الهلاليِن»» فيكونٌ الهلالٌ الأول 
داخلا”” فيه والهلالٌ الثاني خار ججا”' منه» هذا يدل على أنَّ ذلك 0 
)١(‏ في الأصل: «داخل». )١(‏ في الأصل: «داخل». 
(5) في الأصل: «داخل». (5) في الأصل: «خارج». 


اكوا 


) /١5( 


/١55(‏ ب) 


و.د2ك 1 ب عزو قوسا 
على ما يعقل وعلى حسب ماتَقَدَّم في ذلك مِن الأصولء لا أن جميعٌ ذلك يُحْمّل 
على أمر واحد. والله أعلم. 

2 3 و 22 
* وأْمَاحَمْل كلامهم على ما تُوجِبه اللَمَةُ وإن لم يَجْر بذلك عرف بين الناس 
في مخاطباتهم - فبين أصحابنا في ذلك اختلافٌ0) 
فمنهم / تسن يلي لظ في أنذلك لايَْرّمْ إلا نيما ججرَى بهالعرف في 
ا ا او ا 


لك شَرَعٌ واحد العالم ب الك والجاهلٌ , نبه؟ أن لير" , بين أحوالهم ف معر 
الح لايضيط. 


5 3 


ومن أصحابنا من ذكَرٌ أنّ الشافعيٌ إِنّما | ختَصَ0" بالمقرٌ على درهمَيّن إذا قال: 
«له عندي أو علي كذا وكذا درهمّا أو دينارًا» إذا كان مِن العامّة الذين لا يعرفون 
أمْرَ اللَعَةِ» فأمّا إذا خرج ذلك ممن يَعْرفٌ ما توجِبّه اللَعَةُ حُكِمَ عليه اثنانٍ وعشرون 
على :نا توج اللغة: 

2 ع افو 3 ف 

وعلى الأول الأكثرٌ من أصحابناء والثاني محتمل» والله أعلم. 

© © © 


)١(‏ في الأصل: «اختلافا»» ثم حول إلى المثبت. 
زفق رسم الأصل: «(اليمين». 
(") كذا في الأصل. 


ا 


© مسألة [القاتل التعمد يشركه خاطىئ] ) 
قال المزني: جعل الشافعيٌ يَمَُلََهُ الأحكاءَ مُعْتَبَرَةٌ بفاعليهاء ولذلك جعَل 
طلاقٌ الحرٌ الأم مَهَ ثلانًا وعِدَّتَّها فَرْوّانَ وطلاقٌ العبد الحُدَةً تطليقئيْن وعِدَّتَها ثلاثة 
أقراءء ألا تَرَى أنَّ المحْصّنَّ يْنِي بالبكر فيُرْجَمُ ونّحَدٌّ هي مئة والزنا واحدٌ؛ ويَزني 
ِالأمَةٍ فيْحَدٌ مئةَ وَحَدٌ خمسينء ويَرْنِي بها فيُرْجَمُ هو ولاحَدَّ عليهاء فقد جعل 
الشافعيٌ الأحكامَ بفاعليها. 

وكذلك قال في الرج ل يَجْنِي على الرجلٍ عمدًا وقد جرَحَه سَبُمٌ فيموث منها 
أنّعلى الرجل القَوَدَ وكذلك لو جَنَى مع مجنونٍ أو صبيٌ ب أنَّ عليه القَوّدَ دون 
الضيكن والمندرو) لان تع الفول حك ماه وعدا رخو كلها وان كان 
في القتل واحدًا. 

م قال بعض مَن تسب إلى علم الشافعي: إن َل عمدًا مع رجلٍ خطٍ أنهي 
القَوَدَ عن العامِدٍ لعِلَّةِ الخاطيء فأبْطَلٌ أن يُحْكَمَ لفغْلِه بحُكْم فاعِله. وفي ذلك ترلكُ 
ما ادّعَى مِن أضْل صاحبه. 

ويُقَالٌ له: قد قال الشافعيٌ: لو أنَّ رين قتلا رجلا عمدًا كان للولي تَدلّهماء 
وأنَ كُلٌ واحِدٍ منهما نّم يُعتَلُ بفعله لا بكَركَةٍِ صاحبه. فيُقالُ له: أرأيتم لو عفا 
الوليٌ عن أحدهما أيكونُ عفرًا عن الآحَرِ؟ فلَمّا لم يكن عفوًا عن الآخر والمعنى 
واحدٌ لأنّهِ فِعْلُ مِن فاعليّن كان كذلك حكمٌ الآحَرٍ عليه القَوَدُ ولا قط حكمٌ 
العفرٍ عن شريككه في القتل حكم العَوَّدِ عليه. 

فكذلك يا أصحاب الشافعي فَقُولُوا: إِنَّ الأحكامَ بفاعليها على أصْلِكمء فاقَئُلُوا 
لّ عامِدٍ للقتل بفِعْلِهِ وإن شَرِكّه خاطيٌ» ولا يختلف فعلّه لاختلاني الفاعِلين معه كما 


نض 


/1١470(‏ أ) 


/١400‏ ب) 


لم يختلف حكمٌ القال وإن شَرِكَه في القتل صبيٌ أو مجنونٌ أو سَبعُ أو أب للمقتول. 
تَنَهّمُواء فإنَّ الشافعي وَمَدآمَهُ عَلّمَكم ترلدً التقليدء وقبولٌ الح ممن جاء به 
فقد نصحكم. وله أجرٌ صوابكم, وهو بريءٌ من خطاياكم» وفقنا الله وإياكم'"". 
© © © 
قال أبو إسحاق: 
سلرججه الجواب «وبمسر 


الذي تَسَبّهِ أبو إبراهيم يهن إلى أصحاب الشافعيٌ ليس ذلك بشيءٍ 
استخرجوه ولا قالوه اجتهادًا على مذهبه. وإنَّما هو شيءٌ نّصّ الشافعيٌ عليه”", 
فإنيّكُ / ذلك خطأً كان ذلك منسوبًا إليه» لا إلى أصحابه» وليس الشافعيٌ كَمَدانَه 
بمعصوم ولا أحَدٌ مِن الأئمةٍ قبلّه وجا ذلك شيءٌ مخصٌ به الأنبياءً صلوات الله 
داكا أتباعُهم إذا تكَلَّمُوا في الحلالٍ والحرام مِن طريقٍ الاجتهاد فرَبّما 
أصابُوا ورُبّما أخطؤٌواء ألا ترَى إلى قولٍ النبي صلى الله عليه: «إذا اجْتَهَدٌ الحاكم 
فأصابَ فله أجران» وإن اجْتَهَدَ فأخطأ فله أجرّ). فلم يَعَرّيه مِن الخطاإ في اجتهاده. 

وأمّا الكلامٌ في هذه المسأَلةٍ فالفرقٌ بين أن يَشْرَكٌه عامدٌ وبين أن يَشْرَكٌه خاطئٌ 
بن لا يحتاج إلى هذه العِظَةٍ كُلَّهاء ولو تأمّلّه أبو إبراهيم حَقٌّ أله لبان له الفرقٌ 
إن شاء الله واسْتَْنَى عن هذا الكلام» ولكنًّ الشافعيّ يَمَهَُنَهُ مع وجوب حَقَّه عليه 
نم توق ونهاالا دسشهال شري عدم نوظلين الخكة وما ا شكل تن ملعيف بن 
أشكلّ نفشه بالطعن قيما أفكته الطعن فيه من مذهيف والله يفك لناولة: 
(1) انظر #المختصر» للمزني (الفقرة: 181/8), 
(؟) الغريب أن المزني نفسه في «المختصر» (الفقرة: 710/7) نقله عن نص الشافعي. 


لون 


والفرق بين من شرك عامدٌ لا قصاصّ عليه وبين من شّرِكَه خاطيٌ أن القايكئن 
فعلّهما مُخْتَلِط في المقتول اختلاطًا لاي يَتَمَيّرْه فالذي سَقَطٌ عنه القصاصض وهو 
عامدٌ لأنّه أب قتل الْنَه أو لأنَّه مسلمٌ قتل كافرًا أو لسك ف ماك تعن القسام: 
لحع فيه لاف فعله» لآن فَمْل من عليه القعخاص وقتل من لآ كماتً] عله فعل 
واحذّه وهما جميعًا عمدَان”"» وإنّما اَلَف حكمّهما لمعتى في الفاعله وهو 
فضله. وهذا معنّى لا ي* يَشْرَكُه فيه صاحيّه الذي / شّرِكَه في القتل» فشابّه لابين إذا 
م و 0 
الذي أنشقط القضاض هو العفرٌه والعنة مع نهذ نه انعدو غتف لا يشب ركه ركه 
ضري في اله ذلك وجب لقو على ال لذ لمت عم فكذاك تن 
شَرِكه عامدًا فسَقَطَ القصاصٌ عنه لِحُرَيَيه أو لبرت فذلك معنّى يَنْفَردُ به لا يَسْرَكه 
صاحبه فيه» فلذلك وَجَبَ القصاصٌ على صاحبه. 

وأمّا إذا شَرِكّه خاطئٌ فالمعنى الذي أَسْقَطً القصاصٌ عن الخاطئ هو معنى في 
ِعْلِه لافيه. وهو أنَفِعْلّه غيرٌ مقصودء وذِعْلُ صاحبه مقصودٌ والفِعغْلان مُخْتَلِطان”" 
لاك يتَميّرَان ولا يَتبكّضانء فإذا سَقَط القصاصٌ في بعض الفعل المخَلِطٍ غير المتَمَيرٍ 
سَقَط في جميعه. فلذلك أَسْقَط الشافعيٌ يجمَهأنَهُ القصاصٌ إذا شَرِكّه خاطئ. 


ونظييرٌ ذلك أن يجب القَوَدُ لجماعة فيفر بعضهم عن القاتل فيطل القصاٌ 
لجميعهم؟ أنه ما وَحَت للوركة قعل واحد وهو القعل: ؛ فإذا بَطَلَ بعضه بالعفو 
الواقع - والفعلٌ الواحدٌ لا يَتَمَيْرٌ ولا يحض - بَطلّ جميعٌه. 


فهذا الفرقٌ بين مَن شّرِكَه عامدٌ وبين من شرك خاطيئٌ» وما(" تَسَبّه أبو إبراهيم 


)١(‏ في الأصل: #عمدين». )١(‏ في الأصل: «والفعلين مختلطين». 
(*) في الأصل: «وأما»» ثم ضرب على الهمزة منه. 


م 


) /١44( 


ظ /١14(‏ ب) 


إلى أصحابه مِن وقوع الخطإ عليهم» فذلك فيه ممكنٌ» ولو تأْمّلَه لتَبيّته. 

* وأمّاما حكاه عن الشافعييٌ في الصبيٌ مع البالِغ إذا اشْتَرَكَا في القتلٍ أنَّ الققتصاًص 
على البالغ واجبٌ لا يَسْقْطٌ بِسَْقُوطِهِ عنا لصب - فإنَّ قولّ الشافعيٌ وَمَدَامّهُ ايَلفَ 
في ذلك حسبٌ اختلاني / قولَيّه في عمد الصبى: 

فأححَدٌ قوَيه: أنَّ عمد الصبي عمدٌ غيرٌ أنه للاقصاصٌ فيه. وكذلك المجنوثٌ 
والدّيّةٌ في ماله حالة"©. 

فإذا قيل ذلك فعلى مَن شرِكه القصاصٌ؛ لأنّهما عامِدَان”" سَقَطٌ القصاصٌ عن 
اجوهها لمع قي الأتر و فلا بقعا يذل القضاط عن الأخر. 

والقول الثاني: أنَّ عمد الصبي والمجنون خطأ لا حَكْمَ لِعَمْدِهما لارتفاع العلم 
عنهماء وجعِل الديةٌ في عمدهما على عاقِلتِهِما كما يُحْكَمُ في الخطا. 

فإذا قيل ذلك سَقَطٌ القصاصٌ عن من تَسرِكّهما في القدل؛ لأنّ حكمّهما حكمٌ 
الخطلء وذلك معتى في فعلهما. 

فما قالُوه بل قاله الشافعيٌ لايَخْرُحٌ عمًا أَصّلَّه؛ٍ لأنَّ قولّه لم يَخْتَلِفُ فيما كان 
عمدًا حكمّه حكمٌ العمدٍ في ديتِه أنّ القصاصٌ لا يَسَقْطُ عن من شرك مَن سَقّطً 

: 3 ل غ2 : 
عنه» وكذلك لم يَخْتَلِف قوله فيمّن شرِكّه خاطٌ أن القصاص يَسَقطُ عن العامدٍ 
معه وإِنَّما اتَلَفَ قولّه في الصبيئ والمجنون لإشكالٍ الأمر في أنَّ فِعْلّهِما عمدٌ 
أو خطأء فإن صَمَّ أن حكمّه حكمٌ العمدٍ فالقصاصٌ على من شَرِكّه واجبٌ قولا 
- هء»ة جم ات و 

واحدًا”"» وإن صَحٌ أن حكمّه حكمٌ الخطإ فالقصاص عمّن شركه ساقط قولا 
واحدّا»» والله أعلم. 

)١(‏ في الأصل: «حال»». ثم حول إلى المثبت. )١(‏ ني الأصل: «عامدين». 

() في الأصل: «قول واحد». (:) في الأصل: «قول واحد». 


تلض 


مسألة [قذف الرجل امرأته برجل بعينه] ) 


قال المزني رِمَهُكَمَُ: الجوابُ عندي وبالله التوفيق أنَّ من قُذِفَ مِن المحصّنين 
والمخْصّناتٍ فقد وَجَبَ له الحَذٌَ ولايُخْرجُه مِن الحَدٌ أن يَقْذِفَ معه امرأته. غيرٌ 
أن الزوج يَخْرُجُ مِن الحَدٌ في امرأته لاد ويَخْرُجٌ مَن قَذّفَ الأجنبيٌ بالشهودء 
| وققد قال الله عَرَلٌ: « انون المحصتا مليأوا رمو سدور تين 
جَلدة4 [النور: 4]» فقد لَزِمَه بالقرآنٍ اسمٌ الرّمي بالقذفي, ولا يُخْرجه مِن حكم الآية 
لاما حَكَمَ الله به من الخروج برض سردا 

وهذا عندي القياسٌ على أصولٍ الشافعيّ في قوله: إنَّ الأحكام بفاعليها. وين 
احتجاجه أنَّ مُحْصّئًا لو زنا بأمة أنَّ عليه الرجم؛ وعلى الأمَةِ جَلْدَ خمسين» وكذلك 
لوكان عبدًا قَجَرَ بمُخْصَنَةٍ أن عليها الرجمَ وعليه جلدٌَ خمسينء والزنا واحدٌ» 
واخْتَلّفَ حكمُّه لاختلاني فاعليه» وهو يقولٌ: لو قَدّفَ جماعةً بكلمة واحدةٍ لكان 
لِكُلٌ مقذوفٍ حَدٌَّ وقد حَكمَ الله للمقذون إذا كان حُرًا بالحنٌ فكلاهما مقذوفٌ» 
لكر أن المرأة لو اعتزفت قَصَدَّقه أن للنقد وبا عدهه زلوكان المعىق 
ذلك واحدًا للاعَتّها به ولا معنى للمقذوف بهاء وإِلَّالَِمَ إذا أقَرَتْ بالزنا فسَقّطٌ 
عنه اللعانُ بسببها أن يفط عنه للأجنبي الحَدٌ؛ لأنّه معئّى واحدٌ ولا أحيبُ 
أحَدًا مِن أهل العلم يُخالِفٌ في أنّ حدّه قائمٌ إذا أكرّتْ بالزناء وأنَّ عليها للمقذوفٍ 
د لقَذْفِها إِيّاه بذلك الزناء فانظر في ذلك نظرا شافيًا فالقياسٌ ما قلناء إلا أن يكونٌ 
أصلا فَبِتْرَكَ له القياس. 


2 


واحتسج الشافعي ني الذي رَمَى العج لان بامرأيه أن النييَ صلى الله عليه لم 
يْعَتْ إليه يأل ولو كان له حَدٌ لأسَل إليهء بل كان يَأحُدُ له. وقال في موضع 


) /١:69( 


١‏ ب) آكَرَِ إِنَّه سَألَه فأنْكَرَ / فلم يَلْحَقَه ولم يُحَلَفُه ولم يَحُدَّه بالتِعانِ غيره» ولم يَحُرَ 
العجلاني القاذفّ له باشيه”) 
وقال في موضع آخَرٌ: وليس للإمام إذا رُعِي رجل بالزنا أن يَبْعَتَ يَبْعَتٌ إليه فيَسْأَلّه عن 
ذلك؛ لأنَّ الله عَيَولّ يقول «ولا تمأ موأ * [الحجرات: 011١‏ فإن شيّه على أحد بأنَّ 
النبيَ صلى الله عليه بَعَتَ أنيسًا إلى امرأةٍ رجل فقال: إن اعْتَرَقَتْ فارْجمْهاء” 
فتلك امرأةٌذْكَرَ أبو الزَّانِي أنّها رَنَتْء وكانْيَلْرّمُه أذيسأل. فإن أقَرَّتْ حُدَّثْ 
كه 3 - ع 
وَضقط الخد عورشن كَدَنَهاة وإن الكت خد كادفي 
قال المزني: فلو قال قائلٌ: كذلك الذي رماه العجلاني بالزنا مثل المرأةٍ التي 
رّماها الرَّافِعٌ إلى رسول الله صلى الله عليه أمْرّها فبَّعَتٌ النبيئٌ صلى الله عليه إليها 
تنا وهذان الجوابان عندي مُتَضادَان؛ لأنَّ كلا المرْمِيّيّن غائبان» والراميين 
حاضرًا" النبى صلى الله عليه. 
والسَّنَهُ التي لا نَعْلَمُ فيها اختلانًا أنَّ رسول الله صلى الله عليه لَمّا أتاه ماعِرٌ فأكرٌ 
عنده بالزنا بأمر عَمّهِ هزّال ومشورته فقال: «يا هرَّالُ ما حَمَلّك على هذا؟ ألا 
)١(‏ القول الأول قاله الشافعي في كتاب «أحكام القرآن» له (الفقرة: ١07‏ ط آفاق المعرفة)» والثاني 
نقله المزني في ١المختصر»‏ (الفقرة: )١0077‏ من كتاب (الإملاء على مسائل مالك» للشافعى» 
وهو في «الأم» (5/ .)١١4‏ وحديث لعان العجلاني أخرجه البخاري (5108) ومسلم (1597) 
من حديث سهل بن سعد الساعدي يََِكعَنك ويلاحظ أن حديث العجلاني وامرأته اختلط لدى 
الشافعي بحديث هلال بن أمية وشريكء وقد بينت ذلك في تعليقي على «المختصر» للمزني 
(الفقرة: 78961), 
(1) أخرجه البخاري 7471 و5878) ومسلم (17917 و15948١)‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن 


خالد الجهنى وََائئعَنها. () انظر «أحكام القرآن» للشافعي (الفقرة: .)١81‏ 
(:) رسم الأصل: «حاضرى". (6) في الأصل: «غائبين». 


لملون 


4 


سَترْنّه بردائكٌ»”". يريد: ألا تركتٌ ما حمليّه عليه؛ لا أنه شارَكّه ولا أعائّه عليه. 

ومن سئيه صلى الله عليه المشهورة أنه لَمّا مر بقطع سارقٍ رداءِ صَفُوان رُّؤِيّ 
في وجه رسول الله صلى الله عليه الكراهةٌ فقيل له في ذلكء فقال: فكيف وأنتم 
أعْوانُ الشيطانٍ على أخيكم. وقال صفوان حين قال له: هو له يا رسول الله. فقال: 
فهلا قبل أن تأتيني يه”". 


)١(‏ أخرجه النسائي 5٠(‏ 7, الكبرى) من حديث نعيم بسن هزال, وأصل الحديث عند أبي داود 
(71710)» وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي /١7(‏ 007-105), وانظر ترجمة «هزال بن 
يزيد» في «الإصابة» للحافظ. وانظر (التلخيص الحبير» للحافظ (77/41/5). 

(1) أخرجه أبو داود (57245) والنسائي (1817/8) وابن ماجة (090؟) من حديث صفوان وَلِيَدعَنهُ 
قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهماء فجاء رجل فاختلسها مني» 
فأَخدَ الرجل فأَيِ به النبج يك فأمر به ليقطع. قال: أنه فقلتٌُ: أتقطمّه مين أجل ثلاثين درهماء 
أنا أبيعغه وأنسته ثمنها؟ قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به. لفظ أبي داود؛ وليس في الحديث 
قوله: «فكيف وأنتم أعوان الشياطين على أخيكم». وإنما أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» 
(رقم: 60 من حديث يحيى الجابر» عن أبي ماجد قال: جاء رجل من المسلمين بابن 
أخ له وهو سكران. يعني: إلى عبد الله بن مسعود. فذكر الحديث في كيفية جلده. قال: ثم قال 

لعمه: بئس لعمر الله والى اليتيم أنت. ما أدّبت فأحسنتٌ الأدبّ» ولاسترتٌ الخربة. فقال: يا 
أباعبد الرحمنء أما والله إنه لابن أخي وما لي ولد, وإني لأجد له من اللوعة ما أجد لولدي» 
ولكن لم آل عن الخير. فقال عبد الله: إن الله عفو يحب العفوء ولكن لا ينبغي لوالي أمر أن يُْنَى 
بِحَدّ إلا أقامه. ثم أنشأ يحدثنا عن نبي الله بك قال: إن أول رجل قطع من المسلمين رجلٌ من 
الأنصاره أتي به نبي الله يكيِ سرقء فقال: اذهبوا بصاحبكم فاقطعوه. وكأنما ْيِف وجه نبي الله 
كله رماداء ثم أشار بيده يخفيه» فقال بعض القوم: كأن هذا شق عليك؟ فقال: لا ينبغي أن تكونوا 
أعوان الشسيطان - أو: إبليس -. فإنه لا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه. والله عفو يحب 
العفو. ثم قرأ: 9وَلَْحْمُوأْوَلْصْمَحُوا 4 الآية [النور: 77]. قال الذهبي في «امختصره»: ايحيى 


ضعيف. وأبو ماجد لا يعرف». 


يكن 


)/١6 


فأمَرَ رسول الله صلى الله عليه بأن لا يُرْقَمَ إليه الإقرارٌ / بما يُوجِبُ الحَدّ ألا 
تراه يقول عَلنلتَك: «مَن أصاب من هذه القاذورةٍ شيئًا ليمير بر الله» فإِنّه مَن 


يْيْدِ لنا كمه ُقِمْ عليه كتاب الله عَتَجَلَ”"". فأمَرٌ بِالسّمْرِه وهو خلافٌ الرفع إليه. 


0 


وقال الله تعالى: #وَلَاجحنَسُوأ © [الحجرات: .]1١‏ والبعْئّةٌ في كشفي الرجل والمرأةٍ 
هل رَّنَيا أم لا؟ التَّجَمّسٌ أو أكثرٌ إن شاء الله. 
,عم ع رم ع 0 عش الم عل 0 2 
فأؤلى الأمرّيْن أن لا يَبْعَث الإمامٌ إلى أَحَدِ يَسَأله هل رَّنَا م لا؟ لِمَا وَصَفنا مِن 
معنى كتاب الله عَيَيَجَلّ وسنةة رسوله صلى الله عليه» وبالله التوفيق0©. 
© © © 
قال أبو إسحاق: 


سس( 0 الجواب سسسسسسسزه 
8 2 8 واف او ا 5 ع« 5 ره 2 00 20 ع 
إن قول الشافعي رَمَدَاانَهُ لم يَختلِف في أن الإمام يَبَعَثْ إلى أَحَدٍ يَسَأله هل 
رَنَاأم لا؟ لأن ذلك مَنْهِنٌ عنه بقوله عَيَمِمَلَّ: #ولا يحسَسُوأ # [الحجرات: 17]» وبأمر 
95 82 : 0 3 ل سوه يه 
ولا جديد. 
عش يرماس 7 و 56 ع:ه مم 2 
ومعناه أن يُرْمَى رجل بالزنا مِن حيث لا يكون له قاف بعَينه يَلْرَّمُه الْحَدٌ إن 
0 


نكر المقذوفٌ وطالب بِحَدّه فإذا لم يجب له حَقّ”" فلا معنى للتوجيه إِلَّا مِن 


اع 


جهة إقراره بما رُعِيَ به لِيَقَامَ عليه الحَدّء وهذا هو التَّجَسّسٌء والمأمو به في ذلك 


)١(‏ أخرجه مالك ومن طريقه الشافعي من حديث زيد بن أسلم مرسلا. وانظر «معرفة السنئن 
والآثار» للبيهقي (17/ 14). 

,.)7560 5-7067 انظر المختصر» للمزني (الفقرات:‎ ١ 

(7) في الأصل: «حقا». 


لضن 


0 


نل 


في المقذوفي السَثْرٌ على نفسه وأن لا يكشف نفسّهء والمأمورٌ به لمن وَقَفَ عليه 
الاي الح عله وإنا كان مامرر بادك على يي كبك يجرز حوصن 
إلى كَشْفِهِ إذا لم يَقفْ ا 

اناما حكامون قول الب صلي الله عله زعم قاور لَمَا حَمَلّهِ على الاعترافٍ 
وَالتَمَرّضٍ لإقامةٍ الحَدٌِ عليه - فصحيحٌ؛ لأنَّ المختار كان لِعَعْه / أن يُسَيْرَ غليه 
ويُشِيرَ عليه بالسّثْرِ على نفسه فلم تَحَمّلَ غيرّه وبّحّ على ذلك. 

وكذلك أمرٌ صفوان لَمَّا وَمَبَّ رداءه في وقتٍ لايسَمٌ ترك إقامةِ الحَدٌ ولا يَنْمَعٌ 
السارقٌ ذلك عَرَّقَه النيئُ صلى الله عليه أنَّ المختارٌ كان له أن يفعلٌ ذلك قبل ظَهُوره 
ووُقُوفِهِ عليه أن يَسْيْرَ على أخيه» فأمًا بعد انتهاء الأمر إليه فلا يَسَعُ تركُ إقامةِ الحَدّ. 


وم مم - 


تَرَّى إلى قوله عَرََجَل: #إولا تأده يما رأفة في دب ناه إن شع مْميونَ قّوأْيوَر 
لْآخِرِ © [النور: 7]» وإلى قول النبئ صلى الله عليه: الو سَرَّقَتْ فاطمةٌ بنث محمد 
عَكَيْهَمَالتَااه لقَطعتها)0". أي لسع ال الصَّفْح ولا الإغضاء عن حَدَّ إذا وَجَبَ 
عنده لله تعالى. / 
وهذا أيضًا مما لا يَخْتَلِفُ قوله أنَّ العامّة إذا وََهُوا فالاستحبابٌ لهم السَيْرٌ 
على أخيهم: والاستحبابٌ للمُرْتَكِبٍ السّثْرُ على نفسه والتوبة والرجوعٌ إلى الله 
مَل إن الذي بَغْوِرٌ له يمك نفيمه قاد أن يَِْرَ له ويقبل توبته وَضفَحَ عن له 
للا ار او ير ا 
الإضرابٌ عن ذلك. وإظهارٌ الكراهة أن يُذْكَرَ ذلك بِحَضْرَّتِهء والتعريض بذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”41/0) ومسلم )١118(‏ من حديث عائشة وََإئْعنها. 


ون 


)ب/١6١(‎ 


) /16١( 


/1١١١١‏ ب 


حتى يكف مَن في نفسسه إبلاعُه أو كشفّه» فإذا صَحّ وقامت اليه أو ثبت الإقرارٌ بلا 
استكشافه لَزْمّه حينئذٍ القيامُ به ودخل في قوله: #ولائَا عله يما راد ف دِ اسه 4 وإنّما 
ذَكَر الله عيبل ذلك بعد قيام البَيَِِ وخاطب بذلك الأئمة؛ لأنّهم القُوَامُ به وعندهم 
تقام / البَيّناتُ ويَثبْتُ الإقرار» فأمّامَن ليس إليه القيامُ بذلك فالمأمورٌ به السَيْرُ عليه. 

* فأمّا المرأةٌ التي وَجَّه النبيئٌ صلى الله عليه أَِيسَا إليها وقال له: «فإن اغتَرَفّتْ 
غناك فلك امراء وضت زياع على قاذفها - وهو أبو الغلام - لأنَّهِ كَذّمَها 
حيثٌ أبرَ أن ان زنا بهاء فوّجَبَ لها حَقٌ على قاذفِهاء فبَحَت النيُ صلى الله عليه 
إليها فعرّمَها ذلكء فإن أنْكرَتْ ما رّماها به وطالبَتُ بِحَقّها أَخدٌ لهاء وإن اعْتَرَفتْ 
بما رُمِيّتْ به سقط الحدٌ عنه باعترافهاء ولَزمّها الحَدٌ إن أقامَتْ على إقرارهاء وإن 
رَجْحَتْ فلا حَدٌَ عليها ولا عليه قالتوجية إليها سبي وجوبٌ الحقٌّلهاء فأمًا إذا لم 
2 ينبت لها حل لمييْمَتْ إليها إلا بعد أن تَشْهَدَ عليها بينةٌ عادلةٌ بالزناء فيَلرَمُها الْسَدٌ 
ويَنْعَتُ إليها حينئذٍ لإقامة الحَدَّ لالغيره» وفي الحالين جميعًا لايَبعَتُ إِلّا بعد أن 
بعك لوا اد تيها نوما ل برك لياو لا مها لم اف جه للكشي. 

وقد يحتمل أن يكون النبيئ صلى الله عليه إِنَّما بَحَتّ إليها لأنّها قُذِقَتْ بِحَضْرَتِه 
فإنّها لم تَعْلَمْ بذلك» ولو كان عَلِمَ أنّها قد وَكَمَتْ على ذلك ولم تَطالِبْ لما بَعَتَ 
إليهاء لأنَّ المقْصِدّ في ذلك إِعُلامُهاء فإذا عُلِمَ أنّها قد عَلِمَتُْ فلا معنى للتوجي إذ 
لوأرادت المطالبةً لجاءت: لأنَّ حَدٌَ القذفٍ حَقٌّ لآدمئ؛ إن شاء طَلَبَ وإن شاء عفا. 

/ وأمّاقصةٌ العجلان ونزولٍ الآ في أمره» وقد قَذَّفَها برجل بِعَييِه سماء'" 
بحضرة رسول الله صلى الله عليه فلاعَنَ النببيٌ عَلنهلتََمْ بينه وبين امرأته» وساق 


)١(‏ رسم الأصل: لاسما». 


الراوي قصتّهما حتى نَقَلَ في ذلك ما لا يُحْتاجٌُ إليه ولا تَعَلَقُ الحكمٌ به لأنّ ذلك 
شية جَرَى» ولم يقل أحدٌ أن الي صلى لله عليه بعت إلى شريلك لاله عما 
يي به ولو كان له حَقٌ بذ لبَحَتٌ إليه كما ب بَعَتٌ إلى المرأة لَمّا وَجَبَ لها على 
قاؤفْها حَقٌّ» ولو وج إليه تْقِلَ ذلك كما بُقِلَ سائ القصةء فلَمًا لم يُوَجّه دَلّ ذلك 
على أنه لا حَقّ له بعد وقوع اللّعانِ غاب أو حَضَرٌَ أرادَ أو لم يرد. 

فإن قيل: فكيف سقط حَدّه وهو أجنبيٌ» وإِنّما جَعَل الله اللّعانَ بين الرَّوْجَيْن 
وقرّقٌ بينهما وبين الأجنبياتٍ لأنَّها فِراشُه ويلحق به نسب وَلّدِهاء فهو مُضْطَرٌ إلى 
َذْفها من أجل ما أَدْحَلَتْ على فراشِه ويُمْكِنْه إزالةٌ ذلك عن نفيِه بلا تَسْمِيتِه 
فالأجنييٌ لا حاجة به إلى ذكره. فالحَدٌ له عليه واجبٌ لامزيله إلا الشهادةٌ كسائر 
الأحتتد د هالحوات إن لاف الأدوطاف ال ويوجان قوط الكد عن 
الزوج إذا لاعَنَ لهما جميعًا سَمَّاه أو لم يْسَمُّه؛ لأنَه أطلق اللفظ في القذفٍ. وقد 
يل تايا لكوت بوتا بر لازا لو لان عا الك ند وا 
إذ الزنا لا يكون إِلّا باثنين» فإطلاقٌ اللَّفْظِ بإسقاط الحَدّ في رَمْي امرأته باللّعانِ 
امع اسؤون لاقت الدوووه ول لق بول تقار عن نرف لان 
الزوج نما حص باللّعانِ لضرورته؛ وهو إدخالٌ الماءِ الفاسِدٍ على فِراشِه» والزاني 
هو الفاعلٌ لذلكء والماءٌ ماؤٌه» وهو المدْخِلٌ على فراشه ما ألجأه إلى القذفٍء 
والولدٌ منسوب إليه» فبالزوج ضرورةٌ إلى قذفِه أكبرَمِن ضرورته إلى قذفِهاء 
والخر أة فالمناً أَدْيِدَتْ في اللّعَانٍ لأنّها حاملةٌ للولد» قاصدةٌ إلى إلحاق نسب به 
ليس منهء والذي هو أصلٌ الماءِ الفاسدٍ والقاصدٌ إلى إلحاق ولد ليس منه بِفِعْلِه 
أوْلّى باللعانء لأنَّه الفاعل لذلكء فضرورته فيهما واحدٌّء ولذلك لم يَْعَتْ النبيٌ 
صلى الله عليه لِيسْألّه ولو كان له حَقٌ لبَعَتَ كما بَحَثّ إلى المرأق. 


فص 


4 


)ب/٠6١؟(‎ 


ألارَى أنَّ الزوجَ لَمّا كان سبيلُه أن لايُقبَلَ قولّه على المرميٌّ في إيجاب الحَدٌ 
عليه كما يْلُ قولُ الزوج عليها مالي صلى الله عليه ين قنْلِهِ حتى يأقي بأربعة 
ها اه تمَقُوا على ذلك إذ كان قولّه عليه غيرٌ مقبول» فكذلك لو كان لعاثه غيرٌ 
مقبولٍ في إزالةٍ الحَدَّ عن نفسه إذا رَمَاه لمنعّه النبيٌ يك مِن رَمْيه لِمَا يَلْرَمُهِ ون رَمْي 
ولنهاه عن ذلك ما لم يكن معه أربعة شهداء» فلمًا لم يَمْتَمْه هه / كما لمي يمنع الزوجَ 
حبونة كاير انه لكا قاو ل التخلذية لعي بلغال إذا اق تفى لدي نولم 
يناه عسن قذف المرمي به ولم تكن له َثهلِمَ أن اللّما يله كما يِل حَدّهاء 
ولو كان له حَقٌّ لايَرُولُ بلعان الروج لبَعَتّ إليه كما بََتٌ إلى المرأقء والله أعلم. 

:وما قول المؤي” إِنَّ الشافعيّ قال في موضع : سألّ النبيُ صلى الله عليه شريكا 
فأنْكَرَ َم يَسْتَحْلِفُه ولم يَحْدَّه بلعانٍ الزوج ل :“إن ذلك مخالف لما كران 
هدَيْن قولين متضادَين - فليس ذلك بمخالفي لِمَا قبله؛ لآنَّ الذي قال أوَّلا إِنَّه لم 
يَبْعَثْ إليه» وشريك فكان يحضر عند النبيئ صلى الله عليه كما يحضر سائرٌ مَن 
يتنه عار ايه ور هنا فيكف زو روتكد كان ال الى الله علي به قارف 
تَرَى إلى قوله: إن جاءَتٌ به على نعتٍ كذا وكذا فقد صَدَقٌ الزوج. أرادَ شب الول 
لسَرِيكِ”»» فقد عَلِمَ أنَّهِ قد رآه وعرّفّه فيَحْتَوِلُ أن يكونَ شريكٌ حَضَرٌَ خض(" عند 
ل ى العجلاني له لِيُطالِبَ بِحَقّه » فسّأله النبيئٌ صلى الله 
عليه فَأنْكَرٌ فآ رض للجلا ين أجله ولاعَرّض له ين أجل العخْلان 
ولم يزيدُ على اللعان لَمّا حَضَرَ مُْكرًا لِمَارِّيِ به» ولم يقل الشافعيٌ وَمَهآَهُ 
المرميّ إذا حَضَرَ فَكَلّمَ لم يُسْمَّع منه ولم يُسائّل عن شيءء وإنَّما قال: لا بيعت 
)١(‏ في الأصل: «شريك»». ثم زيدت اللام في أوله ليصير كالمثبت. 
)١(‏ في الأصل: اشريكا حضر)» ويحتمل أن يقرأ: ٠اشريك‏ أحضر». 


إن 
و 


لض 


إليه مُسْتَكْشِفًا / لأمره. والبغَْةُ إليه غير حُضُورِهء ألاتَرَى أنَّ الننبع صلى الله عليه 
َمّا وقف على إنكاره لِمَا رُمِيِ به كف عنه بغي يمين وَاسْتَعْمَلَ اللعان. 

ومابال ات يود الحا رذ بعنيا مرك الاجم 
بلعاِه إذا سَمَّاه فيه» وأمّا إذا لاعَنَ ولم يُسَمّه في لِعانِه فقد املف قولّه فيه: 

فأحد قوليه: أنّهِيَسَقُطٌ الحَدٌ له بلعانهه سَمَّاه في لعانه أو لم يُسَمّي وهذا أشْبّه 
القولين بظاهر السّئَِ؛ِ لأنّه لاك أنَّ العجلان سَمّاه في قَذْفِهه ولو سمي في لعانه 
امسو ا لاسا ا ا 

حدٍ منهما وتوقيفُه لهما ولم يَجْر لتسميته في اللعانِ ؤِكْدٌ كان الأشبة أن حَدّه 

0 
ولؤالا و كباله ا سما عته بالتغانه ذلك يندقط عن فإنقا اهسحا أوالم 
تششيذا"ء وهدذا أشي القولين: 

والقولةالناق؛ أن حك مقط إلا بالتشمية ف اللّعان كما ليختي إلا 
بتَسْمِيتها وإن لم يُنْقَلُ ذلك في الحديث أنه سَمّى أو لم يُسَمّي في لعانه. 

فاحتمّل عند الشافعي ذلك وجهين: أحدهما: أنَّ حقّه وجب بالتسمية» فلا 
شط إلا بالسنعية: لأن لعاتنه انا راقة لوجتت اتهراق) فلعاثه اليس افيه 
تكذيبٌ له؛ فعليه فيه التسمية» وإن أغفل ذلك فعليه إعادةٌ اللعانٍ من أجله» 
وكذلك لو لم تُطالِبْ بِحَقّها وعمَّتْ أو اعْتَرََتْ للاعَنَ مِن أجله إذا طالبء فإن 
َع ده ويَحْصُلُ في بعض الأحوال دُحُوله في اللعان تاب وني بعض الأحوالٍ 
يَقَعُ اللعانُ من أجلِهء كما أن اللعالٌ في تي الول رُبّماوَقَعَ تابًا للعانه مين أجل 


)١(‏ كذاني الأصلء ثم حول إلى: لم يسمه». 


إرفضن 


ك6 4 


/١68(‏ ب) 


(غهك/ ) 


امرأتهء فإذا سَقَطَ الحدٌ مِن جهة القذفٍ بعفو أو غيره لاعَنَ مِن أجل الولدٍ منفردًا. 

03 وأما[م”") ذَكَرّه من أنَّ المخْصَنِين والمخصّناتٍ إذا وجب لهم الحدٌ لم 
يسقط ذلك بأن قَدَّفَ معه امرأتّه - فلم يُسقط الشافعيٌ يداه الحذٌ في الأجني 
باللعانٍ ون أجل أنه ضَمَ ! إلبيه امرأته !"نما أشقَطٌ بظاهرٍ الكتاب وظاهر السنةٍ 
والقباس؛ لأنّ ظاهرٌ الكتاب أله جَعَل للرّايِي امرأه اللعا» وقد عُلِمَ أنَّالزنا لا 
يكون بها وحدهماء ولا يحصل الزنا إللامن اثنين» وكذلك ظاهرٌ السَّنَةِ أنَّ النبيَ 
صلى الله عليه بعد أن قَدَّقَهِ الزوجٌ لم يَبْعَتْ إليه لِيُطالِبَ بِحَدَّهء لا قبل اللعانٍ 
ولاتجفم ل كان له 2ل لتكت لجا والقياش طاذكرقاء أن قرول نه إلى ذف 
كضرورته إلى قذفها. 

* وأمًا قوله: إِنَّ أصلّ الشافعيٌ أنَّ الأحكام بفاعِلِيها؛ لأنَّ الحُرّ لو زنا بأَمَةِ لكان 
عليه الرجمٌ وعلى الأمَةِ جلدٌ خمسين هد مح يما كازنين قوق اله فأما 
حتوق الككركين /افشغالت لذالك» الات ئ أن اشر لو عدف أمة لم تخلذ ثمانين 
وبي حال دوت حال المقذوف+ فلح كمال المقلوف رقص 
8 لنقص المقذوفيء فاغيرَ حال المقذوف في قذفه» ولم يُعْبَ حال من زنا به 
لأنَّ ذلك حلٌلله عَيتجَلَّ ذ مبرَ حال الفاعل» وذاك حق لآدميّ. فاعتيرٌ حال قن 
وهال لكك فيد امل شامق لق لا بخارتة فيه العرن تعن يرز لان 
يَضْرِبَ الأصولٌ بعضّها ببعض؟ 

# وكذلك” قوله: لو قذف جماعةٌ بكلمةٍ واحدةٍ لكان لِكُلَّ مقذوفٍ حَدٌ - 
فهو كما قال؛ لأنَّ ذلك حَقٌ لآدمئ» وحقوقٌ الآدَمِيين لا يَدْخُلُ بعضّها في بعض» 
000 (؟) رسم الأصل: امرته؛. 
() رسم الأصل قريب من: «فكذلك». 


4ض 


2 0 5 5 5 2 3 ل 3 1 و 2 
ألاترَى أنه لو زنا بأربع نسوة لم يجب عليه إِلّا حَدَ واحدٌ؛ لأن ذلك حو لله عَرَِجَلّ 
٠. 4 6 7 2 0‏ 4 ا نه َت 85 
تيوق الله يَدْْلَ بعضها في بعضء وإذا قذف أربعة بكلمةِ واحدةٍ فعليه أربع 
0 00 ور مر 1 
حدود؛ لأن ذلك حق لآدميئّ» وحقوق الآدَمِيين لا يَدْخَل بعضها في بعض. 
عر الى 2 ً 2 مس به م ءةه 500006 2 2 

* وأمًا قوله: إِنْ المرأة لو اغْتَرَفْتَ أن للمقذوفٍ حذه - فليس بحجة؛ لأنها لو 
اعْتَرَقَتْ للاعَنَ مِن أجل الولدِ» ولم يمنع ذلك من دخولٍ الولدٍ تابعًا إذا لاعنَ مِن 
8 5 3 7 م وعم ف 4 ل اوس سه لز 0 
أجلهاء فكذلك المقذوف يَدْحلٌ حقه تابعًاء فإذا اعْتَرَقَتْ لاعن مِن أجله. 
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ا 


مسألة [ملك العبد وذمته وغرمه] 00 


(161/ب) و مر يكو ل ذه ا 


) /١٠66( 


ذِمنَه ولجاز إذا أتلف الأموالٌ بِالبَينةٍ أن يكونَ عليه القيمهٌ في الذمة» كما يكون على 
الحُرّ في ذلك الغْْمُ في الذَّمَقِ لما قر قّ المسلمون بينهما فابرَأُوا العبدَ من العُْمِ في 
الأكقو الزئوا الشكة الاتتي السام ونم قثر ؤوا ةو شامق الذكوفيك اد 
لاع على عبده ولا ته وأنعلى اولي لق وين حي لم يجز 
عندكم أن يساوي العبدّ ني ِلك ويلكِ لم يجز أن يُساويّه في عْرْمِ وغُرْمِ ولا في ذمةٍ 
لد حا ارك فوط دضة هوني يلب ود جز 
أن يُساوِيّه في مِلْكِ ومِلكِ ولا يُساوِيّه في غُرْمٍ وعُرْم ولا في ذِمّةِ وم وفي ذلك نقٌ 
تولك م وإذ" أ نّم ماروا بينهما في مِلْكِ ومِلْكِ لمكم أن لا ماروا بينهما 
ف غُرْمٍ وغُرْم وَذِمّةٍ وومةه فكيف سويت بينه وبين الحُرٌ الممِْسِ في العْرم وَالذّمَة 
فقلتم: لوأقمٌ بجناية في مال وكَذََه المولى أنَّ ذلك عليه في مه كالمفْيس لاغ 
عليه اليوم» فإذا عَتَقَ غَرِمْ القيمة» كما إذا أَيْسَرَ المفلس غَرِمٌ القيمة» فسَوَّيْتم في ذلك 
بينه وبين الحُرٌ ولا يَخْلُو فى إقراره من صدقٍ أو كذب. فإن كان صدقًا فحكمّه عند 
جماعة العلماءِ أن يُخَيّرَ مالِكّه بين أن يُسْلِمّه أو يَفْدِيّه؛ والعبدٌ منه بريةٌ» وإن كان 
كَذِيَا فهو إبراءٌ له فأيٌّ الوجهين / كان صدمًا أو كذبًا فهو بريء مِن العم في الدّمَد: 
فكيف تُكَرمُوه إذا تق ما هو منه برية وما غُرْمُه على غيره لا عليه وهذا بقول من 
قال: «إنَّ العبدَيَمْلِكُ المال» أوْلّى. فتَمَهّمُوه كذلك تَجِدٌّوه إن شاء الله. 


فض 


ثم قلتم: إن أرّ بسرقةٍ مِن حر تََُْو(' قولّه على السيدٍ فتَفْطَعُوا يَدَ عبده 
بقولٍ عبيه» ولا تَفَْلُوا قوله في المال الذي أمرّ بسرقيه. فقبلتم قوله على مولاء في 
جمد اول را راد واد ادق ران زرا 2 و 
وما الفرقٌ وكلاهما لسَيِّده وله لت فبريخيها ق الودابالان للسدوان 61 
أحذهما بِبَدَنِهِ ولم يَضُرَّ الآخد؟ 

وقد قاس أبو حنيفة قولّه فأجازهما جميعًا على سيّده فقَطَعَه وجَعَلٌ المالّ 
لمُقَرٌ له به. 

وقد أتكر الشافعيٌ قل مَن قال: يَرِثْ في قتل الخطل من مالٍ المقتولٍ غيرٌ دته 
لأنّها وجيت عليه بقتله» وسَوَّيْتم بين الماليْن وإن كان أحدُّهما بجناية دون الآخَرِ 
وقلتم: إمًا وَرِتَ كلا وإما لم يَرْثِ. 

فكذلك يقال لكم: إمًا فلم مِن العبد كُلَّا وما لم تَفْبَنُوَا سينا والقياس أنَّهما 
مالان عند مملوك في يِه مال مملولدٌ لمالكه. فلم كان المملوك لو أكرٌ أن نه لغين 
ماله لم يفيل كذلك كُلُّما في يده إذا كد به لغير مالكه لم ُقْبَلْء وكذلك إذا أقرٌ أنه 
سَرَّقٌ مالا في يده فإنَّما أقَرّ على مولاه بإتلانيٍ مالَيْن أحذهما يذه والآحَرٌ مال في 
يده والإقراز بالإقرار / على سَيدِه شبيةٌ» فإذا لم يجز في بعض لم يجز في بعض؛ /٠56(‏ ب) 
لأنّ بعضّه ببعض شبيةٌ فتَفَهَمُوه كذلك تجِدّوه إن شاء الله. 

ومِن قولكم أنكم لا تنظرون في الحكم إلى الظّنٌ ولا إلى ما مُه في الوهم» 
حتّى خالفتّم قولّ المدي وقول الكو في تَدَاعِيٍ الزَّوْجَيْن متاع البيتِ فجَمَلا 
ا ند يُشْبِهُ النساءً فقلتم : هما فيه سواءٌ ولا يُنْظَرٌ إلى 

يُشْبه الرجال ولا النساء©. 

)١( 2‏ انظر #المختصر» للمزني (الفقرة: 4 /781). 


فض 


/1١55(‏ أ) 


فلم لا قلحم كذلك: : إقرارٌ العبدٍ في بَدَْهِ ولا يُتَّهَمُ وما يُنّهَمُ مما لايَضُرٌ يَذَنّه 
واحدّء وفي تسويتكم بين ما يُشُبه ولا يشب في تداعِي الزوجين متاعَ البيتِ إلزامٌ 
لكم في تسوية إبطالٍ قولٍ العبدٍ في إتلافيٍ المالَيّن فيما ضَرٌ بدَنَّهِ ولم يَضُرّ. وهو 
قولٌ زُهَرَ ومحمدٍ بن الحسن. 

قال المزني: وأقول أنا: : إن أعتق العبد مكاته وأقام على الإقرار ارق كطِمَ؛ 
لأنَّ إقرارّه حينئذٍ على نفيه» لاعلى غيره؛ وإن رَجَعٌَ لم يُقْطَّع؛ لأنَّ الحَدَّ إذا 
وَجَبَ بالإقرار بَطَلّ بالرجوع؛ وأمًا الما فلا معنى لإقامته على الإقرار به؛ لأنّه 
لخر قبل أناكنيق ويعدما عق ,اقلا ريجوة إقراثهافيما لأعثلك» وهذا نظي ر مالك 
في العبدٍ إِنّهِ لا يُقَطَعْ بإقراره على مِلْكِ غيره؛ فإذا مَلَّكَ نفسَه قْطِعَ. 


نظيرٌ ذلك : رجلٌ أَرّ على رجل أنه أ عَبَقّ عبدّاله. فلا يجورٌ إقرارٌه» فإن مات 


لمر عليه ورت المقهُ عَتَقَ عليه بإقراره المقدّم. 


وكذلك لو شَهِدَ على رجل / نه باع عبسدّه هذا مِن رجل وقبَضّ الثمنَ فلم 
نَجُز شهاتُه فم اشتراه الشاهِدٌ لكان للمشهود عليه أحَدٌه منه؛ لأنَّ شهادتّه صارَتْ 


إقرارًا عليه لَمَّا مَلَكَ العبدء فيَلْرَمُهِ ما أكرٌ به. 


كذلك قلنا: كان إقرارٌ العبدٍ على سَيْدِهِ في قطع يَدِهء فلم يَجَرْ إقرارٌه على سيده» 
لعا عل فكوا فوته عن قيس ولاش و عةاعيدى والدد مد لوال 
التوفيق0"©. 

© © ب 
)١(‏ انظر «المختصر» للمزني (إقرار العبد بالحقوق المالية والبدنية - الفقرة: ١5848‏ » وإقرار العبد 

بالسرقة > الفقرتين: وت ) 


مض 


مسل سح الجواب اح .م 

95 أبا إبراهيم رَيِمَدَانَهُ لم د يُنصف الشافعيّ َحمَهأنَهُ في هذه المسألة ولا إضخاء 
ولا أتى بعِلّلِهم في هذه المسائل التي بَنَى بعضّها على , بعضء ولو أنى با يعلد 
اذى السوات و جنع الك على التتداد ولك لاأففره ولكته وتلق وا 
قواعدًا تسَبّها إلى الشافعي وإلى أصحابه ليست بصحيحة ولا تَخْوُجٌ على أَصُولِه؛ 
لأنَ أصحايّنا وإن نَمَوا مِلْكَ العبدٍ فإنّما تَمَوْهِ في المالء ولم يَمْتَنعُوا في أن يساوي 
العبدٌ الحُرَّ في مِلْكِ أشياءً مِن نفسه ومن غيره ويكونّ مُساويًا للَحُرٌ فيه. 

ألا ترَى أَنّهِيَمْلِكُ عُقْدَةَ التكاحء ويَمْلِكُ أحكامّه مثلّ الإيلاءِ والظهارٍ واللعانٍ 
والطلاقء ولا اعتراضٌ للسِّّدِ عليه في شيءٍ مِن ذلك. بل هو والحُرٌ في ذلك واحد. 

وكذلك سَوَّى الله تبارك وتعالى بينه وبين الأحرار / في فرائض ألْرَّمَهم فلَرِمّه 
مِن الصلاةٍ والصيام ما لَزِمَ الحُرّ فكان قولّه فيما يودي به الفرض وفيما يَسقَطٌ 
عنه به الفرض كالحُرٌء لا اعتراض للسيدٍ عليه. 

فلو قال العبدٌ فَسَدَعِليَ صيامٌ يوم من شهرٍ رمضان سأكل أو بخيره» وخالفه 
السيدٌ في ذلك - لعل قولُ العبدء وإن أَصَرٌ اشتغالّه بالصيام بخدمةٍ السيد. 


عي لس 2 
ا 


وكذلك لو ايلا في صلاة لَِمَنُه فقال السيدٌ: قد اديت» وقال العبد: :لم 
أو قال العبد: دحل علي في صَلاتٍ ما أفْسَدَّه مِن حَدَثٍِ أو غيره» وأنكر ذلك السيدٌ 
- لكان القول قول:العبق: 


ودي) 


وكذلك جعل الله تعالى على الأحرار والعبِيدٍ والحرائر والإماء حُدُودًا في 
معاصي وكبائرٌ جَعَل الحدوة رَدْعًا لهم ولغيرهم, وتطهيرًا لمن لَحِقَنّهِ الندامةٌ 


امون 


(0/ ب) 


ادام ) 


يه د ا ل اما 
جه ال إليده وكان قوله فيما ير تَكِثٌ من ذلك امق ولا لا لتقت إلى عا يَلْكَقٌ 
و ا 


2 2 


فما كان مِن ذلك يُمْكِنْ أن يَتَحَمّلَ السيدٌ مثل زكاة فطر أو نفقة امرأة ألْرّمْناه 
ذلك خفلا عن العنية الاتزى إلى قولة صيلى معاد فى رعاو انار :على كل 
حر وعبدِ”"» فَألْرَّمَ العبدَ ما ألْرّمَ ال نم جَعَل على السيدٍ تَحَمّلَ ذلك عنه» 
وإِنَّما جُعِل زكاةٌ الفطر تكفيرًا لتقصير إن كان منهم في / صيايهم. وَللتَوْسعَةٍ على 
إخوانهم في عيدهم ليَتَساوَى الجميعٌ ني كَمالٍ السّوُورِه وكان حاجة العبدٍ إلى 
تطهير نفسه مِن تقصير إن كان منه في صيامه كحاجَّة الخُرّء وكان ذلك في مالٍ» 
8 و 5 3 - 01 
فألِزِمَ السيد كما ألم عن امرأتِه وعن وله الصغير وعن والده مُواساةً لهم. لا أنه 
لا ذِمّة لهم. 

وكذلك”" العبدٌ تَْرَمُه حقوقٌ”" كما تَلْرّمُ الخُرّ فما كان مِن ذلك على بَدَنْه لم 
هيا تَحَمُلُ السيدٍ عنه» وما كان من ذلك في مال تَحَكّلَ السيدٌء إِمّا في رقبته» وإمًا 
في سائر ماله حتى تَبْقَى له رقبتُه ألاترى أن الحرَّ قد يَجْنِي خط فتَتَحَمَّلُ عاقلمه 
أرشٌ جنايته مُواساةً له ولأن لا يهْدَرَ رَالدَّمُ لا أنَ الخُرّ لاؤِمَّةَ مَّهَّلهء ولو كان ذلك 
جنايةٌ نُوجِبُ قَوَّدًا لَمَا تَحَمّلَ عنه أحَدٌ ولأدّى ذلك عن نفسه. 

وإذا كان معنى قولٍ أصحابنا: «إنَّ العبدَ لا يَمْلِكُ المال» - فإنَّما قالواذلك 
بدليل الكتاب والسنقٍء وليس كُل من لم يَمْلِكِ المالّ في الوقتٍ لم يمْلِكْ في ثاني» 
)١(‏ أخرجه البخاري )١16١7(‏ ومسلم (481) من حديث ابن عمر وَعَائَيعَنها. 


(؟) يحتمل في الأصل: «فكذلك». 
() في الأصل: «حقوقا». 


مدان 


ولاكُلُ من سَقّط عنه الأداء في الوقت سَقَطَ عنه في ثاني» ولاكُل من أَنْطِل نه في 
الحال أَبْطِلَ ممه في ثاني» بل ذلك إخبارٌ عن الوقتٍ وعن الحا ومعنى قولهم: 
إن العبد لا يَمْلِكُ مالا إخبارٌ عن حال العبودية» وقد تَطْرَأ حال الحرية فيَمْلِكُ 
المالء كما أن المميرَ والمفْلِسٌ اللَّذَيْنَ لايملكان مالا جاز أن يَمْلِكَا في ثاني؛ 
فليس في إخبارنا أن المال عنهم ساقطٌ في الوقتٍ إخبارٌ بأنَ ذلك / يَسْقُطُ عنهم 
إذا أنْسَرُواء لأنّ قولّنا: إن ذلك عنهم ساقطٌ في الوقتِ لإعُسارهم» ليس بإسقاط 
روم لأنّه يجورٌ أن يَلْرَمَ ما لايمكه أداؤه في الوقتّه فيكونٌ اللّرُومُ مُتَقَدما 
والأداة ماخ ) على حسب الإمكان وإذا جاز ذلك في الحُرٌ جاز ذلك في العبدٍ 
بأن يقال: قد لَرِمّه الال ولا يُمْكِنْه الأداءُ لإعساره» فيكون رُم قد تقد والأداءٌ 
إذا أمْكّنَ بوقوع الحرية وإمكان الأداٍ؛ لأنَّ الأصل أن كل جاني فجنايثه تَلْرَُّه إذا 
كاة لجان لمن يشر علي ادك ولا بكرن مزال فال والفيكاق ذلك وائحن: 

[ولولا”"] أنَّ العبدَ والحُرّ في ذلك واحدٌ”" لَمَا حُكِمَ على العبدٍ بالقصاص إذا 


قامّت عليه البَينَةّ بما يُوجِبُ القصاصٌء ولا أَقِيمَ عليه الَحَدٌ في الزنا إذا قامت عليه 


وت ا : عورر* ء سه غ4 ب عي سر بس هاه كدي 2ل قر 
بّينْة» وقد قال الله عَرَهجَلّ في الإماء: #فَإِدًا حصن فَإِنْ أتبرب بيمَحِسّة معلين يضف 


مَاعَلٌ الْمحَصَكَتِ مِسَ الْعَدَابٍِ *4 [النساء: 5؟]» وقال النبى صلى الله عليه: «إذا 
نَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجلِذُها»0". 
٠‏ 5 د ك1 5 1 و5 3 2 
وإذا كان جناية العبدٍ تلرّمُه في يَدَنِه وارتكابّه الفاحشة يُْزِمُه الحَدّ على بَدَنْهِ عْلِمَ 
ع2 2 . #2 5 . 1 9 نر 
أن الخُرّ والعبد في لزُوم الجناية واحدٌّء فإن كان ذلك عمدًا فيه قصاصٌ أَحْدَّ منه 
)١(‏ في الأصل: «ولو». 


(0) ني الأصل: «واحدا»» ثم ضرب على الألف. 
() أخرجه البخاري (7774) ومسلم (1071) من حديث أبي هريرة ووإئّعنة. 


84١ 


/١٠60(‏ ب) 


(هد'م 0( 


1 2 0-7 و 
كما يو خلذ م- : ال لأ قينا تدر مما كته وجب ين حن تدرا 


١ 


ذلك عمدًا لا قصاص فيه أو خطألَرْمَ ذلك , رقبته وإن أَضَرّ ذلك يسن كذ حقّه 
على فيه أَوْجَبٌ مِن حَقَّ السيدٍ عليه. 

/ وإذا جاز ذلك في الجنايةٍ والحَدٌ ذا قامَثْ به يَيِنَهُ لا تنارّعَ فيه ققد عَلِمْت 
أنَّ العبدَ قد يساوي الأحرارٌ في أحكام له وفي أحكام علية إذا قامت بذلك يه 
وإذا جاز ماه وائهما عند قِيام الْبَينَة جاز أيضًا مساء واتّهما في الإقرار إذا أقرّ بذلك. 
فيكون العبد إقرارٌه قيما * عت عليه بالبتة إذا ل تَلْحَفْه م مه عل تتر نت ليقي 
وماكان مِن ذلك تَلْحَمُه التَهمَهُ على سَيدِهِ مقبول”" على نفيه غيرٌ مقبول على 
سَيدِهء كما أن الحُرَّ رْتّما كان إقرارٌه وقيامٌ اليه واحدًا وريّما اختلقا مِن أجا نفيه 


ا اع 
تارة ومن أجل غيره أخرى. 


ألاتَرّى أنّه لواف بحا عن انر يدي لقعا مر والح » ولو أقرٌ يجتاية 
خطإ لم يُقبّل قولّه على عاقَآته؛ لأنَّه ف منهج عليهاء ولم يُوجِبٍ ذلك سقوطٌ الجتاية 
عنه؛ فصار ذلك في ماله؛ لأنَّ العاقلةً ليست بجانية وَإِنَّماتَحْوِلٌ عنه مُواساءً له 
اموت ل يعوا افا 1 لمم 5 
جميعًاء وإن صَمّ ذلك بالوجه الذي يَلرّمُ ولا يُوحِبُ التَحَمَّل تَبَتَ الجناية ولم 
تحَحَمَلُ العاقلةٌ وصار ذلك في ماله يُوْحَذ عاحلا إن كان مُوسِرَّاء وإن كان مُفْلِمًا 


-0--050 ه سوك ع 2 
لا ذِمَّةَ له أو مُعْسِرًا أو محجورًا عليه أخرّ ذلك عنه حتى يُوسِرٌ 


7 9 2 - م ع 03 . - شاه لكسج 
ومثل ذلك الخرّ يُقِرٌ بجناية فيَلرَّمُ ماله ولو كان محجورًا عليه بِسَفَهِ فأقرٌ يجناية 


توجِبٌ قَوَدًا للَّْمّه ذلك إن طلبُوا القصاصٌء ولَرءَ مالّه إن عَمَوْا عن القصاص؛ 


(1) ني الأصل: «مقبول؟. (0) في الأصل: «مقبول». 


مم 


)الا يما دك شمر 1 
لأنه جناية لا تلحقه التهُمّه فيها فيما / حَجَرُ وا عليه» وإن أقرّ بجناية خطإ أو عمدٍ (60١/ي)‏ 


قاض وال كر كرك رارع لودو أل فض إلى إتلافٍ ماله فإذا فلك عنه 
الحَجْرٌ وصار رشيدًا أَخِدٌ بإقراره الأوَّلٍ ْم المال. 

وإذ جاز ذلك في الخُرٌ - وقد تَبَتَ أن لا فرقٌ بين الحرٌ وبين العبدٍ في الجناية إذا 
اَتْ عليهما أن ذلك عمدًا كان أو خط في مال اليد لأ رقبته له - لم نكر 
أيضًا أن يقال: إذا أكرّ العبدٌ بجناية عمدٍ فيها القصاصٌ فالإقرارٌ والشهادةٌ في ذلك 
واحدٌ؛ لأنَّ التَّهْمََ لا ئَلْحَقُه في ذلك على السيدء كما لم تَلْحَق التهْمَةُ في المحجور 
عليه في القَضْدِ إلى تَلَفِ ماله إذا كان ذلك مما يُوجِبُ قصاصًاء فيكونٌ إقرارٌ العبد 
في جميع ما يُوحِبُ حَمًا على بدن قصاصص أو قَطْع أو جد مقبولا؛ لأنَّالهمَ 


ع 


في ذلك زائلة» فالبَيتةٌ والإقرارٌ في ذلك واحد. 

ءىصَ2 عه ري ع هبك ع 8 م و 5 

وأمّا إذا أقرّ بعمدٍ لا قصاصٌ فيه أو بجناية خطإ لم يقبّل قوله على سَيدِه 
ولَحِقَنّه التَهْمَةٌ في أنه قَصَّدَ إلى الإضرار به والجنايةٌ قد حَصَلَتْء والجنايةٌ إذا 
حَصَلّت ممن يَجْرِي عليه الحكمٌ لم تبط إلا بأدائ إِمّا عاجلا وما آجلاء فإذا 

7 7 و 5 ٍ و 0 7 0 
فاتٌ العاجلٌ - وهو مال السيدٍ - فهو كما يَقُوتٌ العاجلٌ في الحُرٌ إذا لم يُقْبَلُ 
٠. 000 00‏ ع ا ا س3 9 ىعر 5 ع الي 
على عاوادد تقو شغرة أولم دصل تراه يقال التدو» فلا يبطل بذلك أصل 
الجناية ولا يَصِيرٌ مَدْرَا ولكن يُوْخَرُ الأداءُ حتى يَرُولَ العارضُ ويمكنّ الأداء 
فيلرَمُ حينئل أداءع ما لَزْمَه فالعبدٌ إذا أذّى اليد فإنَّما ٍٍ و7 تل ل أنَّ / الشيد 
جاننيء فإذا لم يُقَبّل قو لم قلق السيق وقد عملت فس النجابة يعيت تَ عليه إلى أن 
يُمْكِنهِ الأداء فيَوّدّيَ. 

هذا وجة قولٍ الشافعيٌ وَمَهُلَنَهُ وقول أصحابه في هذه المسألة» ولو أَجَرّى 
المزني الأمرّ في ذلك على ما ذكرنا لاسْتَقَامَ له الجوابٌ ولم يَتَناقَمْى. 


لتنا 


0 /169( 


(59/ ب 


الاترَى أن العبد لو اشسكرَى سلعة بغير دن سيلِه على معرفةٍ ين | لبائع أنه عبدٌ 
ونه يشْتَرِي ذلك بغير إذنِ سيد لَّمَا جاز أن يُقال أنَّ حَقَه ساقطّ» ولا أنَّ أ لك في 
رقبته؛ لأنّه عامّله على ذلك في الذَّمَدَه فإن وجد له ذْمَةٌ عاجلةٌ ووفاءٌ أَخَدّ منه وإن 
تع ركد ذلك أَخرَ حتى يِه له الأداءٌء فإذا عَبَقّ اتبَعَه بِحَقَّه فكذلك الجنايةٌ إذا 


ذه ص 


لم يَتهَيا أداؤها عاجلا أَحْر ذلك حتى يُمْكِنّه الأداء فيُوَدّيَ حينئل. 


فإن قيل: لو كان تُبُوتُ الح في مي في إقراره لجارٌ ذلك عند قيام الب كما 
جار دلك ف البيع والشٌرّق) نسواة امت بذلك 2 أو اقبت فيل إنّما الستوى 
3 البعور الشرع ليق والاقراة يأ ماح دغريهلن أن كرون ختدمرساة 
العامة فى راوع وليه باذ وله بوجلة كبا[ لعز لترعا نان الجا 
فليّسّت بمعاملة فلا فلا وجل إلا أن لايُوججة د سبيلا إلى التعجيل ؛ فوَ حو حينئل 
وإذا أمكن الأداءٌ في رَقَبتِه فذلك يُغْنِي عن التأخير. 

ألا د تَرَى أن الحُرِّ يَسْبَوِي حكمُّه في بيعه وشرائِه إذا / قامت عليه بيه أو أثَرّ و 
أن ذلك في وْمتِهء لا يتَخَطَّى به إلى غيره ولو كان بَدَلٌ ذلك جناي لَفُرَقٌ بين قيام 
لبن وبين إقراره جل عند قيام الب على عاقليه وفي إقراره في ماليه؛ لذنَّ الجناية 
مُخَالِفَةُ للمعاملة» فبالفَرْقٍ الذي يُمَرَقُ في الحرية يُمَرّقُ في العبد. 

فإن قيل: فما الفرقٌ بين الجناية و بين البيع والشّرَّى في ذلك في الخُرٌ والعبدٍ 
عيا1 د بل يل أن تكون العلة ني تَحَمل العَقَلٍ عن القاتل قصدًا”" إلى 
و كو اننا به ولآث لا 3347 التحنانة الآن الأغلبَ أن الديةَ لو حَمَلٌ القاتل لأدّى ذلك 
في الأغلب إلى التَلَفيِ لأنّ أكثرٌ الناس يَعْجِرُوا عن ذلك؛ فإذا صارٌ ذلك على 
)١(‏ في الأصل: «قصد». 


8 


لمبيلةٍ الكثيرةٍ العَدَّهِ أنّى ذلك في الأغلب إلى سَلامَةٍ الدّيّه وإلى أن لا تَهُدَرَ 
فكذلك العبدٌ لو أُحرَ ذلك لأدّى ذلك في الأغلب إلى مَذْرِهاء فيَحْمِلُ ذلك السيدٌ 
لأن لا يودي إلى هَذْرٍهاء وأمّا البيعٌ والشّرَّى فإنَّ صاحِبّه دَخَل معه على الرّضًا 
َيِه مع عله بتأره» فإن أدّى ذلك إلى هَدْرِ َف نما نين قبل نفيه؛ وليس 
كذلك الجانيء لأنّه لا اختيارٌ للمَجْنِي عليه فيما جَرَّى من الجناية. 

فإن قيل: فقد يُعامِلُه وهو غيرٌ عالم بعبوديته أو بإفلايه؛ فلايَدْفَعُه ذلك وإن 
كان غير مختار لِمَا وقع فيه - قيل له: هذا أيضًا إِنّما أن مِن قبل نفيه؛ لأنَّ سبي 
3 وروضات بور ملالا ال سور ا 


2 


قَهَمَلياعامَلّه فإذامّصّرَ رَ في ذلك فإنّما أي مِن قبل نفيسه» فلذلك صار حَقَه 

ا 

وإذااصَمَّ ما ذكرنا صَحَّ أنَّ التَحَمّلَ عن العبدٍ والخُرٌ بعد أن لَرِمَمْهِما الجنايةٌ 
ل ا 
بغيره د وإن لم يمكن في الحال أُخرَ ذلك إلى أن يُمْكِنَ فيُوْحَدٌ منه» والله أعلم. 

* ومتى سشَلِكَ بالمسألةٍ الطريقٌ الذي ذكرنا بَطَلَ ما أتّى به المزني من قوله: 
«لايَخْلُو من صدقٍ” أو كذبء فإن كان صِدْقًا فعلى سَيِّدِم والعبدٌ منه بريءٌ) 
وإن كان كذيًا فهو إبراءٌ له». إلى قوله: «فكيف تََرّمُوه إذا عَمَّىّ ما هو منه بري2 
وماعْرْمُه على غيره لا”" عليه؟؟ بأن يقال له: إن جنايتّه لازمةٌ له لا بُدٌ مِن أدائهاء 
فرْبّما لَحِمَنْه الرفاهَة بالتََحَمُل عنه ورُبّما لم تَلْحَفَّهء فإن صَحٌ ذلك بالوجه الذي 
()فيالأصل:«صداقى. 000 
)١(‏ في الأصل: «ولا»» وهو تصحيفء وقد سبق نص كلام المزني على الصواب. 


هوم؟ 


اثلدة 4 


ال ب 


يُوحِبُ التَّحَمّلَ صَحَّا جميعًا وسَقَط عنه. وإن وَجَبَ ذلك بالوجه الذي لا يُوجِبٌ 
التحَكُلَ حُمِلَتْ في وميه يُودّي ذلك إذا درب 

ويقال له: أرأيتٌ من ادَّعَى على رجل أنه سَرَّق منه مالا يُوجِبُ القطمَ وأقامَ 
على ذلك شاهدًا وامرأتين يَخْلُو ذلك ون صدق أو كذب؟ فإن كانا صادقين 
فَاحَكُمُوا بالمالٍ والقطع. وإن كانا كاؤِيَيْن فلا يُحْكُمُ بالقطع ولا بالمالِء وإن جارٌ 
نامتك ق ]مو الكالزن بالنال ل والقطهت ويطو إن ت بشهادو مقي 
الي كم بأحَدِهما دون الْآحَرِ إذا كان ذلك بشهادةٍ رجل وامرأتيّن - جاز أيضًا أن 
كك وسار البو إذاضع ذلك بق عادلة آنا وتيت على لمن وأنعال حو 
إلى السيدٍء وكذلك في جناية الخطإ في الخرٌ إذا قامت عليها بَينَهيُحْكَمُ بوجوبها 
وبوجوب التَّحَمّل عن القاتلء وإذا صَحّ ذلك بالوجه الذي يُوحِبُ الإلزامً ولا 
يُوحِبُ التّحَمُلَ أهْرَزْتُ ذلك على الجاني لِعَدّم صِحَة التّحَمّلء فإن أمْكَتَه الأداء في 
الوقتء وإِلّا أدّى ذلك إذا أمكن» واله عل ١‏ 

ولييس كُلَ من لايَمْلِكُ في الحالٍ لايَْلِكُ في ثاني» ولاكُلُ من كان مُعْيسرًا في 
الحا لم يُوير في ثازني» وقد يَنَْقّ لخر مع الخرٌ في جناية وجنايةٍ ولا تق ني 
التَحَمّل عنهماء وقد يَتَفَا في مِلْكِ ومِلْكِ ولا يتما في أداءِ وأداىء وقد يَتَفِقا في ذْمَةٍ 
وَدَمَةٍ ولاييّفِقا في أداءٍ وأداء؛ لذن هذه معاي مختلفةٌ مختلفة المعاني» فَرُيّما اتَقَنَ 
ذلك في واحده ورُبّما اتقَنّ بعضه دون بعضء وليس يلزم إذا اتََنَا في معنّى مِن 
ذلك أن يَتَفهافي جميع المعاني فكذلك العبدٌ والخرٌ قد يتقان في جناية وجناية 
وأداءِ وأداءء وإن اختلفا في ذْمَّةِ وذِمّةِ» وقد يتقان في الجناية ولا يَتَفِقَانَ في الأداء في 
الوقتِء كما ذكرنا ذلك في الأحرار. 


الليكن 


* وأما ما حكاه عن / الشافعي في إقراره بالسرقةٍ وأنكرٌ عليه قولّه ونسب غيره 0/١‏ 
إلى أنّه قد قاد قوله - فقد اخْتَلّف قولُ الشافعي رَِمَََُهُ في ذلك: 

فأَحََدٌ قوليِه: إنَّ قولّه مقبولٌ فيهما جميعًاء وإنَّيدَه تُفُطَعٌ» ويِاعٌ في مالٍ 
المسروق منه. 

فإذا قيل ذلك سَقَط كلامٌ المزني. 

والقول الثاني: ما حكاه المزني» ووجهّه أن إقرارّه جمع شيئين: 

أحدّهما: قولّه فيه مقبول» وهو مالَِمَ بده فُقْطمْ يدُه. 

والشاني: ما لا يُقْبَلُ قولّه فيه على غيره» وهو السيدٌء وهو ما أوجب مالا يَلرَمُه 

5 ع عمن # صن 52 
في ذِمتِهء وأَخرٌ ذلك حتى تَكْمُلَ ذِمَتّه ويجدٌ ما يُوَدّي. 

2 71 م مو هو. 7 7 00 ج:. 

وججعل الشافعيٌ رمَدَاانَهُ ذلك مثل شاهِدَيّن لو قاما على السرقة لْقطِعَ وأغرم» 
ولو أقام عليه شاهدًا" وامرأتين لأَعْرِمَ المال ولم تَقْطَعْ يده فإذا جاز أن يختلف 
الحكمٌ فيهما ني الخُرٌ لاختلان البَيّناتٍ جاز أيضًا أن يختلف | لحكم فيهما 
لاختلافٍ كم الإقرار» ولا فرق بينهما. 

ويقالله: أنتٌ تَفْبَّلُ قوله في الزنا فتَجْلِدُه كما تَجْلِدٌه إذا قامت عليه بَينَدٌه ولو 


1 سر" 01 


اا 0 
ل يفرق الشافعيٌ رَمَهُ رمه 
0000 
لما ارْتَفَعَت التَّهْمَةُ في الوجه الذي به وَجَبَ القطمٌ اسْتعْوِلا / جميعًاء كالقصاصي 770 ب) 
)١(‏ في الأصل: «شاهد». (0) في الأصل:«درهما»؛ ثم حول إلى المثبت. 


/ام 


50م أ 


6 م ممع م عن 0 كه رةه + 6 
لَمّا ارْتَمَعَت التَهُمَة فيه ارتفمَ فيما يُوحِبَهِ مِن ديةٍ بِعَمْو الولئ؟ لأن التهمّة لما انتفت 


في إقراره اسْتُعْوِلا جميعًاء فكذلك أمْرٌ العبدٍ في السرقة. 

* وأا قوله: إنّهما مالان للسسيدء فإنًا أن بُفيَلا أو يرَدًا - فخلطٌ بَيّنّ؛ لأنَّ السفية 
المحجورٌ عليه هو في ماله في الإقرارَيْن جميعًاء وقولّه في العمدٍ مقبولٌ في ماله وفي 
الخطإ غيرٌ مقبول» والمالٌ له» فلو جارٌ أن يُمَرّقَ بين المسألتَيْن لكان المحجورٌ 
عليه بأن يُقْبَلَ قولّه في الحالين لأنَّ المالّ له أؤْلَى» فإذا قل منه في أحدٍ الحالين 
لأ الأوقة لا الكت ين جز علله عن اخل ونم قز قر لء قينالظة الأزفة أن 
قَصَّدَّ إلى إتلافٍ ماله - فكذلك العبدٌ بل قوله فيما لم تَلْحَقه التّهْمَهُ أنه قَصَدَ إلى 
إتلافٍ مالٍ سيده» ولم يُقْيّل منه في ما لَحِقَيْهِ التَّهمَةُ فيه. 

* فأنًا ما ذكرّه أنَّالشافعيّ أنكر عليهم توريثٌ القاتلٍ خطأً من جميع المالٍ إلا 
من الدية - فالشافعيٌ أنكرٌ ذلك لأنّه لادليلٌ لهم عليه» ولا قولّ يمنع من ذلك؛ 
لأنّه لم يجد في أصل من الأصول تَبْعِيضٌ ميراث» فلذلك لم يقبل منهم؛ وإذا قَسَدَ 
رهم لأنَّالأصول تشهد عليهم لم يطل َُِ الشافعي فيماتُوحبُ الأصول فيه 
القَرْقّ؛ لأنَّ ما قاله أهلٌ العراقٍ لا دليلٌ لهم عليه؛ وقول النبي صلى الله / عليه 
وسلم: «لايَرِتُ قاتل»”" لا يَخَلُو من أَحَدٍ معنيين : 

إِمّا أن يكونَ الخاطيمٌ خارجًا”" عنه. وإِنَّما حُرِء”" المال عقوبة؛ لأنّهِ قَصَدَ إلى 
تعجيل ميراثه» والخاطئٌ غيرٌ قاصِدٍ» فهذا المعنى يُوحِبٌ توريثه مِن جميع المال. 
)١(‏ أخرجه بنحوه النسائي (77758) وابن ماجة (7747) من حديث عمرو بن شعيب عن عمر 

مرفوعاء وهو منقطع. وانظر «التلخيص» للحافظ (4/ 089). 


)١(‏ في الأصل: #خارج؟. 
زفرفق ف الأصل: لأحرم»؛ ثم ضرب على الهمزة. 


8/4 


وإمّا أن يكونَ داخلا في منع الميراث للتٌهْمَةٍ التي تَلْحَقَه؛ٍ لأنَّ حَكْمَنا أن ذلك 
عا لست بإحاظة» وييجود أن يكوة اذا ين حيث يرت اليدكجٌ أن يكون 
مخطناء فإذا لقن اتَهْمَةُ رم" الميراتٌ» فإن كان كذلك لم يَرثْ مين شيء مِن 
المال. 

»* وأمًاقونه: إِنَكم لاد تقولون بالتَّهْمَةٍ ولا بالظنٌ وما اسْتَفْهَدَ به يمن متاع 
الزوجين ومخالفة الشافعيّ لمن قال: إنه يُحْكَمُ لِكُلَّ واحدٍ منهما بما يَصْلُحُ له 
- فليس الشافعيٌ ممن يَحْكُمْ بتّهْمَةِ ولابظنٌ وإِنّمايَحْكُمُ بالكتاب والسنة فإن 
أوجب الكتابٌُ في موضع استعمال النَهْمَةِ اسَْعْمَلٌ» وإن تََى الكتابُ اسْتِعْمالٌ 
وإن أَوْجَبَ المَرْفَ قَرَقٌ. 

وإذا جاز أن يَنْصَّ الله عَرَِجَلّ تحريمَ الخمر وك أن المعتى هو أنه يقد عن 
ذكر لله وعن الصلاق وقد عُلِم أنَّاليسير منه لا يَصّذُ عن ذكر الله ولا عن الصلاة؛ 
وإنّما قَصَدَ ما يُسْكِر وي يُِيلُ العقلّ» نُمَّ يَحَكُمُ بأنَّ قليله مُحَرَّ ككثيره «حَسْمًا للباب 
وقطعًا/ للطمع؛ و حك عات و العاوك ا 22 وعريما ركيوك ظننته لا 30م ب) 
يُسْكِرنِء فتكونٌ ذلك ذريعة إلى الإسكار هن حيتٌ يَسقطُ الحدّء فْحَسّمَ البابَ 
وحَدَّ في قليله وكثيره. 

وكذلك العِدّدُ في الطلاقي المقصِدٌّ فيها الاستبراء ّم جَعَل على مَن لا استيراء 
فيهاعِدَّةَ حسما للباب؛ لأن لا َزِلّ مَن فيها استبراءفتَدَّعِيٍ أنه لا استبراءَ فيهاء 
فيُفْسِدَ ذلك الأنسابء فحَسَمٌ البابَ وجّعَل العِدَّةَ على الجميع. 
)١(‏ ني الأصل: «أحرم»» ثم ضرب على الهمزة. 


لين 


فدح 4 


وإذا كان ذلك جائرًا لم يُدْكَرُ أن يكونً قايَلُ الخط والعمدٍ يَسْتَرِيان في أن لا 
ينا لأنَّ الخطأً لا يفْطَمُ على مُكْيّه وقد يُظهِرٌ أنه خطأ ويكونٌ في الباطِن قَصَدَ 
إلى قتلهء وقد يَحْفرٌ البرٌ في طريقه فيكونٌ الحكمْ أنه خطأ وفي الباطن قَصّدَ في 
حفره إلى تَلَفِهه فحُيمَ البابُ وقِيلَ: «لايَرِتُ قاتلٌ» حسما للبابء كما قيل في 
الخمر والميسر: «إنّهما رجْسٌ من عَمَل الشيطان». فأطْلقٌ اللّفْظَ واسْتَوَى قليله 
وكيك حسها لباك ول ولاق الأموال ككيي. 

ولولاصِحَةٌ الخبر بأن لايَرتَ قاتلٌ مُطْلَقا وعلينا ايِعْمالُ العُمُومِ لَمَا قلنا 
لان ل توويده ممق ول شر لعافم ترقا رن ماع لوو عن لقم 
بينهما على مايَصْلْحُ لِكُلٌ واحدٍ منهما دليلٌ لم تُْكِر قولّهم؛ وإنَّما أنْكَْنا لأ 
السّنَةَ بخلافه» وهو قولٌ النيع صلى الله عليه: «البيَّةُ على المدّعِيء واليمينُ على 
المدَّعَى عليه)2"©. 


3 


ولو كان ذلك مِن جهة ما يَخْلِبُ على / القلب لكان لا شك أن النييَ صلى الله 
عليه حيتُ جَحَدَّه الأعرابئٌ البيمٌ إذهو صلى الله عليه هو الصادقٌ ومع ذلك فلم 
يَحْكُمْ إِلّا بشهادق» فإِنّما يتب في جميع ذلك دلائل الأصول. 
ما قوله: إِنّه إذا كر نّم عت وأقام على إقراره قُبِلَ منه - فذلك صحيحٌ لو 
بي الحالٍ مانِعٌ مِن قبولٍ إقراره» فأمّا إذا لم يكن مانِعٌ فالانتظارٌ به إلى أن يَعْيِقَ 
لاون له 


2# 
ن 5 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (رقم: 0 7174) من حديث الفريابى» عن سفيان» عن نافع بن 
عمرء عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس وََئءَن). وأخرج البخاري (5507) ومسلم )1971١(‏ 
مسن حديث ابن عباس وَلْتَهَمَنهُ مرفوعا: «اليمين على المدعى عليه). وانظر «التلخيص الحبير) 
للحافظ (5/ 137 75). 


اللملوا 


ويقال للمزي: أرأيت لوؤالت الشمسش» فقا ل السيد: صليت: وقال العبد: لم 
أَصَلّيء قول من تَفْبَلُ؟ أرأيتَ لو قال العبدٌ: ننسيتٌ سجودًا في صَلاتِي فلَزمَنِي 
الإعادةٌ» وقال السيدٌ: لم تَنْسَ وإِنّما أردتٌ الاشتغالٌ عن خدمتي؛ 1 
أرأيتَ لو قال العبدٌ: زنيتٌ وقال السيد: لم تَرْنْ توَّْرٌ الحَدَّ إلى أن يَعْتِقٌ؟ وهذا 
بالايقول احد قبل + فكذلك ماذكرت مو الشرقة 


و 


فإن قيل: فكيف صار أمرٌ القصاص أو الديةٍ على قولٍ واحدٍ أنَّ إقرارّه مقبولٌ 
فيهماء وصارا من السرقةٍ التي فيها القطمٌ على قولين أحدّهما: أنَّ قوله في 
القطع مقبولٌ وني المالٍ غيرٌ مقبولٍ وفي القصاص مقبولُ في القصاص والمال؟ 
- فالجواب أنَّ ذلك لِفَّرْقٍ بينهماء وهو أنَّ الإقرارٌ في جناي العمدٍ إنّما هو إقرارٌ 
بالقصاص. والمالٌ انتقالٌ من القصاص إليه وإِلّا فالذي وَجَبٌ بالقتل القصاص» 
ودخخولٌ المالٍ تخفيفٌ وانتقالٌه ألاتَرى إلى قوله عَتَييلُ: لوقيل مدوم 
عد جَمَلَنا وليه سَلْطننا # الآية [الإسراء: 008 فأَوْجَبَ / بالقتل القصاصٌّء وقد 
كان التضين مل حلت قن قنلناو حال رالا توك يله عالاوو من لي بده اليه 
التخفيفُ فجُعِلَ لهم الانتقالُ إلى المالء فلذلك صار المالٌ على قولٍ واحد؛ لأنّه 
َدَلُ من القصاصي وهو قَرْعُه فإذا وَجَبَ الأصل وَجَبَ فرعه. 

وذلك مثل شهادةٍ النساءٍ على الولادٍ إذا قل تَبِعَه ثبوتٌ النسب والحْرّم 
والمواريثٍ والنفقاتٍ وغير ذلك ممالايُقبلُ فيه شهادةٌ اننساءِ مع الرجالٍ فضلا 
عن قبولهنَّ مُنّْرداتِ؛ٍ لأنَّ جميمَ ذلك فرع الولادق فإذا صَحَّ الأصلٌ صَمَّ الفرع 
فكذلك أُمْرٌ القصاص. 

وأمًا أمْدٌ السرقة فإنَّ الأصلّ الذي شَّهِدَ به أو وَقَمَ الإقرارٌ به هو المالء ويَْبَعْه 
القطعٌ فيَجبان جميعًاء لا أنَّ الواجبّ أَحَدُهما بَدَلُ مِن الآخرٍ بالقصاصء بل 


وم 


/(1١١‏ ب) 


)/155( 


يجبان جميعًا في حالة واحدةء وهما حَقَّان مختلفان: أحدُهما ل والآحَدُ لآدمئ 
فإن صَمَّ بالوجه الذي يبان جميعًا أخذاء وإن صَحَّ بالوجه الذي يَعْمَلُ في أحَدِهما 
دون الآحَرِ امْتَعْوِلَ فيما صَمَّ فيه دون الآحَرِء كما إذا أقام شاهدًا وامرأتيّن حُكِمَ 
بالمالٍ ولم يُحْكُم بالقطع. ولو أقام شاهدًا وام رأتَئْن في العمدٍ الذي يُوحِبُ 
القصاصٌّ لم يُسْكَم بالقطع ولا بالمالٍ. 

فإن قيل: فإذا لم ينبت يت المالُ الذي هو الأصل ولم 5 ثبتو بإقراره لأنّه منهج 
فيه فكيف تَسْكُمُوا بالقطع وهو فَرْعْه؟ وكيف ينبت الفرعٌ مع بطلان الأصل / 
وقد أبطلتم إقرارّه بالمال؟ - فالجوابٌ أن ليس الأمرٌ كما ظنسّه بل تقول إن 
إقرارّه بالمال ب والقطع انث :و نيما لازيات سبك ار نما فياه إن قولّه في المال 
على سيده لايُقْبَلُ في باب التَّحَملٍ عنه» ويَلرّمُه أداءُ ذلك إذا عََقّ» ولو كُنا أبطلنا 
إقراره لم يَلْرمْه أداؤه في ثاني» وإنَّما وَقَم التأخيرٌ في المطالبة ين أجل إغساره؛ 
ار و تيا اا 
معز د مُيدٌه في السرقة, ويُوَخَرُ بالمالٍ إلى أن يُوسِرَ فكذلك العبد لَزِمَه المال 
والقطعٌ فْقَدَرْنا على قطعه فلم تُوَّحَرْه ولم تَقْدِرْ له على مالء ولم تَقْبَلُ قولّه على 
السيد في التَحَمّلء فأَجَرْناه به إلى أن يَقْدِرَ والله أعلم. 


© © © 


حكن 


مسألة [التشريك في الظهار ‏ ) 
حَكَى عِصامٌ عن المزني أنّه حَكَى عن الشافعي ردن إذا تَظاهَرٌ م مِن امرأةٍ له ثم 
أت قريت الا ع رقن اذ لسر نكر ارقا لاطا 
كَثَارَة والكَمَارَةٌ لايَقَمُ الاشتراكُ فيها"". 
نا 


.سرجه فالجواب - لتكت 7 

5 الصحيح من ذلك ماقاله الشافعئٌ 1 ةلله لأنّ الظهارَ كان طلاقٌ أهلٍ 
الجاهلية: فجَعّل اللْهبَدَلَّ وقوع الطلاقٍ كنات فَكُلُ لفظة يَقَعُ بها الطلاق تَكُونُ 
بَدَلَّه عليه الكفارةٌ في الظهار» ولو قال لامرأة له: «أنتِ طالقٌ؛ ثم م قال لأخرى: 
«أنتِ شَرِيكَيُها» لوَقَمَ على الثانية» وإذاوَقَمَ / الاشتراك في الطلاقٍ وَقَمَ فيما جعِلٌ 52 
بَدَلّ الطلاقٍ في الظهار مِن الكفارة. 

ويُمْبه أن يكون المزني ذهب إلى أن اليمينَ لا اشتراك فيها وفيها كَمَارَة فكذلك 
الظهارٌ لَمَا وجبت الكفارة فيه كما وَجَبَّ في اليمين بالله لم يَقَع الاشتراك. 

فاليمينٌ بالله لا تَلْرّمُ الكفارةٌ ولاي قد اليمن إلا بالتصريح باسم الله ولو أَى 
بالكناية وأراد به يميئًا لم تَلْرَمْه الكفارة؛ لأنَّ الكفا رة متَعَلَّة باسم الله ألا تَرَى 
إلى قوله عَيَعِجَلَّ: «وَلا ملوأ أله عرْصة ل ْؤَْمَنِحَكُمْ # [البقرة: 4؟1]) فأمّا الظهار 

فَقَّعُ بالصريح والكناية كمايَقَعُ الطلاقٌ بهما جميئًا » فكذلك يَقَمُ الاشتراكُ في 
الظهار كما يَقَّحُ في الطلاق» ويُفارقان جميمًا اليمينَ بالل والله أعلم. 


.)11601/ انظر «المختصر» للمزني (الفقرة:‎ )١( 


ام 


(1564/ أ 


| 069 مسألة [تزويج الصفيرة التي ذهبت عذرتها] / 

ا و 00 220 3 7 ين ير 2 

وحص مام عن الحزي عن الشافعي أن الرجل لا لروع انهه الصخيرة |ذا 
200 مِن الوَنْبَةِ أو اْتَكْرِمَتْء وإن أَذِنَتُ فإذْنُها باطلٌ0". 

© © © 
روجهم فالجواب الجم س.ر 

هذا الذي حُكِي عن الشافعي غلطٌ؛ لأنَّ مذهبّه إذا ذَهَبَتْ عُذْرَتَها مِن وثبةٍ 
أو سقطة فحُكمُها حكمٌُ الأبكارء يُرَرّجُها أبُوها وهي صغيرةٌ وكبيرةٌ بغير إذنهاء 
وإذا زوّجّها غيره من الأولياء وهي كبيرةٌ بإذنها فسَكُوتُها إذْتُّهاء فحكمّها حكمٌ 
الأبكارٍ في جميع الأحكام, وهذا مما لم يَخْتَلِفْ فيه قولّه وأمًا إذا اسْبّكْرِمَتُ 
على الوطي أو / زَنّتْ أو وُطِّتْ وطنّا حرامًا فهي نيب ويصير حكمُها حكمّ 
الثب. يُرَوّجُها أبُوها وهي صغيرةٌ ولا كبيرةٌ ل ا ا 
ل ا ل 
أنَّ الننيى صلى الله عليه لَمّا قيل له: 0 ي قال: «إذنها صَمائّها»”", فييّن 
أن المعنى في ذلك حَحياؤّهاء لأنّها لم ؟ تعب الرجال وك كاري فالنالك بن 
أمرها الحياءٌ» وبالوثبة والسقطة لا يَنْقَصُ حياؤٌها ولا يَتَميت حكمهاء وإِنّما يَنْفُضُ 
حياؤها بمُخَالطةٍ الرجالٍ وصَّحْبَتِهم فأمّا الوثبةٌ فلا تَعيرٌ لها حكمًا. 
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,)5١7١ انظر «المختصر» للمزني (الفقرة:‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه في مسألة إنكاح البكر البالغة.‎ 


الل 


مسألة [متعة المطلقة وعطية المكاتب في مال المتوفى] ) 
وحَكَى عِصامٌ عن المزن عن الشافعت يََدْكمَهُإذا طلْقهانّمّمات قبل أن أن يُمَنّعَها 
12000100 


الى لَذِىَ مَاتَسَكُمْ © [النور: م]. 


يعْطَى من الدْثِ؛ٍ 0 الله َيل : كر سم أل 


- 


0 


"1 


قال المزني: قول الله عَرَجَجَلّ: 0 نوهم ين كال ثري لَذِىَءَاتَكَكُمٌَ » قال: الزكاق 
خطاتٌ للمؤمنين» لا السادة. لقوله وذ لرمَارٍ 0 00 


© © © 
سد الجواب جم بسر 


تأويل ذلك: 

فذهبت طائفةٌ إلى أنَّ الخطابٌ لجميع المؤمنين؛ فكأنّه حَتٌ السادةٌ على 
كتابتهم: وححتٌ المؤمنين على مَعُوَتهم / على أداء كتابتتهم؛ ولذلك جَعَل لهم (15/ ب) 
في الزكاةٍ حمًا مع سائر من جَعَل له في الزكاة حَقًا. 

وذهب الشافعيٌ رَجمَدَالنَهُ 5 إلى أنَّ ذلك خطاتٌ للسيد» وتأوّلٌ في ذلك أشياءً. 

منها: أنَّ أصحاب رس ول الله يك لم يْحْكَ عن أحدٍ منهم أنه كاتّب إلا وحُكِي 
عنه أنه وَضَعّ عنه بعض كتابته امتثالا لأمر الله تعالى؛ ولم يُحْكَ عن أحدٍ منهم في 
ذلك خلافٌ”"» وذلك دليلٌ على صِحََةَ ما اختاره الشافعيٌ. 


)١(‏ انظر «المختصر» للمزني (الفقرة: 19460 و9465"). 
)١(‏ في الأصل: «خلافا»» ثم كتب فوق الفاء: «ف» بدون ألف. 


26 


) /15( 


ومن ذلك: أنَّ قوله: هوَءَابُوهُم > كلامٌ مبنىٌ على ما تَقَّدَّم فلَمّا كان ما تقَدّمَ 
في أرّلٍ الآية خطابًا للسيدٍ في الأمر بالكتابة بقوله عَرَيَلٌ: #وَالَذِ تهون الْكنَبَ 
عِمَا ملَكنْ أَيَمدَّكُم فَكَاتبُوهُمْ © [الدور: : *] وعطف على ذلك قولّه: #وءَانوهُم من 
مَالٍ أَمْ الى َاتَكَكُمَ 4 كان ظاهرٌ ذلك أَنَّ خطابٌ للسادةٍ معونة لهم على ذلك» 
والله أعلم. 

ومن ذلك أيضًا: أنَّ من ذهب إلى أنَّ ذلك خطابٌ لأهل الشريعةٍ أن يُعْطَى 
لفحو ين ركواتهم تمل ذلك تكر ارا وتاعيدا لما ذكة آي الركاق ولول يذكر 
ذلسك في هذا الموضع لكان فيماذَكرَ في آيةٍ الزكاة كفاية» ومن ذهب إلى ما ذهب 
إليه الشافعيٌ جَعَل في هذه الآية فائدةً غيرٌ ما في الزكاق فيَجْعَلُ في المكاتّب معونة 
مِن جهتين: مِن جهة السيدٍ مِن ماله إذا لم يَجُز أن يُعْطِيّه مِن زكاته» / ووجوبُ 
لوحا ا ووم ا الو 

جم الولاءٌ» وبينهما ”" تَّْتُ الحرمة» ألا ترَى إلى قوليه: «الولاء لَحْمَةٌ 

ا وي 
المال الذي يده مئه. 

فهذا الوجة مِن التأويل أقْوَى بالدلائل التي ذكرنا مما أجارّه المزي ومن ذهب 
مدهي َ 

* فأمًا ما حكاه في المتعةٍ أنّهِ من رأس المالٍء وني الكتابة أنه من الثلثِ - فليس 
بمختلف إذا صَكَت الروايةٌ؛ لأنَّ ما جُعِلَ عليه أن يُعْطِيّه مِن مال الكتاية وما جَعِلٌ 
عليه أن يُعْطِيَ امرأته من المتعةٍ لا حَذَّ فيه. وإِنّما ذلك على حَسّْبٍ ب الاجتهاد» 


)١(‏ هنا ني الأصل: «ما»» ثم ضرب عليه. 
)١(‏ سبق تخريجه في مسألة الشرط الفاسد. 


لمكن 


ومع ذلك فهما واجبان جميعاء فأكل ما َقَعٌ عليه الاسم مِن رأس المالٍ فيهما 
جميعاء هذا إذا لم يكن في المالٍ وصية أو يَسمَغْرِقُهِ الديونُ فلا بُدَ مِن أن يُضْرَبَ 
هما مع أهل الديون» وأا إذا كان في الما سَعَةوفيه وصايا طريفه طريق لقب 
سبل هين أن لايُُصرَ بها على ماقم عليه الاسبُ بل وس عليهما ويحعا 
عن المكاتّب رُبّعٌ كتابته أو ما قارّبَ ذلكء ويُجْعَلُ ذلك مِن ثُلَيِه مُقَدَّمّا على 
: 

شائز الفرتتة: 

وإذااخرج على ذلك لم يكن بين الموضعَيْن فرق ولو كان الشافعيٌ صَرَّحَ 
بذلك لكان ذلك محتملا؛ / لأنَّ الناسٌ في إتيان المكاتّبٍ مما آنَى السيدٌ مختلفون: 
فمنهم من يُوحِبٌ ذلك» ومنهم من لا يوجبّه ويذهبُ إلى ما اختارّه المزني» فجَعّل 
الانكيناظ أن ركدون ون النلق جم بكرن إعطا زلعاك اعلا الوه حدقا 
وأمّا المتعةٌ فلا يَخْتَلِفٌ التأويلٌ فيه» فصار مِن أجل ذلك كسائر الديون. 

وقد قيل: إِنَّه يحتمل أن يكون أمرٌ المكانّب من الديون التي طريقها طريقٌ 
اقرب بينه وبين الله» لا طريقّه طريقٌ حقوقٍ الآدميين؛ وأمّا المتعةٌ فطريقه طريقٌ 
حقوق الآدميين؛ لأنّها وَجَبَتْ من أجل النكاح؛ وقد قال الشافعي: الاسم 
عليه دَيْنٌ لآدميٌ ودَيْنٌ لله تَقَدَّمَ دَيْنُ الآدمي على حَقٌ الله تعالى» فحتمل أن يكُون 
هذا خار جا( على ذلك. والله أعلم. 


© © © 


)١(‏ ني الأصل: «خارج» ثم زيدت الألف. 


(15/ ب) 


15م أ 


مسألة [إذا قال: أول من يحج عني فله مئة دينار] ( 
حَكَى عِصامٌ عن المزن عن الشافعي مُه أنّه قال: إذا قال: «أوّلْ مَن يَحُحٌ 
عني فله مئة دينار» إنَّ مَنِيَحُجٌّ عنه فله ذلك. قال المزني: هذا باطلٌ؛ لأنَّه مجهولٌ. 


© © © 


لذ 


قال أبو إسحاق: 
ماسلرجح” الجواب وه 

إن المزي يَمَدأمَهُ َوَهّمَ أن الشافعيّ أجاز ذلك على أنَّها إجارةٌ فجَعلها هو 
باطلا” لأنَّ الإجارة لاتَْعقِدُ على رجل مجهول؛ ولو كان 3 لله على جهة لحار 
لكان الجوابٌ في ذلك كما أجاب المزفي ولكن الشافعي نّم أجار ذلك على أنه 
جعالةٌ والجعالةٌتَنَْقِدُ على مجهول؛ ألا تَرَى إلى قوله / عَرَمَلّ حاكيّا عن يوسف 
جد اسطايق صو المري : #وَلِمَن جه بو حمل بَعِيِرٍ 4 [يرسف: ؟7]. والذي 
يَأتِي بالصُواع مجهولٌ» فهذه الآبدٌ هي الأصلّ في جَوازٍ الجعالةء فكذلك قولّه: 
لمن حَجّ عنه فله مث دينار». 

ولا خلافَ بين الشافعيٌّ والمزني أنَّ مّن صل له دابةٌ أو أبَقّ له عبدٌ فقال: 'مَن 
جاءني بعبدي أو بضالتي فله مئةٌ دينار» أنّ ذلك جائرٌ ولو قال: «استأجرتك 
مطدعتي اد تأتيّتي بعبدي الآبق» لكان ذلك باطلاء سيم عرااة 
استأجرث أو من يَحُجّ عني بمئةٍ) فذلك باطلٌ» ولمن حَحّ آخرًا'" مثلّه» وأمًا 


ع8 


قال: «أوَّلُ ل مّن يَحْحَ عني فله مئةٌ» على جهة الجعالة فذلك جائرٌ. 


)١(‏ ني الأصل: «باطل». 
() في الأصل: «آخر». 


ل 


ومهذا القَرْقٍ فُرّقٌ بين الجِعالَة وبين الإجارّة فجعل الإجارةٌ لازمة؛ لأثها لا 
َنْمَقِدُ إلا على معلوم, وجعِلّت الجعالةٌ غيرٌ لازءة إن شاء أتى به. وإن لم يشأ 
لم يأتِ به؛ لأنّ الحَمل ل والعمل المحيول لأيك نالفنا عله لخر قم 
لانَّ العَفْدَ اللازم إنّما يكونٌ فيما يُمْكِنّ المطالبةٌ به إذا امتنع. والمطالبٌ لا تكون 
لا بمعلوم ولهذا المعنى صارت الوكالةٌ غير لازمة؛ لأنَّ العمل الذي وكّله فيه 
مجي رق مكلالث أله الحدالة في الح :وله عله 


© اث 


)غ0( في الأصل: الازم». 


لين 


(/15/رب) 


مسألة [القسامة إذا كانت نائرة أو عداوة] ( 
قال المزني: إذا عَسْكَّر المسلمون في موضع فوّجِدَ بينهم قتي / إِنَّ دَمَه مَدْنٌ 
١‏ 5 2 3 و 6 1 0 3 
ولاشيء على أَحََدٍء وكذلك لو كانوا عشرة في خباء فوجد بينهم قتيل فليس عليهم 
شيءٌ» وإنّما القَسامةٌ إذا كانت نائرةٌ”" أو عداوةٌ بيين قوم أو ذَوِي سلاح مسلولٍ أو 


شِبّْهِ هذا فعند ذلك تكون قسامة» فأمًا | إذا لم تكن عداوةٌ فلا قسامة م20 


© © © 
قال أبو إسحاق: 
إِنَّ هذا الذي ذهب | ليه المزني ليس بمذهب للشافعي» وُذ شي ايكون المرن 
ذهب إلى أن الأصلّ في القَسَامَةِ قت اهل خير للاتضار» - وكانت العداوةٌ بينهم 
ظاهرةً» فنقِل ذلك في الخبر - فجَعل المزي ذلك أصلا فتَخَطَّى منه إلى غيره؛ 
وتعن وكات القداوة قل كيسان اولي الكت عد لاف ون المتضية ذلك أذ 
يَأتَِ ما يَغْلِبُ على القلب أنَّهم أو بعضُهم قَتَلّهه والواحدٌ إذا كان مع عشرة في بِيتٍ 
واحدٍ فوّجِدَ أحدُهم مذبوحًا فذلك أوْكَدُ في أنَّ بعضّهم قَتّلهِ لأنّ ذلك يُعْلّمُ قطمًا 
أن بعضهم قله واليهوةٌ مع العداوة التي كانت بينهم وبين الأنصار لم يلم قطمًا 
أن بعضّهم قَتَلَهه وإنّماذلك شيءٌ دُيَغِْبٌ على القلب» والجماعة ع ةٌإذا تَخَلَّوْاعن 

قتيل فذلك قطعٌ» فهو أوكد. 

(1) يقال: «نارّت الفتنة» تَُور) إذا وقعت وانتشرت افهي نَائرًَ). و«النائرة» أيضا: العداوة والشحناء» 
مشتقة من النار» و«بينهم نائرة»؛ و«سعيتثٌ في إطفاء النائرة» أي: في تسكين الفتنة. انظر «المصباح 
المنير» للفيومى (مادة: ن ور). 

(9) انظر «المختصره للمزني (الفقرات: 7116-1"117). 


0 


ويقال له: أرأيتَ لو لم يكن بينهما عداوةٌ وسَهِدَ شاهدٌ عدلٌ أنّهِ قَتَلّ عمداء 
أتاكان في ذلك قسامة؟ وذلك دليلٌ على أنَّ الممُصِدَ في القسامة دليلٌ يَغْلِبُ على 
القن ب أنهم أو بعضُهم قَتَلّهه سوا تََدَّمَ بينهم / عداوةٌ أولم يَتَقَدَّم وقد تَحِبٌ 0/00 
القسامةٌ لاجتماع أسباب نم تكون في كُلْ سبب من ذلك قسامةٌ وإن كان اجتماعها 
أْكَدَ فاجتماحٌ أسباب في اليهود يدل على قتلهم؛ منه : العداوةٌ ومنه: انفرادُهم 
ببلهم» ومنه : الوقتٌ الذي الأغلبٌ فيه أن لا يُخْالِطّهِم غيرٌهم, اجْتَّمَعَت فكانت 
ُمَرّي أمرَ قتلهم» وليس في ذلك دليلٌ على أنَّ بعض ذلك إذا الْفَرَدَ وكان فيه دليلٌ 
ظ أن لا يُحْكَمَ بالقسامة, والله أعلم. 

© © ب 


فق 


(54ا/ ب» 


مسألة [القدمين لا يقال لواحدة منهما: إنها قدم دون الأخرى في الحكومة والقصاص] ) 

قال المزني: ما لِيْسَ فيه قصاصٌ إِلَّا حكومة ولا مثلٌ ل0" يُقْقَصٌُ منه» مثل كر 
السَّاقِء ورَضُ العظامء طم الإضبّع بّع الزائدة» أو الأْمُلةٍ الزائدق» ونحو ذلك - 
ارْتمَعَ عنه القصاصٌء وما كان له مثلٌ يُقْتَصٌّ منه» فالخيارٌ إلى المقّتّصٌء إن شاء أَحَلٌ 
رش الجر وإن شاء أََدَ القَوّدّه وهذا معنى قول الشافعي وماد 

وإذاقتال أضكائنا في الربجل إذا كانت له كدان يطا بها لم7 مول الوخد متهها 
إنّها قدمٌ دون الأَرَىء وقالرا : أيُهما فَطعّت ففيها حكومة م لايبْلَعْ بها الدية - فقد 
صَيرُوا كل واحدة منهما في معنى الحكومة ورَفْع القصاص عنها على معنى ما وصفنا. 

فإن قَطّع رج أحدهما فمَشَّى على الأُخْرَى ميا مستقيمًا فعلى الأول في لدم 
حك م لايْبْلَعُ بها ديدم فإن تع آحَر القَدَمَالأحرَى كانت عليه / حكومة لا 
يبلح بها ديةقَدَمٍ رجل» فقد صَيرُوا كُلْ واحدة خارجة ين القصاص ومن المثل» 
ولم يجبا إلا حكومة» فإذااْستَجمَع القطْعان مما ليس فيه على الانفراد في كل 
واحدة منهما إلا حكومة وني الحكومة نفئ القصاص فكيف يكونُ إذا اجتمعت 
الحكومتان يكون فيهما قصاصٌ وأضْلَّهما حكومةٌ والحكومةٌ نَفْيْ القصاص؟ 
ولو جاز أن يكون طَرّفَان”" في كُلّ واحدٍ منهما حكومةٌ إذا اجْتَّمَعا في واحدٍحَدَتَ 
خلافٌ الحكومة - وهو القَوّدُ- لَزِمَ تجويزٌ قطعَيْن في كُلّ واحدٍ منهما قصاصٌ إذا 
اجتَمَعا ني واحدٍ حَدَتَ خلافٌ القصاص - وهو الحكومةٌ -» وفي ذلك فسادٌ هذا 
اقول على عاونا" وا وسنة: 

فانظر في ذلك نظر مَعْنِيٌ بدِينِه مجتّهِدٍ في طلب الحقٌ» وبالله التوفيق 


)١(‏ كتب في الأصل فوق: «لا» رأس صاد (ص). () في الأصل: «طرفين'. 


(") كذا في الأصل. 


لق 


قال أبو إسحاق: 


أن ليس بابٌ القصاص مِن باب الأزش بسبيل؛ لأنّ القصاصٌ الاعتبارٌ فيه 
القمائلة وإمتقان زرف يل تخ إنى عه سواء كان ناسنا فيه ارش 
معلومٌ أو حكومةٌ» ألا تَرَى أنَّ الشافعي قد أَوْجَبَ القصاصّ في الإصْبّع َع الزائدة إذا 
كان للجاني مثلها في موضهاء وكذلك أَؤْجَبَ القصاص في الس الزائدٍ إذا كان 
للجاني مثله في موضعه» وقد مُلِمٌ أن ليس في الإصبع الزائدة أ إصبعء وإنّما فيه 
حكومةٌ وكذلك السّنٌ الزائدُ إذا لم ففيه حكومة / لا بلغ مها أرسن مدن 

وإذااضح «للشزوتى قرله عل أ لحان بات التساص ون الأرزر سينا 181 
يت الاش نيماع واس في ياب الأزشر» ولا خط بها هو كامل الأرشرء 

ألائرَى أن العَلَ فيه الديةٌ؛ وكذلك السمعٌ والنْطيٌ» ولا قصاصٌ في شيءٍ مِن ذلك 
مُْمَرداه والأرشُ في جميع ذلك كامل. 

وإذا صَحّ ذلك عُلِمَ أن الذي بَتَى عليه المزني هذا الباب بين أن القصاص مُتعَلقٌ 
كال الأزش وأ ما فيه حكومةٌ فلا قصاصٌ فيه ليس بصحيح على مذعره؛ وأ 
الاعتبارٌ في القصاصي الممائلة مِن جهة الجِلْقَةٍ وإمكانٌُ أَحَذٍ ذلك بلا تَخَطَّ إلى 
غيبرهه سواءٌ كان ناقصّ الأزش أو تامٌ الأرش» ألاتَرَى أن الجائفة فيها أرشٌ 
معلوجٌ وكذلك المَأَمُو مَهُ والمُتََلَهُ ولاقصاصٌ في ذلك. والموضِحَةٌ دون ذلك 
في الأرشٍ وفيها القتصاص. 

وباب الذي إِنّما يُحتَْرٌ فيه كَمالُ المنفعة» فتكونُ في ذلك الدَيَكُ فما لم يَكْمُل في 
باب المنفعةٍ فليس في ذلك إلا حكومة؛ لِنَقْصِه في باب الجمالٍ والمنفعة» وليس 
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ولم يَشْتَرط كبيرّه دون صغيره. فد على أنَّ «الأعن أمكد القيد - فسسية 
وإذا صَحَّ ذلك فما يجب القصاصٌ فيه ويَكُما أرسّه قعلى ضربيد: 
و 8 * ل 1 5 
ضربٌ يَحِبٌ فيه أرش كاملء نم يُقَصَطُ الأرشٌُ على أيُعاضهه: قم أخذ يعض 
أخدّ منه بِقّد, ردتاماع الِيدَيّن و الرَجْلَيْنَ يُعَسَمْ رد ييا على باك أنه 
وكذلك كل إصبع يُفْسَمُ مُ أرصّه على أنامله» وكذلك القصاصٌء وكذلك الْأَدْيَانَ» 
فيهما الديةٌ» وفي كل واحدةٍ منهما نصففُ الدية» فما أمكَنَ فيه التبعيضٌ قُمَطَ علو 
أبعاضه. 


وضرب تَحِبُ فيه الفديةٌ ولا يَحْتَمِلٌ التبعيضّء فلا تَقَسَط الديةٌ على أيعاضه؛ 
فتكونٌ في الجميع الدية؛ وفي بعضه حكومةٌ على قدر الاجتهاد؛ لأنَ وِسْمَة كِسْمَةَ ذلك لا 
ور لاهن ع تقلعت فيه الجا وق تتفه تكو الآن الديبييا 


وكذلك يَجْرِي أمْرٌ القصاص في الأطرافٍ أن ذلك على ضربين: 
ضربٌ يكون القصاصٌ في”" جميعه وفي أبعاضه. كاليدَيْن والرجليُن. 


)١(‏ رسم الأصل: «كلما'». (0) في الأصل: «الأذنين». 
(”) في الأصل: «فيه»» ثم ضرب عليه وكتب فوقه: افي». 


_ 


وضربٌ يكون فيه القصاصٌ ولايمْكِنٌ ذلك في أبعاضه؛ لانّه لا يَخْتَملُ 


اللتبعيضٌء ولا يُضْبَطُ فيَجِبَ القصاصٌ في جميعه. 


ألاترَى أنه لو قِعَ يده من المرفقٍ لوَجَبَ فيه القصاصٌ؛ لاله مِفْصَلٌّيمكن / 
الممائلةٌ فيه» ولو قُطِمَّ من بعض الذّراع لما وَجَبَ فيه القصاصٌ؛ لان الممائلة فيه 
غير ممكن. 


وإذا كان ذلك على أضْلِه صحيحًا فالذي حُلق له قدمان في جل إذا مع 
احدعماء فإن 6الدلك وائنذا ولذمد راي ل موضعه حير ي عله فالذي تل 
فده زاقند فإ كات للجتان مكله أقضّ قم إلا فعلنه فيه التتكرمة مه لا ييلَعْ به 
أرشّ نصفي قَدَمء وإذا كانا مُتَساوِيَيْن في الخِلْقَةٍ قُطِمَ أحدّهما فهذا مما لا يمكن 
القتصاص ل حكو مِةَيُبْلَْ بها نصف دي قَدَم وزيادةً ُزياةةٍ الخِلْقَةِ وإذا 
تسا جميمًاففيهما دية قد وزيادةٌ حكومة إزيادةالِلَة إلا أن يكون للجاني 
مثله فيقْكََصٌ منه ولايُوحَذُ منه شيءٌ وإن لم يكن له مثلّه أُخِدّ منه القصاصٌ في 
قدّمِه وعليه زيادةٌ حكومة مِن أجل زيادةٍ الخِلقَة. 

لين كل طني فيه القضاض وعت ف عافن ولاك كني وجي 
أرشٌ تام قَسَطٌ على أبعاضه. ولكن يُنْظَرٌ؛ فإن أَمْكَنَ التقسيطً قُسّط في الققصاصي 
والأرش» وإن لم يمْكِن فلا قصاصٌ في البعض» وذلك واجبٌ في الجميع» فلو 
شه تمك اعت التي لكوت دانسا بور عاة الطلعةارن العرردق 
لوجب عليه القصاصء سواءٌ قَطَعْ مر أو مَرتَيْنِ» ولوعاد غيرٌه فقَطّمٌ ما بقي إلى 
المرفقٍ مِن الذراع لما وَجَبَ القصاص على الأوَّلٍ ولا على الثاني. 


00م 


والأمْرٌ في القدميّن على / ما ذكرنا أنّهما إذا كانا مُتَساوِيَيْن ففي كُلٌّ واحَدٍ منهما 10١‏ ب) 


5 م 5 0 ايج" ثد 
كي مذي يذ صر صم دبة ند وإإن لم مُساو) و كائنت نام ما قي هي الا2 2 
كي مذ لوا نم مكن تان متنهء لالع مك مشه أوقى صقب قدي وق الثاني 
سر الخصاصي والأرضي الذي ٠»‏ والله عمم. 


© © © 


(6) فسيق مكذ ف الأصر. رصب ف مقاسي ف الهاسر (س ص اص ) نشارة إلى أل كماك في 


٠0053 


© مسألة [ذكاة الجنين ذكاة أمه] ) 

و و و 

سَيِْلَ المزني عن «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمّه0”" ما الْحُجَّةٌ فيه مِن جهة النظر» لا مِن 
جه الضن؟ 

قال المزني: الجوابٌ عندي وبالله التوفيق أن لا يكون ذكاةٌ نفس ذكاةً نفسَيْنء 
ولو كانت ذكائه ذكاءً أَجّه إذا ذكّاها لحَلّ إذا خرج حَيًا أن يكل لان مُذَكّى بذّكاةٍ 
أمّه» وكذلك لو قُيَلّت امرأةٌ فخَرٌ رج جَنينُها حا فماتٌ لم تكن فيه دِيَهٌ؛ لأنَّ ْلَه قبل 
موجه كما ذكاةٌ الجئين ذكاةٌ أمّه قبل خُوُوجه. وفي إجماعهم على إبطالٍ ذلك 
و 2 0 ّ رمع شي 
دليل على أن ذكاةً أمّهِ ليست بذكاة له» ولا قتل أمّه قتلا له. 

ولايَخل اجنين في حال الاين أن يكون حي فدات فهو في معنى المؤثوةء 
وَالمْتَرَدٌيَة والتٌطيحة» أو مين فليس في تَنْحِية حية ميب م رو 
عُرْمَا ولا حَكْمًاء ولو كان جُزْءًا منها لمأن لو قال لأميه: : «جنيكِ دا عَتَقَتْ 
لبا نال «جزء منك حُدٌ» عَتَقَتْ كلها. 

وتو كاضايسا ماي لكا حجان امود قري ل 1 رج حش عَيًا إِلَاحَلَّ أكُله؛ لأنّهِ / 
ا 1 0 
د اه 7 0 ٠‏ 5 وم ما ع 
حيًا وهي ميتة فيكون له حكم نفسه في القتل ثُبَتَ بذلك أنه غيرّها وهي غيره. 

5 : . د 3 5 7 
وقد يكون الجنين في حال الذْبْح لم تنفخ فيه الرّوح» فلم يكن حيا قط فيكون 
له حكم الذكاة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (78578) من حديث جابر يَْنَعَكُ وأخرجه بنحوه أبو داود (/ا41/؟) 


والترمذي )١5177(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رَكَلعنة. وانظر «التلخيص الحبير» للحافظ 
مخ 


1. 


الفدة 41 


وفيما وَصَمْنا دلي على إبطالٍ تأويل مَن تأوّلّ في في «ذكانّه ذكاءٌ أمه» أنَّهِ كُذَكَّى 
: ال 2 0 0 
بذكاتهاء فقد يحتمل ذكاه أي: كذكاة َم لايحٌِ إَِّا بالذبح كاه هذاما يحضي 
وبالله التوفيق. 

© © # 
لات الجواب زه 

ل ا ل ا 
رركا اق مراف نادو ناكل امد ينان هذه الساة قرها على شرق 

6 2 ع 2 ع ون تر ممعي 5 ع رك يوق 

ل ل ال ل 


#2 بعدة 


لاه - ذه 
57 


نأنا اذ تعر يعن احوشيع ان يخم لتقي وقاك ل سا وله لعز خالوا تناد 

(الالاب) ونا ة اويل كتتكر »شار عن العبرفياقي / المخاطبات» غير معقول» وهو 

ظ تأويلٌ فاسدٌّ لا تَجْهَلُه العامّة التي لا فقة فقة معها فضلا عن الخاصَّةٍ من أهل العِلّم. 
وذلك أنه لتنا بسن أحلٍ أن الرجل إذا قال: اسان فلان لسساني» وكلامه 

كلامي؛ إلا" أن َم نفسه ما يقوله وأنَ" كلامّه يُغْنِي عن كلامه» ولو قال قائل: 

إن معنى قوله: اكلائه كلايي؛ معناه: كلاثه ككلايي» أي: لا يري بقوله شي 


)١(‏ كذا في الأصلء ثم ضرب على الهمزة ليصير: «لا»» وهو تصحيف يقلب المعنى. 
)١(‏ كذا في الأصل ثم حول إلى: «فإن». 


6 


مالم أتَكلم به - لجَهلٌ في قوله هذا ويْسَمَى صاحيّه معيثٌ2"0. 
دتو «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمّه؛ معناه: إنَّ ذكاءً أمّه تَغْنِى عن ذكاته 
ويَحِلٌ بذكاة أَمّهء فأمًا أن يقولٌ قائلٌ: معناه: إنَّ ذكاتّه كذكاة مه - فأ فائدةٍ في 
هذا حتى يتا فيه إلى نقلٍ خسير؟ ”" ولو كان قوله: : اذكائٌه ذكاةٌ أمّهه يوجبُ أن 
ياج فيه إلى ذكاق كأمه لكان قولهم: : «ليس ذكائه ذكاءً أَمّه) يوجبٌ أن تُغْنِي ذكاةٌ 
اددع ذكاتهجودة نينا لاترق لا دوين التحال ان يكون فعن: اذكانه زعا 
3 ره حك قله وان كات وخكاك ل جما أيه و 
أمه) ومعنى: «ليس ذكاته ذكاة أمّه) واحدا » فإن كان «ذكاته ذكاة امه يوجب 


00 5 04 5 و 5 َك 0ه 4 5 
استكئناف ذكاة له 0 0 ذكاته ذكاةً أَمّه) يُسُقط ذلك. 


باك لخر الا سارل محعن در ده ل 
على الأصول. 
وعندنا أنَّ النَّّرَ في ذلك يُوجِبٌ ما أتَى به الخير؛ لأنَا وَجَدْنا الذبائحَ في الأصل 


و 


2 2 بي ا ٠.‏ 0 ع 578 ٠‏ ي. َك ل 5 
مُختَلفة» فقد رَوِيَ في الخبر جملة”' أنه قال: «الذكاة في الحلق واللبَةِ»”*». وعقل 


)١(‏ كذاني الأصل. 

(؟) في الأصل هنا: «وهذا مما لا». وهي زيادة نشأت عن انتقال نظرء وسيأتي في موضعه قريبا. 

(7) في الأصل: «واحد». ْ 

(5) يريد والله أعلم بالجملة العموم» وهو اصطلاح الشافعي المعروف في كلامه. 

(0) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (رقم: )١194107‏ من حديث سعيد بن جبير» عن عبدالله بن 
عباس وبإئعَنها أنه قال: «الذكاة في الحلق واللبة». ورواه البخاري (// 47) معلقا في اباب 
النحر والذبح». وأخرج أبو داود (2875) والترمذي )١581(‏ والنسائي )44٠8(‏ وابن ماجة 
(7”1485) من حديث حماد بن سلمة» عن أبي العشراء؛ عن أبيه» أنه قال: يا رسول الله أما تكون 
الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله كلِْ: الو طعنت في فخذها لأجزأ عنك». 


1 


ف 4 


١١ا/‏ ب 


أنَّ ذلك في المقدور عليه فأمًا إذا كان غيرٌ مقدور عليه فحيتٌُ لَحِق كان ذكاته 
بالخبرء وإذاصَحٌ أن الذبائح مُخْتَِفَةُ لاختلافٍ حالٍ المذّكّىء فما”' قُدِرَ عليه لم 
يَجُْ أنيْبحَه إلا من كان مسلمًا أوبين أهل الكتاب في الحَلْتٍ وال وما كان 
غير مقدور عليه فحيُ لَحِقّ كان ذكائه. وقد يفل الكلبُ وسائر التحيوان الجكلقة 
كر اللو كان أصل الذكاة مُخْتَلكًا© في المذكيين وفي المذّكّى على حسب 
الحا ل أو الإمكان شار أيمًا ان يكون ذكاة ما توصل إل ذكاته فيح لاتكون 
بذكا غيره» وما لا يُوصَلٌ إليه إِلّا بغيره فذكائه ذكاةٌ ذلك الغير؛ لأنّهِ لا طريقٌ إليه 
الأيف ولاايمكن عتواه» وهذاضعتى قوي ف معت ما أت به الخير. 

* وأمّا قوله: لو كان ذكائّه ذكاء أمّهِ لجاز إذا ترَجَ حيًا أن يُؤكَلَ - فغلط ويقال 
له: لو جاز أن يكونّ قتلُ الكلب ذكاتّه لجاز إذا وَصّل ! ليه / وهو حَيٌ ثم مات أن 


م سوير 


يَأكُنّه؛ لأنَّ أخد الكلب ذكاته. فإن قال: إِنّما جَعِلَ قَثْل الكلب ذكاته لأنّه قَتَلّه قبل 
شولك وله سم مسحنانة كل زج قهرت بكر حك كاياو َبَتَ 
ذكانه بنفيه. وإذا صّحَّ ذلك في ذكاةٍ الكلب فكذلك ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ 
تن ني أن قل زمره رمه فأمًا | ا 


يي ل ل 
الواجب فيه إذا حرج مَينَا كالواجب إذا حَرّجَ حا بل الحكمان مختلفان. 

* وأا قوله: إنَّ الجنيسَ إذا مات في بطن أَّهِ بذكا الأمٌ كالمَوْقُودةٍ والمتردية 
وَالتَطِيِحَةٍ - فليس كذلنك؛ لأن المُتَرَديَة والنّطِيحَة تَبَتَ حكمهما في أنفيهماء 


)١(‏ رسم الأصل: «مما». 
)١(‏ في الأصل: «مختلف». 


لف 


م تيج إلى إثباتٍ الذكاة فيهاء فإذا فاتَ ذلك صارٌ ميت والجنينٌ فلم ينبت له 
كه في نفسِهء ولاوَجَبَ مباشرةٌ ذكاته؛ لِتَعَذّرِ الوصولٍ إليه. فلذلك صار حكمّه 
دك أده 

وأمًا قولّه: لو كان الجنينٌ ججرْءًا منها لوَجَب إذا قال لأمَتِه: «جنينكِ حر أن 
رك 7 
َمل كُلّها - فليس ذلك بلازم؛ / لأنَّهِ تابعٌ للأم"'2» وليست الأمٌ تابعةٌ له. 00 

ويقال له: لو قال لأمَتِه: «أنتِ حُرَّةٌ دون ما في بطنك» هل يَنْمَعُه ذلك أو يَعْتِقَان 
جميعًا؟ فإذا كان يَعْتِقَان جميعًا فقد عَلِمَ أنَ الولدَ تابعٌ لها وكذلك يَعْيِقُ بعْقهاء 
ذكدّنك الولد تابعٌ له يَصِيرٌ مينَا إذا ماتت الأمٌ بلا ذكاة» ويَصِيرُ مُذَّكّى بذكاة الأمّ 
ونا يلزم على ذلك أن تُنْبِعَها الأمّ؛ لأنّها ليست بتابعة له. والله أعلم وأحكم. 

© © © 


)١(‏ في الأصل: «لأنها تابعة للأم؛» ثم كتب فوقه: نه ... بع؛ إشارة إلى التصحيح. 


ف 


سلاكل/رب) 


مسألة [من حلف على فعل شيء مطلقا فأكره أو فعله ناسيا] ١‏ 
قال المزني: الال لاني عانق زكر علي ١«لَيَلْ‏ بَحَنَّ هذه الشاةً» أو: 
اليشترين َّ هذا الدينار قمحًا؛ أو: «ي شبن ما في هذا اكز فقام مُبِاوِرًا إلى ما 
حَلَفَ عليه غيرٌ مُقَصّرِء ففاته ذلك مِن غير تفريط: إِنَّه لا حِنْتٌ عليه في نحو ذلك. 

وَوَكد أن ذلك من الاكراق 

قال المزني: الجوابٌ عندي وبالله التوفيق أنَّ هذا حانثٌ؛ لأنّهِ عَقَدَ يميه بمعتى 
مختارًا لليمين غيرٌ مُكرّهِ عليهاء فليس هذا من الإكراه في شيءء أرأيتَ رجلا 
حَلَّف: ١لايُكْرِهُه‏ أحدٌ». فَأكْرَّمَه رجلٌء أمَا كان يَحْدَتُْ؟ أَوَرأيتَ لو حَلَفَ أن لا 
يُمْطِرَ اليوم فَأمْطَر آلِيْسَ يَحْنَتُ به وإن لم يكن له سبيلٌ إلى اليرٌ؟ 

وإنّما الإكراهُ الموضوعٌ عن المكرَه أن يُحْمَلَ على يمين بطلاق أو عِتاقٍ 
أوغيرٍ ذلك على الإكراو لبه ممتنع غيرٌ ميد ما / أكر عليه من اليمين؛ 
قال الله جل ثناؤه: « مَن حكهر بِألّه مِنْ بعر يميه لام الحكر رتنه تك 
لايم * [النحل:7١665:‏ فإنَّما الإكراةٌ في الأيمانٍ أن يُكْرَه عليه مُجْبَرَاء فأمّا الذي 
يَحْلِفُ مريدًا مختارًا فلا يكونُ ما حَلَّفَ عليه - فهو حانثٌ عندي؛ لأنّه طَلَنَ بصفةٍ 
فيَلْرّمُهِ الطلاقٌ بتلك الصفة» وحَلّفَ على صفة فلم تكن تلك الصفةٌ فهو حانثٌ. 
وليس هذا الإكراة عندي”"© 


© © © 


.)7777-7 511١ انظر «المختصر» للمزني (الفقرتين:‎ )١( 


رق 


و 


الشافعي رَيِمَهُنَهُ في هذه المسألة: 
03 07 : 0 ب ع2 5 2 3 
فأحد قوليّه: ما اختارّه المزني مِن أن الحِنْتٌ واقم؛ لأنْ يميئه مُطْلٌَّ» وقد كان 
و 2 .مه سُ 3 - رط 07 20 
يمْكنه أن يَسْتَئْنِيَ فيه الإكرا والنسيان فيكونا خارجَيّن عن يمينه؛ فلَمّا لم يفعل 
كان جميع ذلك داخلا في الإطلاق. 


00000 ا 2 5 شاع رم 
وهذا فرق مَن يُمَرّقٌ بين ابْتِداءِ اليمين ناسيًا أو مُكْرَمًا فيكونُ ذلك مِن لخو 
البمين قؤلاً وَاحدًا "© وبين أن يشلت مختاراء وذلك أن الحالقف ناسنا أو المكرة 


3 رعو . 
على اليمينٍ لم يُمْكِنْهما التَحَرّرُ مما جَرَى باستثناءِ ولابغيره» فلذلك أخرجٌ الإكراة 


عا تام ررو 


عن يمينه» وكذلك المكرّهُ على الكفر لم يَجْرِ ما جَرَّى باختياره ولا أمكنه التحرز 
ولا الاستثناء فلذلك زالٌ الحكمٌ عنه فأمًا الحالفٌ / مختارًا فقد كان يُمْكِْه 


٠ 4 5 0 2‏ كم هَ ًّ 
إدخال شرط واستثناء يُخْرِحُ به الإكراة والنسيان من يمينه» فلم أمكته التَحَررٌ بأن 


يقول: «والله لا فعلتٌ كذا إِلّا ناسيًا أو مُكْرَهًا» فلم يَفْعَلُ مع الإمكانٍ حَيْتٌ وجعِلَ 
لفظّه على إطلاقه» وهذا فرقٌ صالحٌ إن شاء الله. 
7 و 1 5 و 7 3 2 0 

والقول الشاني - وهو المشهورٌ مِن قولٍ الشافعيّ» والأصّح مِن القولَيّن إن 
شاء الله على مذهبه وعلى مذاهب عامَّةٍ أهل العلم -: أن لا حِنْتَ عليه في الإكراه 
والنسيانٍ» وذلك أنَّ مذهب الشافعي وَمَدُاََهُ الذي لا نَعْلَمُ أن المزي خالقّه فيه أنَّ 
الأيمانَ محمولةٌ على العُرْفِء ولْسَ من العف اليمينُ على النسيانء بل العف 
)١(‏ في الأصل: «مطلق». )١(‏ في الأصل: «قول واحد». 


ودف 


4 


/١17/(‏ ب) 


وَالعَادَة أن الأيمان 7ذ + جٌ على الذَكْرِ والقَضْد وإذا كان هذا مذهيه وكان النسيال 
خارجًا عن العُرْفٍ لم تَنْعَقِد اليمينٌ عليه وص اللَّفْظٌ بالعُرْفِء فهذا المذهبُ 
هو المشهورٌ مِن قوله. 

فإن قيل: لو أراد ذلك لاسْتَدْنى - قيل: لو فَعَل ذلك لكان أَوْكَدَء وقد يجوز أن 
يكون ركه وَكْر ذلك اكتفاة بمامُوجبه العرف» ولو بطل ذلك مين أجل ماذكَره 
لبَطَّلَ كُلْ تخصيص تحص الشافعيٌ اليمينَ م ين أجل العرف؛ لأنّ جميعَ ذلك لو 
أراد أن يَشَْ يَْتَرطَ أو يَسْتَدي لَفَعَلَ ذلك» فلما كان الذّكرٌ أوْكَدَ وإذا لم يُذْكَرُ لم يَبَطّل 
التخصيصٌ بالعُرْفٍ فكذلك لو اشْتَرَطً روج النسيانٍ والإكراء لكان أَوْكَدَ / وإذا 
سقط ذلك ففي العف كفايةٌ ألا ترى إلى قوله: قن ليد مهام عور كف 
وَسَبْعقَدًا َجَمْثُمْ © [البقرة: 143]» فلو سَكّتَ على ذلك لكان العددان عشرةٌ» وحيتٌ 
نص على العشرة كان أَوْكَدَ 

وإذا كان الشافعيٌ ينما أخرّج ذلك من يمبنه م يمينه من أجل العْرّفٍ لم يَلْرَّمْه إذا 
دْتَله في يمينه نضًا أن لايَسَْتَ به لأن كل مَوْضعٍ ص اليمينُ مين أجل العرف 
إذا اد مرط باط انطاار 01ب جرع عو ارك وووا و يض ب نِه فهو داخلٌ؛ 
وكا 1 اط لاسي كا إذا تقس غلية الف لقطه الذر ف واللنظ إذا 


و 


خالقت ادرف #اللقط حو المعير ل علي 


وكذلك قولّه: براه رار عع بارا رار اف مان اعد يَصِعَدَ السماءً 
في ذلك البوع» فليس في ذلك نسيانٌ ولا إكراده ولا هو لفظ يُمْكِنُ اتتخصيصٌ 
بِالعْرْفِء وإنّما هو يمير ٌيُعْلَمُ أن الحِنْتٌ يَلْحَفَه بِعَجْزِه عما عُقِدَ عليه وأمّاما 
يُمْكِنٌ فعلّه وقد يجورٌ أن يَعْجِرٌ عنه ويجورٌ أن يَنْساه فَاحْتَمَلَ الوجهَيْن جُمِلَ على 
العْرْفِه ولم يَدْحلُ في يمينه الإكراةٌ ولا النسياث. 


تلفق 


وقدقيل: : في المسألةٍ على قولٍ الشافعي وَمَدَأئَُ وجهٌآحَد وهو أن أصلّ 
الشافعيٌ أنَّ الأيمانَ والندُورٌَ يَحْوِلُهِما على عُرْفٍ الناس في مخاطباتهم إِلّا ما كان 
فيه آ مه + ام ا و اما ءمه 03 01 : و 
لله في نظيره نّصء فما تقدمَ لفظ الله عَرَجَلٌ به وعرف أنه / أراد شرطا كان كلام )اام ) 
5 َ 0 5 20 اه 3 عم 2 
الأدميين محمولا عليه ولذلك قال فيمّن أَوْصَى بثلثه في الرّقاب أنه في المكاتيين» 
٠‏ عم سمس 58 205 ل ١‏ اع 50 3 3 
وإذا أَوْصَى بِعِنْقٍ رقبةٍ جَعِلَتْ مؤمنة» فلم يَلْتَْت إلى عرْفٍ الناس فيما هذا وَضفه. 


وإذا كان هذا هكذاء وقد ئّصٌ الله جل وعز في موضع أن مُرادَّه في جميع 
المواضع الذي ذَكَرٌ الكفرٌ فيه مطلقًا أن يكونٌّ غيرٌ مُكَرَوِء فأمّا إذا كان مُكَرَّهًا عليه 
فهو خارجٌ عن مُرادهء ولا يتح به اسم الكفر - خُيِلَ على ذلك عَقَدٌ عَقَدَهِ مِن 
يمينٍ أو ندر أو وصيةء فأَخْرِج النسيان والإكراة منه لإخراج الله عروِجَلَ. 
وهذه المسألة يَكْثْرٌ الكلامُ فيهاء وإنَّماَكَرْنا ما أوْمأ إليه المزي) في الطعن على 
الشافعيت» والمسألةٌ مذكورة في «كتاب الأيمان) مُسْتَقْصاةٌ والله أعلم وأحكم. 


#8 © 


آخِرٌ «كتاب النَّوَسّطِا الذي ألاه بمصرَ. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد 
النبي وآله وس لم تسليمًا. 
نقل من نسخة سقيمة جداء 


وعورض بها0". 


)١(‏ آخر ماني الأصل المخطوطء وقد تم ضبط نص الكتاب وتصحيحه مقابلة بالأصل ليلة عيد 
الفطر من سنة ١557‏ . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ل 


ل ااي 10 


( فهرست القواعد الأصولية‎ ١ 


يجوز بدلائل الأصولٍ اجتماع التحريم من جهات ني شيء واحد وأن 


يَتَعَقَبَ التحريم تحريمًا. 


الاجتهاد يُوَّدّي إلى معنى واحدٍ وهو المطلوبٌ الذي فَرَض الله طَلْبَه 
فرُبّما صادقّه بأن يُوفْقه الله له ورُبّما أخطأه فيكونٌ معذورًا في تحطائه غيرٌ 


والقياسٌ إِنَّما يَهَمُ على المعاني» لا على الألفاظٍ. 
كُلْ خبر فَإنّايُْقلُ لمقصد في نقله فيذْكَرٌُ المقصودٌ ويُسَكَتُ عمًا 
عَدَاه ومثلٌ ذلك كيد في الكتاب والشْئَّة بما لو ضرت ظاهة بعضه يبعضي 
لتَناقَض وتناقَى» ولكنَّ سبيل ذلك أن يُحْمَلَ بعضّه على بعضء وين 
بعضّه المراد في بعضء ويُوجَب بعضّه تخصيصٌ بعضء حتّى يُحْمَلَ 
جميع ذلك على الاتفاقء ويَنْتَفِي عنه التعارض والاختلاف. 
ليس قُ شيء يُحْتاجٌ إليه في أحكام البيبوع وغيرها يُوجَدُ مذكورا في 
الخبر نَضَّاء ولكن ربما وَحِدَ بعض ذلك مذكورًاء ووٌجدَ بعضٌ ذلك 


إن مذهب الشافعت إيثار الوق عن التقليل رَيدعَنةُ. 


للق 


وكُلُ ظُلامة لم يُتََلّصُ منه إلا بأضعاف ضرره لم ُتَخَلصُ منه. 
والانتقاُ إلى الأبعدٍ مع وٌجُودٍ الأقرب لا وجة له. 
وإذا اختمل قول سول ان صل اله عليه أمرين أحذعها بدشسية 
والآحَرُ بعيدٌ من شَّبَههِ كان ما أَشْبَههُ حم بنا فيهه وعلى المسلمين جميعًا 
إذا احْتَمَلَ الخبر عن رسول الله صلى الله عليه أمرَيْنَ: أحَدُّهما: مسخوط 
والآحَرٌ: محمودٌ ألا يُحَفَقَ عليه إِلّا المحموة. 

وسبيلٌ ما أَجوِعَ عليه أن لا لتقت فيه إلى القياس كما لامأتَقّتٌ إليه 
مع النّصّء وسبيلٌ ما املف فيه أن يُرْجَحَ إلى القياس. 
لامَدَحَلَ للقياس مع الإجماع, لأنَّ الإجماعٌ ريما وقع موافقًا للقياس 
ورُبّماوقع مخالقًا له. كما يَأتِي النَّصٌ مُوافِقًا للقياس تارةٌ ومُخالقً له 
قار ولا مَدْحَلَ للقياس مع النّصّء وكذلك الإجماعٌ أقْرَى من القياس» 
ولا مَدْحَلٌ للقياس معه إذا خالف الإجماعٌ القياس. 
لجسن كل قن لبوق سكف حك غبره ف نعل مان الفساق و22 أن 
يكون حكمّه حكمّه في جميع الأشياءء ولو كان ذلك كذلك لكان مَن 
ألْحَيّ مسأل في الصلاة بالزكاةٍ ين جهة المعنى يَلْرَُّه أن يُلْحِقّه بالزكا 
في جميع أحكامهاء وذلك غيرٌ لازم عند الجميع» وإذا بَطَلَ ذلك صَحٌ أنه 
كدق كز ميداا لسع فزن ار لح المي لط تدم وها زعت 


وهاو 


نما مَسادُ العِلَةِ أنيّرى عِلَّةَ أصَحّ منهاء فأمًا أن يْتَعَدَّرَ عليه أن يَرَى 
7 تا ا يعدي 2* 0 9ه كه و 
وجة له. 


1 


رع اضر إلى اسل ضيه مت شع ل اس على أشي 0ك 2 
تُفرَبَ المواريثٌ بالنكاح ويُضْرّبَ النكاحُ بالصلاة ة على الميّتِ وهي 


أنَّكُلّ أضل من ذلك له طريقٌ» إليه فُصِدَ وعليه تَبْتَى فروعه وأنَّمَن 
خالف ذلك وصَرَبَ الأصول بعضّها ببعض فهر المخَلْطُ لا الشافعيٌ» 
فافهموا هذه الأصول واختلاقهاء سقط عنكم مَؤُوئَةُ إلحاقٍ الفروع 
بغير أصولهاء فُخَلْطُوا كما حلط الور يَمَدأنَُ في ضَرْبه الأموك بتكا 
ببعض مع معرفتّه باختلافهاء والله يرحمنا وإيّاه. 


إِنّما يَمَعُ القياسٌ على الأصولء فإذا كانت اللأصولٌ مختلفة اختلف 
القياسٌ» وبي على كُلّ أصل من ذلك ما يُشْبِهُه وقد يَتَساوّى الشيئان في 
الحكم ومغناهما محعلفة 7 
وإنَّما يجورٌ بعد تُبُوتِ الأضكيّن أن يُنْحَقٌ الفرعٌ بأحَدِهما بأن يكون 
في الأضل معتى يُلْحَقٌ به ذلك الفرعٌء ولايكونَ ذلك المعنى موجودًا 
ف الأغل لاخر فَأنًا إطلاق اللّمْظ بأنَّ المسْتَقبَلَ كالمسنَذْيَرِ بلا معتى 
شما مع ووو الاشلي فللاسييل اليه 


8 


إِنَّ رُحَصٌّ الله عَرَِجَلٌّ وتخفيفّه إِنَّماوَقَمَ في المطيعين وفيمّن لم يرتكب 
محظورّاء فأمّا من كان عاصيا مُقِيمًا على ما يُشخِط الل ريل فقد نص 
عَيَجَلّ أنَّ ذلك لا يكون سببًا للإباحة ولا للتخفيفي. 
إِنَّ الحكم لايَخْتَلِفٌ ون طريقٍ المعاني مع اثَفاقٍ المعاني ولا يقل مع 
اختتلافٍ المعاني» ولكن نهل لاتّفات المعاني ويخْتَلفٌ لاختلانيٍ المعاني 


حرق 


ح بيه د 8 ١‏ 5 ًّ 0 6ك ا 5 
كلام الناس في مُخاطباتّهم وكتبهم إِنّما يُحْمَل على مايُعْقّل في 
مقاصِدهم. فقد تَسْمَوِي الألفاظ في ذلك وتختلفٌ مقاصِدُهمء فَيّحْمَلُوا في 
ذلك على مقاصِدهم. لا على المطْلَقٍ مِن ألفاظهم. 

ألائَرَّى أن الله عَرَجَلٌ قد أطلق ألفاظًا في أشياء مُخْتَِفَةِ المعاني مُتَمِقَة 
الألفاظء فَعْقَلَ في يعض ذلك أن مرادّه في التحديدٍ أن لا يراد عليه» ومن 
نقصّ مِن ذلك كان مُحْسِنَاء وفي بعض المواضع مُرادُه أن لا يُنْمَضصَ مِن ذلك 
شيئًاء ومّن زَادَ على ذلك كان مُحْسِاء وفي بعض المواضع لا يجورٌ مُخَالَمٌَ 
النّفْظٍ في التحديدٍ لا بزيادة ولا نقصانء واللفظ في الجميع واحدٌّء والمعنى 
مختلفٌ على حسب ماعقَّلَ مِن مُرادِه عَرَمََّه فكذلك خطابُ الْآَدَمِينَ إنَّما 
يُحْمَلُ على مايُحْمَّلُ في مقاصدهم. فرُبّما وَقَمَ التحديدٌ وقصده أن لا يراد 
على ما حَدَّء ورُبّما كان قصذه أن لا يُنْقَصَء ورُبّما كان قصذه أن لا يُرَادَ ولا 
يُنْقَّصَء وقد حصلت الفائدةٌ في الجميع في التحديدٍ وإن اختلفت المعاني» 
وسقُوطٌ الفائدة في التحديدٍ أن يَقَعَ التحديدٌ في شيء تُّمَّ تكونّ الزيادةٌ عليه 
والنقصانٌ منه واحدًاء وفي ذلك سقوطٌ الفائدة في التحديدء وذلك غيرٌ جائزء 
وماعدا ذلك مِن الوجوه التي ذكرنا فقد حصلت الفائدةٌ في كُلٌ وجه مِن 
ذلك وإن كانت الفوائد مُخْتَلمَة. 


إنَّ التحديدّ في الأشياءِ معقولٌء وإِنَّمايُحْمَلٌ ذلك على ماتَقَدَّمَ مِن 
الخطاب وعلى حسب الممَصِدٍ في ذلك. 
فمنها: ما يقع التحديدٌ لأن لا يُنْقَصَ منهء فإذا زاد صاحِبّه كان مُحْينًا. 
ومنها: ما يقع التحديدٌ بأن لا يُرَادَ عليه» وإذا نقص صاحِّه كان مُحْسِنًا. 
ومنها: مايقع التحديدٌ في الزيادةٍ والنقصانء فلا يجورٌ الزيادةٌ فيها ولا 
النقصانُ منها. 
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واللفظ في جميع ذلك واحدٌّء ولكن يُجْرَى ذلك على ما قُصِدَّ الخطابٌ له. 
واف ل غلن :آذ عاتءاثر "عقوت تعووفة المقاس او ان عبات 
الناس فيها على مقاصِدهم. فتََخْتَلِفٌ الأحكامٌ فيها لاختلان المعاني 
والمقاصد وإِنٍ اللفظٌ واحدّء ومن أراد حَمْلَ ذلك على مايُوجِبّه اللفظً عنده 
على وجه ؤاسحن وج د قوله مكالم للكتات والسية ولميخاطبات الثاس؛ لأ نالله 
جل قَداحدَ أشياء قَضده أن لا تقض »وقد حن أشياء ص ده أن لا ترا وقد 
حَدَّ أشياء قَضْدُه أن لا تزادَ ولا تَنْقّصٌء واللفظ في الجميع واحدٌّ والمراُ 
مُخْتَلِففٌ لاختلافٍ المعاني والمقاصدء فكذلك ألفاظاً الآدَيين تُحْمَلٌ على 
مقاصِدِهم فيما تُعْرَفُ مقاصِدُّهم فيه؛ وما لم تُعْرّف مقاصِدُّهم فيه حُوِلُوا 
على الغالب من ممخاطباتهم؛ فإن لم يكن لهم في ذلك خالبٌ اشمُْولُ منه ما 
7 قط ما عداه إذا لم يكن عليه دللٌ» ذأ خطابُ الله َيل في شراذيه 
اسيل الى فاه ليجل 1ن لاقترك ماه ولأ سراف ولا يسار زاك 
ين دليل يُيينْه للخل على ليله زوانا كلام لين 1 يشت وقد سقط 
فنا وود عليه كلب[ لتقمل وما ل شر عد علة وليل أحفظ 


المقايّسَةٌ إِنَّما تَقَعّ في خطاب الله تعالى, فأما ما في ألفاظٍ الآ 


بين فألفاظّهم 
وما يُوحِبٌ كلامُهم فلا مَدْحَلَ للقياس في ذلك. وإنّما يَلْرَمُهم مِن ذلك ما يُوجِبّه 
لفظّهم, وما حَحَرّجَ عن اللفظ فغيرٌ لازم وإن كان معناه معنى مالظ به وإِنَّماتَدْحْلُ 
البعان لتعسيقي وا لقاب نايا و تقل المقكن إلى هو ودلك دوف غير 
جائزء ومن أجل ذلك خالف مالكا ” يَمَهأْنَهُ في حمل الأيمانٍ على الأسباب؛ أن 
مَن حَمَلّها على الأسنيات تك المسَمّى إلى غيره» وذلك غيرٌ جائز عنده» وفي 
خطاب الشريعة رُبّما أدّى المعنى إلى تخصيص اللَّْظِءِ وربّما أنّى إلى التَّخَلي 
إلى غيره» والكلام ني ذلك مذكورٌ في «كتاب الشرح» في موضيه. 


ودر 


فإذا كان هذا أصلٌ الشافعي يَمَهَُنَهُ الذي لا نعلم أن القرنق خالفه 
فيه فمن أين يُلْزِمُه المقايَسَة يَسَةَمِن جهة المعاني؟ وصَحّ أنَّ هذه ألفاظً 
يما اتَقََّت المعاني فيها ورُبّما اخيَلَقَتْ فسبيلٌ جميعها أن لا يُتَخَلَّى 
ا 0 
مخاطباتهم وني كلامهم. فماأوج تالاخلا ف اختلف: وها الفقت 

المعاني فيها جع بين أحكامهاء وما خرج عن اللفظ لم يَلْرّم إِلّا بدليل 
مِن قائله أو اعترافي أنه أرادّه» فأمَّا إلزامٌ ذلك مِن جهة اناق المعاني بلا 
دليل مِن قائله فغيرٌ لازم 


نين افساناق [خقل كلام النانى على ها كه الثنة وإن ءلم يدر 
بذلك عرف بين الناس في مخاطباتهم] اختلافٌ: 

فمنهم م من يُطْيِقُ الفط في أن ذلك لايََرَم إلا فيما ججرَى به العرفُ 
في مخاطباتٍ الداسرء ولايلرَم ماُوحِبْه لعن أجل رفع أو نصب» 
وأنَّ الناسّ في ذلك شمرَحٌ واحدٌالعالمٌ بالل والجاهل به؛ لأن التخير بين 
أحوالهم في معرفةٍ اَمَو ل شيط 


ومن أصحابنا مَن ذكَرٌ أنَّ الشافعي إِنَّما احتَصَرٌ بالمقرٌ على درهمَيْن 
إذا قال: «له عندي 0 وكذادرهمًا ان إذا كان نون العامة 


00 


0 


مار ور ول 


وعلى الأول الأكثر مِن أصحابناء والثاني محتمل» والله أعلم. 


رق 


ليس الشافعيٌ 7 يَمَهُلنَهُ بمعصوم ولا أحَدٌ ين الأئمةٍ قبله» وإِنّما ذلك 
حا سي ا ال اران 
الحلالٍ والحرام من طريقٍ الاجتهاد فرَبّما أصابُوا ورب يّما أخطؤواء ألا 
تَرّى إلى قولٍ النبي صلى الله عليه: «إذا اجْتَهَدَ الحاك امات فل 
أجران» وإن اجْتَهَدَ فأخطأ فله أجرٌا» فلم يُعَرِيهِ ين الخطإ في اجتهاده. 
ليبس كُلّ ما أتَى به الخبريُوجِبُه النظر؛ لان القياس رُبّا أتى الت 
بخلافِه ورٌيّما أتَى موافتًا له 


كحضن 
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فهرست القواعد والضوابط الفقهية . ) 


ىك مجتهد لا يُكَلَفٌ أكثرٌ مِن اجتهاده. 
ن أثْرالمتاسك :وما يجت فيها الندراء على ضرين: 
- ضربٌ يَسْتَوِي فيه العامدٌ والناسي في وجُوب الكفارة وإِنَّا يَخْتَلِفَان في المعصية. 


- 
دام ”7 


- وضَرْبٌ يجبُ فيه الكفارةٌ إذا تَعَمَدَ وأا إذا فَعَلّه ناسيا لم تَلْرَمْه كفارة. 

إِنَّ الفرائض: 

- منها: ما يُوَدّى في وقتهاء وإذا فاتَ وقثه قُضِي. 

- ومنها: ما يُوّدّى في وقتّهاء فإذا فات لم يُقَضَى. 

- ومنها: ما يُوّدّى في وقتها وقبل وقتها. 

فأ 

- مِن الفرائضي: ما إذا فات كان قضاؤه مُضَيّفَا لايَسَعُ التأخير. 

- ومنها: ما إذا فات وقتّها كان مُوَّسَّعًا له في التأخير. 

- ومنها: ما إذا فات كان وقت قضائه مُنَْنَا في وق بِعَيْنِه كأضله. 

- ومنها: ما إذا فات وقنّه لم يُقُضَى وجُعِلَ عليه بَدَلُ ذلك كفارةً في ماله أو صيامًا 

على بَدَنِه أو غيرٌ ذلك. 

الفرائض المؤقتة أصول: 

- منها: ما يمكن الإحاطةٌ في معرفةٍ أوقاتِهاء فمّن أَمْكَنَه الإحاطة فَاجْتَهَدَ فأخطأ 
كانت عليه الإعادةٌ؛ لأنّه لا مشقة عليه في استعمالٍ الإحاطة حتى يكون على 


يقين مِن أدائها. 

- ومنها: ما لا طرينٌ إلى الوصولٍ إلى معرفة أوقاتها إلا بالاجتهاد. 

فما كان بهذا الوصفي انقسم: 

- فمنه: مايقع الاجتهادٌ فيه عامًّا ولا يمكن التَّحَوّرُ من الوجه الذي وقع الخطأ 
فيه وني إيجاب الإعادةٍ عليهم فيه مشقةٌ وضررٌء فما كان بهذا الوصفي فلا 
إعادةً عليه إذا وقع الخطأ فيها. 


لمق 


- وماكان من ذلك إنما يقع نادرّاء وإذا وقع فإنما يقع على خاص مر 

ولع ل ل ا ار ا جا 
الوصني فعليه فيه الإعادةٌ إذا تَبْيّنَ خطؤه. 
إنَّ حكمّ العُقُودٍ رُبّما يُمْلَمُ بالأسامي دون المعاني 


إن المعاني الموجبَّةَ لمَسْخ البيع على ضربين: 
- ضربٌ منه حَدَتٌ بعد تمام العقَدٍء لم يكن في حال العقد. 


عل ل ل د 7 
نمي يَدْسَلُ في البيع بمعتى في السلعة أو في مها فالبيٌ باطل. ول نمي 
ل به 


- فين ذلك: ما يَلرَمُ رقبته» باع فيه. 

- ومنه: ما يَْرّمُبَدَله مثلُ حَدٌَيُّامُ عليه. أو طَرَفٍ له يُقَطّمُ وإن كان في ذلك تَلَفُ 
مالٍ مولاه. ولا يُتَخَطَى بعد رقبتِه وبَدَنِهِ إلى سائر مالٍ مَؤلاه. 

- ومنه: ما لا باع فيه رقب ولا يْدْلَفُ فيه بد ويكون ذلك في ذمَهء يتب به إذا عت 


- ومنه: شي ٌيَْرّمُ مَؤْلاه أن يُوَدّي ذلك مِن رقبّتِه أو مِن سائر ماله. 
ليس كُل من له الربحٌ فعليه الوضيعَةٌ» ولا كُلَ من عليه الوضيعةٌ فله الربح» بل 
رُبّما كان الربح لواحدٍ والوضيعة على غيره. 
2 0 

إن النهي يدخل في البيوع مِن وجوه: 
- منها: فسادٌيَقَعٌ في الوكالة. 

- ومنها: أسبابٌ تَتَقَدَّمُ يكونُ النهئ مِن أجلها. 

- ومنها: شرائط تَقَعُّ في البيع يَقَعُ النهئ مِن أجلها. 


1ك 


- ومنها: لمعاني في البيع يَقَعٌُ من أجلهاء فرْبّما كان ذلك لمعنّى من البائع 
أو المشتريء لا لمعئّى في السلعة» وربّما كان ذلك لمعتّى في الساعة أو في 
ثمنهاء لا في البائع ولا في المشتري. 

لكل وجو بين ذلك طريقٌ» وعليه دليلٌ من الكتاب أو السنةٍ أو دلائل الأصولٍ 
دل على فسادٍ البيع أو على جوازه؛ ولا يَتَعََقُ بعضُ ذلك ببعض. 
للعتقٍ خصُوصِيَةٌ في أحكام لا يقاس عليها غيرها. 
ابيسوعٌ إذاوَقََ النهي فيها فلا يجورٌ أن يَقَمَ قَمّ انه إِلّا لمعنّى معروفٍ معقولء 
وإذا كان ذلك لمعئى فقد ب يَقَعْ النهِي من أجل معاي 

- منها ل د ل لو 

عن السبب لا عن العمدٍ فالعقدٌ سليمٌ وهو جائرٌ وإن كان السببٌ محظورًا. 
- ورّبّما وقع النهيُ عن البيع لمعنّى موجود في حال البيع» لا قَبْلّهه فما كان مِن 
ذلك لمعبّى موجود في حال البيع فَإنّهِ ينْقَسِمُ أيضًا: 

فون ذلك: معتّى في السلعةٍ أو الثمنٍ يُوّدّي فسادُه إلى دخولٍ الجهل في السلعةٍ 
أو في ثمنها. 
ومنه: ما لا يُوّدّي إلى الجهل بالسلعة ولا بثمنهاء أو يودي إلى الجهل أو العْرّرِ 
باليسير منها. 

فما كان كذلك لم يَفُسّد البيعٌ مِن أجل فساده؛ لأنَّه يسيرٌ والعَرَرٌ اليسيرٌ يجورٌ 
قي لجع وكا كان لكبياية لدودكما اق راق الكتجر ونيم اذى :إلى القدين فاليخ 
فاسد. 
ومن النهي في البيوع: ما لم يقع لمعتى في السّلْعَةٍ ولا في تَمَنِهاء ولا لَِرَر في البيع» 
وإتُحَاوق لمعت البائمزاوى المشكاري أو فهمادوة التساعة رالكمن تماكان 
مين النهي في البيوع من أجل معتّى في واحدٍ من المتايين لم نمس البيمُ ين أجله. 


”5١60-5-7 
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جعل الشافعي مداه كُلْ نكاح صَّحٌ عن النبي صلى الله عليه أن نَى عنه فالنكاحٌ 
باطل» ولم يَقْسِم ذلك على وجهَيْن كما قَسَمَ أمرَ البّياعاتِ. 

العرر ات ارو ا تَجْرّى على ما يُمْكِنُّ مِن 
دفع العَرَرِ وقد يَبِطُلُ بعم بعض العقود لمَّرّرِ يُمْكِنٌ إزالته بلا ضَرّرِ ويجورٌ عقدٌ 
فيه مِن العَرّرِ أكثرٌ مافي الأرّلٍ إذالم يمكن إزالةٌ ذلك إلّا بضرره فيمَرّقُ بين 
العقديّن وهما مُسْتَوِيانٍ في العَرّرِء بل قد يجوز أكثرهما غررًا ويَبطُل هما غَرَرًا 
لاخلافهما ني إمكانٍ إزالةٍ الغَرّر بلاضرر. 


وَإِنَّماتجْرَى العقودٌ على ما يمكن إِنْفَادُها من حيثٌ يكونُ صحيحًا يَلْرّم فأمًا 
مالايَيِمٌ إلا بتع مِن أحد المتعاقِدَيْن فليس ذلك بحيلة» وإِنّما ذلك مسامحةٌ 


وسبِيلٌ الأحكام أن جْرَى على ما تُوجُه الأصولٌ» وإن كرِه صاحِبّه: وإن لم يتبرغ 
يني أَمْرٌ المواريث» على أنه إذا قَوِيَ الأصلٌ قَوِيَ فرعّهء وإذا ضَعُفَ الأصلٌ 
ضَعُف فرعٌه؛ لأنّ سبيل كُلّ فرع أن يُحْتَبرَ بأضلِه. 

ليس جميمٌ المعاني التي توجِبٌ و َس عقدٍ النكاح مُوجِبَةٌ لفسخ النكاح إذا 
حَدَدّتُ بعد العقدء بل: 

بر ا 0 
ِنَّ الأيمانَ تُحْمَلُ على عُرْفٍِ الناس وعادتهم في إطلاقِهم ألفاظهم. 


إِنَّ الشيء إذا لم يَعْمَلْ في وَفْتِهِ لم يَحْمَلُ في ثاني بعد مُضِيّه وإنَّ العقدّ إذا لم يَصِحّ 
ا ود ل و 0 
في وَقتّه لم يَصِح فيما يَحَدث في ازي. 


إحرق 


2 اك 9 امن ٠”‏ وار 
الشرة يو كد ابتزاؤها ما لاي كد متعذتهاء وكذلك الفرائ قد اكد عَقّودها 


وابتداها بما لم يوعد ب متها 


اكلو 7560 


قول المزني: جعل الشافعيٌ رَيِمَهُنَهُ الأحكام مُعْتِرَة بفاعليها. 
قولُ المزني: «إنَّ ن أصلل الشافعيٌ أنَّ الأحكامَ بفاعليها»؛ - صحيحٌ فيما كان مِن 
حقوق الله فأمًا حقوقٌ الآدَمِيّيْن فمخالفٌ لذلك. 


او يل 0 ١‏ 500100 رمعم وا 
حقوق الله يدخل بعضها في بعضء وحقوق الأدمِيين لا يّدخل بعضها في بعض . 
[الشافعية] لا ينظرون في الحكم إلى الظَّنّ ولا إلى ما يُشْبه في الوهم 


ليس الشافعيٌ ممن يَحْكُمُ بتهْمَةٍ ولا بظنٌ» وإِنّمايَحْكُمُ بالكتاب والسنةء فإن 


جَمَعَ» وإن أَوْجَبَ القَرقٌ مَرَقَ. 


أوبجج الغتاءف فق موقم سمال التوةاش نمل »روزن نتن الكات ينمال 
م 1 ٠‏ ًِ 8 03 - ع و لكان 
التَهْمَةٍ لم يَسْتَعْوِل» وإِنّمايَتبِعْ في أحكامه الدليل؛ فإن أوجب الدليل الجمع 
ما يجبٌ القصاصٌ فيه ويَكْمُلٌ أرشّه فعلى ضربين: 
8 5 7 .2 عير ودر بي ع بي ف لوي 22 2 م م 
ضرب يجب فيه أرش كامل» ثم يقسّط الأرش على أبعاضه. فمَن أخذ بعضا أخذ 
منه ْم كأصابع اليدئْن والوّجْين يفسَمْ مُ أرشّهما على أعداد الأصابع» وكذلك 
كُُ إصبع يُقْسَمُ أرشّه على أناملهء وكذلك القصاصٌء وكذلك الْأدْنّان فيهما الديدٌ 
وق كل والحدة مدهما نصت الديق فما أمكج فيه البفيشن شمط على أبعاضة 6 
وضرب تَجِبُ فيه الفديةٌ ولايَحْتَمِلُ التبعيضٌء فلا تقَمَطٌ الديةٌ على أبعاضه» 
فتكونُ في الجميع الديةٌ؛ وفي بعضه حكومةٌ على قدر الاجتهاد؛ لأنَ َسْمَة ذلك لا 
يُمْكِنّْء ولا تتساوى أبعاضًه. كالعَقّل فيه الديةٌ» وفي بعضه حكومة؛ لأنَّ التَفْسِيطً 


في ذلك غيرٌ ممكن. 
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وكذلك يَجْرِءِ ي أمْرٌ القصاص في الأطراف أنَّ ذلك على ضربين: ْ 
ضربٌ يكون القصاصٌ في جميعه وني أبعاضه. كاليدَيْن والرجلين. 
وَضَمرت كدؤن ف التفاضس ولا كتكن ذلك اق أبعافة لأنه لتحيل 


م ل نيا 7 
التبعيض» ولا يُضْبَط فيَحِبَ القصاص في جميعه. 


إنَ كل مَوْضِعِ حص اليمينٌ مِن أجْا ل العرفٍ إذا انْستَرَطَ صاحيّه لفظا أو نية 


أنَّماعَرَجَ عن القرق داح وين مراع ل» ِنَم يَخْرُحٌ إذا أطْلقّ اللفظء 
فأمَّاإِذَانَصَ عليه خالف لفظّه العُرْفَ, واللّمْظُ إذا خالفَ الخد ف فا للح هنو 


#8 © 


تغرف 


جدول مصادرالتحقيق" - ) 

-١‏ أحكام القرآن للشافعي» تحقيق أبي عامر عبد الله شرف الدين الداغستاني» طبعة 
دار آفاق المعرفة. 

-١‏ أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامه وكيفية الفتوى والاستفتاء 

- أريع رسائل في الاجتهاد والتجديد للإمام جلال الدين السيوطي» تحقيق أبي عامر 
عبد الله شرف الدين الداغستاني» طبعة دار مدارج. 

- الإرشاد للخليلى» تحقيق محمد سعيد بن عمر إدريس» طبعة مكتبة الرشد. 

- الأنساب للسمعاني» تحقيق عبدالرحمن المعلمي اليماني وآخرين؛ طبعة دائرة 
المعارف العثمانية - حيدر أباد. 

5- الإنتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبد البرء تحقيق عبد الفتاح أبي غدة» 
طبعة البشائر الإسلامية. 

- البصائر والذخائر لأبى حيان التوحيدي» تحقيق وداد القاضي» طبعة دار صادر. 

4/- تاريخ الإسلام للذهبي» تحقيق بشار عواد معروف. طبعة دار الغرب الإسلامى. 

4- تاريخ بغداد للخطيب» تحقيق بشار عواد معروفء. طبعة دار الغرب الإسلامى. 

-٠‏ التلخيص الحبير للحافظ العسقلاني» طبعة دار أضواء السلف. 

- تبذيب الأسماء واللغات للنووي» تحقيق عبده علي كوشكء طبعة دار الفيحاء 
ودار المنهل ناشرون - دمشق. 

-١‏ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاويء تحقيق إبراهيم 


)١(‏ لم أذكر كتب السنة الستة المشهورة المعتمدة أرقامها. 


فرق 


١‏ - الرسالة للإمام الشافعي» تحقيق أحمد شاكرء طبعة مصطفى البابي الحلبي. 

-١8‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي, تحقيق زهير الشاويش. طبعة المكتب 
الإسلامي. 

6- روضة المنتهى لأبي الطيب الطبري. (مخطوط). 

5- سير أعلام النبلاء للذهبي؛ طبعة مؤسسة الرسالة. 

- طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي» تحقيق محمود محمد الطناحي 
وعبدالفتاح محمد الحلوء طبعة دار إحياء الكتب للحلبي. 

- طبقات الشافعية الوسطى لابن السبكي. (مخطوط). 

4- طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» تحقيق الحافظ عبد العليم خان» طبعة 
عالم الكتب. 

- طبقات الشافعية لابن كثير» عبد الحفيظ منصورء طبعة دار المدار الإسلامي. 

-١١‏ طبقات الشافعية للإسنوي» تحقيق عبد الله الجبوريء طبعة دار العلوم. 

-١7‏ طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق إحسان عباس» طبعة دار الرائد 
العربي. 

7- طبقات الفقهاء الشافعية لأبي عاصم العبادي. نشرة مكتبة الثقافة الدينية. 

-١‏ طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح» تحقيق محبي الدين علي نجيب. طبعة 
دار البشائر الإسلامية. 

6- العزيز شرح الوجيز للرافعي؛ طبعة دار الكتب العلمية. 

- الفهرست للنديم؛ تحقيق أيمن فؤاد سيد» طبعة مؤسسة الفرقان. 

”- مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك» تحقيق دانيال جيماريه» 
طبعة دار المشرق. 


إرفرة 


/. ا ممحدمو م 2 المورت ذأنووي» تَحفَيوٌ. محمد تجويت المطرعمي» صدمة مكتدة 
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4 المحخنصر دعر ي» تَحقَيو أبي عامر عبد الله شرف الدين الداغستاني» طبعة دار 
دارج 
.* مختصر اخدلاف املماء الجصاصء تحمَيوٌ عبد الله ذير أحمدء طبعة دار 
١ 0‏ ل دل" هر 
١‏ 7#- المصلف بن إى سُيرِةً» تحقيؤ. محمرذ عوامةً» طرعة دار القبلة. 
؟“- المصنف تعد الرراق» الطبعة الثائية لدار التأصيل. 
عم - المءني و في النباء عن غريب المهذب والأسماء “ار بن باطيش» تحقيق مصطمى 
علد الحفيظ سائم» طروة المكتية التجاررة بسكة المكرمة. 
ع *- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لا بن هشامء تحقيق فخر الدين قباوة» طبعءة 
دار اللباب. 
5 - المهدذب للشيخ أبي إسحاق الشير ازي» تحقيق محمد ال حيلي» طبعة دار الَلم. 
ا المهمات في شرح الروضة والرافعي» تحقيق أبي الفضأ ل الدمياصيء طبعة دار 
ابن حرم. 
ا ا نحم الوهاج ُْ شرح أذ لمنهاج للدميري» طبعءة دار المنهاج. 
م ”- وفيات الأعيان لابن خلكان» تحقيق إحسان عياس» طبعة دار صادر - بيروت. 


2 © © 


1 


فهرست اللوضوعات والمسائل أ 


الو ا و ا ا الا ا 
قسم الدراسة ل ل ا ل 
الباب الأول في ذكر ترجمة أبي إسحاق المروزي. ا ا ا 

9 الاسم والنسب والنسبة 0 
© ولادته سان واو ا الب يا ا 1 
0 تفقهه في مَرو اواك ب السب طق لم7 ال ترفو امود اسم 1 
© رحلته إلى بغداد وتفقهه مها ل 1 
© رياسته في العلم ومشيخته 1 
© تحوله إلى مصر متو اك الخد اموا امب م سسو وا اا ال رو 11 
0 محنته في السنة 00000000000اا0 0 0 
© بلوغه رتبة الاجتهاد المطلق زآزآز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ ز[ [ز[ ز[ز 00 010000011 
0 لحنه في العربية لاسنو نج لقاو الالال ااا لبا ل 
© وفاته 00 اا 
0 آثاره ومؤلفاته ا 1[ اا 0 
0 تلاميذه وأصحابه 0 
الباب الثاني في الكلام على كتاب التوسط. م ال ام ا ا ا ايه 
© تحرير العنوان 0000 0 
© تحقيق النسبة ع اس 
© موضوع الكتاب واستمداده وأسلوبه م وا مو ا الوا ا ا 
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الباب الثالث في ذكر قصة اعتراضات المزني على الشافعي. ا 


© حقيقة اعتراضات المزني على الشافعي 11000000 
© أسباب اعتراضات المزني على الشافعي ودوافعه ا ا 
© موقف الأصحاب الشافعية من اعتراضات المزني وس ا ا اه 
© مظان اعتراضات المزني على الشافعي وأجوبتها 0 
© تعقيب اماد الاوك سوه اط امه الواسا جك واس سينا واه 

الباب الرابع في ذكر دائرة معارف كتاب التوسط. ج0000 
© تخريج الفروع على مسائل أصول الفقه ام 
© علم القواعد والضوابط الفقهية ج00 ز 0 000000 
© علم الفروق والأشباه والنظائر ااا 00 
© علم علل الأحكام ومقاصد الشريعة د00 
0 علم الاستنباط والاجتهاد من النصوص الشرعية 00 
© علم أدلة الأحكام من الآيات والسئن ا و ال 5 

الباب الخامس في بيان عملي في تحقيق الكتاب. وماك وام اما اد وار ل ا في 
نماذج من صور المخطوط المخطاية سسا اساسا لص املكف 1 

قسم التحقيق ااا ااا ااا ااا انا 0 
)١(‏ مسألة قتل الصيد المملوك للمحرم 9ب-ب 0010100 10000070 
(؟) مسألة الخطأ في يوم عرفة ل ا ل 
() مسألة حجٌ الصبي يبلغ والمملوك يعتق ممم د ا 
(5) مسألة وطئ المحرم ثانيا ا سف و ا لاسي 
(5) مسألة الخطأ في يوم عرفة 000 0 0 10000 


أطرق 


(5) مسألة السلف جزافا 000 
(0) مسألة السلم دون قبض الثمن 0 
(8) مسألة بيع الرطب بالرطب د زد 111 000 
(9) مسألة اختلاف المتبايعين في الثمن 8 0 000 
)٠١(‏ مسألة الرجوع بقيمة العيب بعد تلف المبيع م 
)1١(‏ مسألة حدوث عيب جديد على عيب قديم افا سس ب الا 
)١7(‏ مسألة باع عبدين وقبض نصف الثمن ومات أحد العبدين لاما 11 
)١(‏ مسألة الشرط الفاسد اسم ا 
14 سسالة حلف أن له يكنتري فاشترق شراء فاسدا ا ل ل ا 
)١5(‏ مسألة أمة العبد المأذون له في التجارة ا 
من كتاب الرّهْن لس ل ساسااخ و ساو 
(17) مسألة بيع الرهن بشرط إعطاء الثمن للمرجمن ا 
كتابٌُ الضَّمان 7 0 
)١0/(‏ مسألة ضمان الوجه ل 
كتاب القراض 1 ا 
)١14(‏ مسألة القراض على شرط معونة الغلام مطامطو امس ماك 8 08 
)١19(‏ مسألة حيلة القراض بمال مضمون باجمام مادا كارو مقطا ااا ا 
كتابُ الشفْعَة اخ ا اساسساتس سساو لوس ورا مانا 
)١(‏ مسألة النقص العارض في الشفعة ل ا بم لت ند 


فرق 
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(١؟)‏ مسألة الجَدٌ --ز د زد كدكدك0 0000 ا 
)١0(‏ مسألة التعريض بالقذف ا ا 00 
(7) مسألة نذر الصوم بمكة 06 0 00 
)١5(‏ مسألة إن صليت أو حججت أو كلمت فلانا فلله علي أن أصوم عشرة .... ١017‏ 
)7١5(‏ مسألة الوصية للفقراء والمساكين اس نت اجام ال م 
(7؟) مسألة الوصية لفقراء أهل مصر أو بني تميم ال ١‏ 

ار تق ااا 
(70) مسألة عيوب النكاح المثبتة للخيار ا بزب ا 
)١(‏ مسألة نكاح المجوسية 111111011 ز ذا 
(79) مسألة ولد الأمة إذا أتت به بعد الاستبراء ماو ملم ال 
(7) مسألة إنكاح البكر البالغة 0 00 
)"١1(‏ مسألة إذا وهبت له صداقها ثم طلقها قبل أن يمسها ع سو 
(") مسألة إذا آلى من امرأته ثم جن فأصابها مجنونا :ب 000100 
(70) مسألة من تزوج امرأة نكاحا فاسدًا فوطئها مرارا لاخ ا 
(4”) مسألة الرجل يتزوج المرأة فيولّدها ثم يشترد 0000 
(70) مسألة رجل زوج أمته من رجل بصداق ثم باعها أو قتلها ال 00 
(") مسألة طلاق السكران ال ل ال اا ا ا اا 
(70) مسألة الرجوع في شهادة الطلاق ثلاثا 0 
(4) مسألة الرجل يشتري أمة فيولدها ثم تستحق سو 


(9”) مسألة معنى الغاية ب«إلى» ا اا ا 00 
(0:) مسألة القاتل المتعمد يشركه خاطئ 000 
)5١(‏ مسألة قذف الرجل امرأته برجل بعينه ا 00 
(7:) مسألة ملك العبد وذمته وغرمه ا ا 0 
(87) مسألة التشريك في الظهار 000 
(44) مسألة تزويج الصغيرة التي ذهبت عذرتها 0 
0 تقار المطافة وعطة المكاتب: يمال الحرقئ 100 
(57) مسألة إذا قال: أول من يحج عني فله مئة دينار 50 
(40) مسألة القسامة إذا كانت نائرة أو عداوة ا 


(54) مسألة القدمين لا يقال لواحدة منهما: إنها قدم دون الأخرى في الحكومة 


(59) مسألة ذكاة الجنين ذكاة أمه ا 


(00) مسألة من حلف على فعل شيء مطلقا فأكره أو فعله ناسيا 5 


احرف 


